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9201 ديسمبر   

 
 

تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة الإنجليزية، وفي حالة اختلاف النسخة العربية عن النسخة الإنجليزية ترجح نسخة 

اللغة الإنجليزية؛ باعتبارها اللغة الرسمية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. كما يسعدنا تلقي أي ملاحظات أو تعليقات 

 translation@ifsb.orgتروني: حول جودة النص المترجم عبر البريد الإلك



 

 

 

 

 

 

 

 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 

، وبدأت أعمالها في 2002في الثالث من نوفمبر عام  ارسمي   افتتاحهامجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تم 

. ويهدف المجلس إلى وضع معايير لتطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2003العاشر من مارس عام 

 واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية،

وأسواق رأس المال، والتكافل )التأمين الإسلامي(. إن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات 

فصّلة، تم وصفها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أشياء أخرى، م

وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. كما يعدّ مجلس الخدمات المالية  إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل،

 
 
تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه  االإسلامية أبحاث

 وطنية ذات صلة،الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، و 

 عة.ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في هذه الصنا

 

 www.ifsb.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية:

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifsb.org/
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 المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

 الرئيس

محافظ بنك بنغلاديش المركزي ، / فزلي كبيرسيدمعالي ال  

 نائب الرئيس

محافظ البنك المركزي الماليزي  السيدة/ نور شمسية بنت محمد يونس،معالي   

* الأعضاء   

 رئيس البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور/ بندر حجار

 محافظ مصرف البحرين المركزي  / رشيد محمد المعراجسيدمعالي ال

 المدير العام سلطة نقد بروناي دار السلام معالي السيدة/رقية بدر

 محافظ البنك المركزي الجيبوتي علي / أحمد عثمانسيدمعالي ال

 محافظ البنك المركزي المصري  / طارق حسن علي عامرسيدمعالي ال

  محافظ بنك إندونيسيا المركزي  / بيري ورجيودكتور معالي ال

 انيةالإير  جمهورية الإسلاميةلمحافظ البنك المركزي ل الناصر همتيعبد  معالي الدكتور/

 محافظ البنك المركزي العراقي معالي الدكتور/ علي محسن إسماعيل

 محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور/ زياد فارس

 محافظ بنك كازاخستان المركزي  معالي السيد/ إربولات دوسايف

 محافظ بنك الكويت المركزي  محمد يوسف الهاشل /معالي الدكتور 

 محافظ مصرف ليبيا المركزي  معالي السيد/ الصديق الكبير

 بنك المغرب والي / عبد اللطيف الجوهري سيدمعالي ال

 محافظ البنك المركزي الموريتاني معالي السيد/ عبد العزيز ولد الداهي

 موريشيوس المركزي محافظ بنك  / يندرادوث غوغوليسيدمعالي ال

 محافظ بنك نيجيريا المركزي  / جودوين إيميفيليسيدمعالي ال

 الرئيس التنفيذي البنك المركزي العماني طاهر بن سالم بن عبد الله العمري  /معالي السيد

 محافظ بنك باكستان المركزي  دكتور/ رضا باقرمعالي ال

 المركزي  محافظ مصرف قطر سمو الشيخ/ عبد الله سعود آل ثاني

 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد عبد الكريم الخليفي معالي الدكتور/

 محافظ سلطة نقد سنغافورة / رافي مينون سيدمعالي ال

 محافظ بنك السودان المركزي  معالي الأستاذ الدكتور/ بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم

 التركية ةالرقابة المصرفيالتنظيم و هيئة  / محمت علي أكبينسيدمعالي ال

 المركزي  محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة / مبارك راشد خميس المنصوريسيدمعالي ال

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية   ، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها* وفق 
 

 أولا

 



iv 

 

 اللجنة الفنية

 

 الرئيس

(2019نوفمبر  3السيد/ وليد العوض ي، بنك الكويت المركزي )من   

 (2019نوفمبر  2)حتى  مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي السيد/ خالد عمر الخرجي، 

 (2018فبراير  8 طر المركزي )حتىالمرحوم/ معجب تركي التركي، مصرف ق

 

 نائب الرئيس

 (2019نوفمبر  3)من  العربية المتحدة المركزي مصرف الإمارات السيد/ خالد عمر الخرجي، 

 (2019 نوفمبر 2 د العوض ي، بنك الكويت المركزي )حتىالسيد/ ولي

 (2017سبتمبر  30فايد، البنك المركزي المصري )حتى السيد السيد/ طارق 

 

 الأعضاء*

 البنك الإسلامي للتنمية (2018مارس  30)حتى  السيد/ حسيب الله صديقي

 البنك الإسلامي للتنمية (2018مايو  3جعفر خالد )من الدكتور/ 

 مصرف البحرين المركزي  (2018مارس  30)حتى  السيدة/ ابتسام العريض

 مصرف البحرين المركزي  (2018مايو  3السيدة/ شيرين السيد )من 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019فبراير  7السيد/ أبو فرح محمد ناصر )حتى 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019أبريل  29من أمجد حسين )السيد/ أ. ك. م. 

 سلطة نقد بروناي دار السلام (2018مارس  30)حتى  السيدة/ رشيدة سبتو

 سلطة نقد بروناي دار السلام (2018مايو  3السيدة/ رفيزة عبد الرحمن )من 

 البنك المركزي المصري  ( 2018مايو  3السيد/ محمد أبو موس ى )من 

 بنك إندونيسيا المركزي  (2017مارس  8دادانغ مولجوان )حتى  الدكتور/

 بنك إندونيسيا المركزي  (2018مارس  30تاريني سافيتري )حتى السيدة/ أر 

 بنك إندونيسيا المركزي  (2018مايو  3ردين هوسمان )من / جةالدكتور 

 إندونيسيا للخدمات المالية سلطة (2018مارس  30)حتى  السيد/ أحمد بخاري 

 إندونيسيا للخدمات المالية سلطة (2018مايو  3السيد/ أحمد سوكرو تراتمونو )من 

 الإيرانية جمهورية الإسلاميةلالبنك المركزي ل (2018مارس  30)حتى  السيد/ حميد رضا غاني آبادي

 رانيةالإي الإسلاميةجمهورية لالأوراق المالية لالبورصة و  منظمة (2017أكتوبر  27الدكتور/ علي سعيدي )حتى 

 رانيةالإي جمهورية الإسلاميةلالأوراق المالية لالبورصة و  منظمة (2017ديسمبر  11الدكتور/ جعفر جمالي )من 

 البنك المركزي العراقي (2018مايو  3الأستاذ الدكتور/ محمود داغر )من 

 البنك المركزي الأردني السيد/ عرفات الفيومي

 ، كازاخستانسلطة أستانا للخدمات المالية (2018مايو  3)من  السيد/ علي بك نوربكوف

 البنك المركزي الماليزي  (2018سبتمبر  5)حتى  السيد/ محمد زبيدي محمد نور 



v 

 

 البنك المركزي الماليزي  (2018ديسمبر  6السيدة/ مادلينا محمد )من 

 المالية الماليزيةهيئة الأوراق  (2019أبريل  1)حتى  زين العزلان زين العابدين داتؤ/

 هيئة الأوراق المالية الماليزية (2019أبريل  29السيد/ نور أيزت شيخ أحمد )من 

 بنك المغرب (2017يونيو  29الدكتور/ لحسن بنحليمة )حتى 

 بنك المغرب (2018مايو  3السيد/ محمد التريكي )من 

 ا المركزي نيجيريبنك  (2018نوفمبر  13)حتى السيد/ محمد وادا معاذو ليري 

 ا المركزي نيجيريبنك  (2019أبريل  29السيد/ إبراهيم ساني توكر )من 

 هيئة التأمين الوطنية، نيجيريا (2018مارس  30)حتى  الدكتور/ تلميذ عثمان

 مؤسسة التأمين على الودائع، نيجيريا (2019أبريل  29ميسو )من هاالدكتور/ سليسو 

 البنك المركزي العماني (2019أبريل  29السيد/ سعود البوسعيدي )من 

 بنك باكستان المركزي  السيد/ غلام محمد عباس ي

 مصرف قطر المركزي  (2018مايو  3السيد/ هشام صالح المناعي )من 

 السعودي العربي النقد مؤسسة (2017ديسمبر  5حتى العيس ى ) ثامر/ السيد

 النقد العربي السعودي مؤسسة (2017ديسمبر  11الدكتور/ سلطان الحربي )من 

 هيئة السوق المالية السعودية (2019مارس  14السيد/ محمد حمد الماض ي )حتى 

 هيئة السوق المالية السعودية (2019أبريل  29السيد/ عبد الرحمن الحصين )من 

 سنغافورة نقد سلطة (2018مارس  30)حتى  تيو/ ألن السيد

 بنك السودان المركزي  (2017أبريل  2السيد/ محمود صلاح محمود راشد )حتى 

 بنك السودان المركزي  (2017أبريل  6عثمان إبراهيم )من عامر السيدة/ سمية 

 التركية ةالرقابة المصرفيالتنظيم و هيئة  (2018مارس  30)حتى  السيد/ عبد الرحمن شتين

 ةالتركي ةالرقابة المصرفيالتنظيم و هيئة  (2018مايو  3السيد/ عمر شيكن )من 

  البنك المركزي للجمهورية التركية (2016ديسمبر  26السيد/ أحمد بيجر )حتى 

 البنك المركزي للجمهورية التركية (2017ديسمبر  11ر )من تالسيد/ ياوز ي

 مجلس أسواق رأس المال التركية (2018مارس  30)حتى  السيد/ إيسر صكار

 مجلس أسواق رأس المال التركية (2019أبريل  29ك شاهين )حتى السيدة/ إليج باش

 *  
 

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها أولا  وفق 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 مجموعة المهام الخاصة بالملاحظة الفنية حول الشمول المالي والتمويل الإسلامي

 

 الرئيس

 ( 2018يوليو  19الدكتورة/ جاردين هوسمان، بنك إندونيسيا المركزي )من 

 (2018يوليو  18تاريني سافيتري، بنك إندونسيا المركزي )حتى السيدة/ أر 

 

 نائب الرئيس

 (2018يوليو  19الدكتور/ جعفر خالد، البنك الإسلامي للتنمية )من 

 ( 2018يوليو  18السيد/ حسيب الله صديقي، البنك الإسلامي للتنمية )حتى 

 

 الأعضاء*

 الشمول المالي من أجل تحالفال السيد/ نك محمد زين القمرن نك كامل 

 الشمول المالي من أجل تحالفال السيد/ لويس ترفينو غارسا

 صندوق النقد الدولي السيدة/ جينفر إمبابازي مويو

 صندوق النقد الدولي براساد أننثا كرشنانالسيد/ 

 البنك الإسلامي للتنمية السيد/ وسيم عبد الوهاب

 بنك اليابان للتعاون الدولي الدكتور/ أتسوكي يوشدا

 بنك بنغلاديش المركزي  السيد/ محمد عبد الرحيم 

 سلطة نقد بروناي دار السلام السيدة/ رينا حياني سوماردي

 بنك إندونيسيا المركزي  (2018يوليو  18هوسمان )حتى الدكتورة/ جاردين 

 بنك إندونيسيا المركزي  (2018يوليو  19تاريني سافيتري )من السيدة/ أر 

 هيئة أسواق رأس المال، كينيا السيد/ جاستوس إنياميو أكوتي   

 غستان  البنك المركزي لجمهورية قير السيدة/ بيشيناليفا بكتياغول 

 مصرف لبنان السيد/ علي شريف

 البنك المركزي الماليزي  (2018أكتوبر  12السيدة/ ليزا خيراني وحيد )حتى 

 البنك المركزي الماليزي  (2018أكتوبر  13السيدة/ نور عزة محمد رملي )من 

 بنك المغرب السيدة/ ابتسام العنزاوي 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية السيد/ ريزام زيدي بن رزلزوان 

 بنك نيجيريا المركزي  عيس ى ياو السيد/

 البنك المركزي العماني السيد/ سعود البوسعيدي 

 الهيئة العامة لسوق المال، عُمان السيدة/ مية مسعود العيسري 

 بنك باكستان المركزي  الدكتور/ ميان فاروق حق

 بنك الفلبين المركزي  السيدة/ بيا بيرناديتي تياغ

 السعودي العربي النقد مؤسسة (2018نوفمبر  25)حتى السيد/ وليد أحمد الزهراني 



vii 

 

  البنك المركزي للجمهورية التركية السيد/ محمت بيوقرا

 مجلس أسواق رأس المال التركية السيد/ نجم الدين أوجاك

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  السيدة/ ليلى غلوم البلوش ي

ا لترتيب الدول التي يمثلها  *    وفق 
 

 الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها أولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 الشرعية  الهيئة

 

 رئيس الهيئة

 فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان

 

 نائب الرئيس

 فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة

 

 *الأعضاء

 عضو عبد الله بن سليمان المنيعمعالي الشيخ/ 

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الروكي

 عضو فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري 

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد شافعي أنطونيو

 عضو فضيلة الشيخ/ محمد تقي العثماني

ا للترتيب الأبجدي للأسماء، حسب ورودها في النسخة  *          الإنجليزيةوفق 

 

 

 الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

 

 الأمين العام (2018يناير  29الدكتور/ بلو لاوال دانباتا )من 

 مساعد الأمين العام (2018ديسمبر  31السيد/ زاهد الرحمن خوخر )حتى 

 مساعد الأمين العام (2019أغسطس  30جمشيد أنور شتة )حتى الدكتور/ 

 مستشار الأستاذ الدكتور/ فولكر نينهوس

 مستشار الأستاذ الدكتور/ حبيب أحمد

 عضو الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث( (2019أغسطس  16)حتى  السيد/ سيد فائق نجيب

 

 

 

 

 



ix 

 

 لجنة صياغة النسخة العربية

 

 رئيس اللجنة

 محمد علي الشهري، مؤسسة النقد العربي السعوديالسيد/ 

 

 الأعضاء

 البنك المركزي المصري  السيد/ سيد عبد المولى فيصل

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور/ وجدان محمد صالح كنالي

 البنك الإسلامي للتنمية السيد/ الهادي النحوي 

 البنك المركزي الأردني السيد/ محمد هاني الصيصان

 المركزي بنك السودان  السيدة/ مشاعر محمد إبراهيم صابر

 البنك المركزي العماني السيد/ سليمان الحارثي

 مصرف السلام، البحرين محمد برهان أربوناالدكتور/ 

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ مضاء منجد مصطفى
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

 مقدمةالقسم الأول: 

 

 خلفية 1.1

 

 لتنظيميةجهات اوال على الصعيد العالمي، صناع السياساتلدى أولوية في الآونة الأخيرة  الماليالشمول أصبح موضوع   .1

قامة فيرسمي  ، اعترفت مجموعة العشرين 2008-2007ة عالميالة الماليفي أعقاب الأزمة و. الماليلقطاع ل
ُ
 ا أثناء قمتها الم

، دعت مجموعة 1رسمية. وفي بيانها العالميالأركان جدول أعمال التنمية بوصفه أحد  الماليبأهمية الشمول  2010 عام

لمعايير ذات الصلة إلى الأخذ في الاعتبار كيفية المساهمة بشكل أكبر في تشجيع الواضعة ل ةدوليالهيئات ال العشرين

 .بها وطةالمن صلاحياتالمع  بالاتساق، ليالماالشمول 

 

ا  الماليوكذلك يحتل الشمول   .2 ا على الأقل من أهداف لسبعة مكانة بارزة بوصفه داعم 
 
أهداف من أصل سبعة عشر هدف

وتتضمن هذه الأهداف هدف التنمية   2015.2 عام التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2030التنمية المستدامة لعام 

تحقيق و  الجوع القضاء علىب الخاص 2 رقم الخاص بالقضاء على الفقر، وهدف التنمية المستدامة 1رقم  المستدامة

، وهدف رفاهيةية الصحية والالخاص بالرعا 3 رقم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وهدف التنمية المستدامة

 دامةللمرأة، وهدف التنمية المست قتصاديالخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الا 5 رقم التنمية المستدامة

الخاص بدعم الصناعة  9 رقم عمل، وهدف التنمية المستدامةال وتوفير يقتصادالنمو الا عزيزالخاص بت 8 رقم

وعلاوة على ما سبق، م المساواة. اعدانمن  حدالخاص بال 10 رقم والابتكار والبنية التحتية، وهدف التنمية المستدامة

 زينالمحف أكبر للمدخرات من أجل الاستثمار والاستهلاك حشدمن خلال  مزيد من الشمول الماليهناك دور ضمني لل

 .التطبيقوسائل  قويةالخاص بت 17 رقم هدف التنمية المستدامة ، وذلك ضمنللنمو

 

                                                
 2010 يونيو، 5 كوريا، جمهورية ،بوسان الرسمي، البيان ،المركزيةومحافظي البنوك  ةلوزراء المالي العشرين مجموعة اجتماع  1
 sdgs-the-and-inclusion-http://www.uncdf.org/financial :انظر  2

http://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs
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ات متعددة الأطراف، والمنظمالتنموية ية، والمصارف و ؤسسات التنمالمباهتمام ودعم العديد من  الماليالشمول حظي  .3

 ه وسيلةبوصف ، وذلك(الماليلقطاع لالجهات التنظيمية  بما في ذلكة الأخرى ذات الصلة )حكومي، والأجهزة الدوليةال

تم  استبانة عن أجابتدولة  52أن من أصل  ةصرفيالم لرقابةأجرتها لجنة بازل ل 3ز النمو الشامل. وكشفت دراسةلتعزي

 الرقابةو تنظيم المؤسسات ذات الصلة بالشمول المالي  بخصوص لمعرفة نطاق الممارسات المتبعة 2013توزيعها في عام 

ياسة سأو  الأصغر،ة للتمويل وطني إستراتيجية وأ ،المالية للشمول وطني إستراتيجيةدولة  36 لم تمتلك سوى عليها، 

 ت معينة
 
 .ؤسس يالم وأ الوطني ى على المستو  الماليلشمول با خاصة احدد صلاحيات أو أهداف

 

هدف  نحو ةتنظيميال واللوائحالسياسات  المتزايدة لتوجيه الدولي، الذي بات يُدرك الحاجة الماليشهد الهيكل  لقد  .4

 ،4مجموعة العشرين من أجل الشمول المالي المنبثقة عن ةعالميال، بزوغ مبادرات جديدة مثل الشراكة الماليالشمول 

 ةضعاو الت هيئاالكما استجابت  ،من أجل التنميةلتمويل الشامل ل للأمين العام للأمم المتحدة المحامي الخاصوتعيين 

في  المالي الشمول موضوع إدراج  جهودها الرامية إلىإذ تزايدت  ،صلاحياتهابما يتماش ى مع طبيعة  الماليلمعايير القطاع 

ا عنو . اأعمالهأجندة   لالذي يحم الماليلشمول ا من أجل ةعالميالالشراكة  الجدير بالذكر أن التقرير الذي صدر مؤخر 

المعايير تناول قد  (2016)مارس  الآخذ في التطور : المشهد الماليلمعايير والشمول ل الواضعة دوليةلهيئات الاعنوان: "

لجنة هي ، و للمعايير واضعةهيئات  وست   ،الماليمجلس الاستقرار  عنالصادرة  الماليذات الصلة بالشمول  رشاداتوالإ 

 لمؤسسات الدوليوالاتحاد ، ومجموعة العمل المالي المدفوعات والبنى التحتية للسوق، ، ولجنةللرقابة المصرفية بازل 

 .هيئات الأوراق الماليةل دوليةوالمنظمة ال التأمين، راقبيوالاتحاد الدولي لملتأمين على الودائع، ا

 

ا مع الاتجاهات   .5 ا أحد  الماليعد الشمول ة، يُ عالميالتماشي  أعضاء مجلس  عموم أعمالجدول في  المهمة بنودالأيض 

إلى أن ما يقرب  5تشير التقديرات الأخيرةو ة. سلامية الإ الماليصناعة الخدمات بخاصة صلة ة مع سلامية الإ الماليالخدمات 

                                                
 يناير.رقابة عليها"، بازل، وال تنظيم المؤسسات ذات الصلة بالشمول المالي الممارسات المتبعة بخصوص نطاق، "(2015) للرقابة المصرفية بازل  لجنة  3
خطة عمل الشمول لالرئيسة  التطبيق ( بوصفها آلية2010في سول )ديسمبر  المنعقدة تأسست الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي في قمة مجموعة العشرين  4

 المنتمين اتالسياس صانعي بين والتنسيق الخاصة بالشمول المالي، للسياسات والدعوة المعرفة، وتبادل ،، ومنصة للتعلم من النظراءالمالي لمجموعة العشرين 

 أصحاب المصلحة الآخرين. من وغيرهم ،العشرين جموعةالمنتمين لم غيرو  العشرين لمجموعة 
ي: محفز "التمويل الإسلام ، الذي يحمل عنوان(2016التمويل الإسلامي ) بشأنللبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية  العالميالتقرير  من 3انظر الفصل رقم   5

 للرخاء المشترك؟". 
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وهذا  6لأسباب دينية. رسميال الماليمن القطاع ا مالي  أنفسهم قصون يُ دولة ذات أغلبية مسلمة  35من السكان في  ٪9من 

امليون نسمة  40يعني أن حوالي  ناعة صعلى ، الأمر الذي يشكل فجوة يتعين رسميال الماليمن النظام  مستبعدون مالي 

 ة سدها.سلامية الإ الماليالخدمات 

 

ا مع  .6 ة، في سلامية الإ الماليجلس الخدمات المجلس الأعلى لم، وافق 7الصلاحيات المؤسسية وبناء  على ذلك، وتماشي 

القاهرة على خطة عمل مجلس الخدمات  العاصمة المصرية في 2016ديسمبر  14اجتماعه التاسع والعشرين، المنعقد في 

ل والتموي الماليجديدة بشأن الشمول  فنية لاحظةإعداد م ، من بين أمور أخرى،شملتالتي  2017ة لعام سلامية الإ المالي

ة الماليجلس الخدمات لم الأمانة العامةإعدادها. وفي وقت لاحق، شكلت توجيه ل مجموعة مهام، وإنشاء سلاميالإ 

  ا فريق المشروع المكون من موظفرسمي  ة سلاميالإ 
 

لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية تم تكليفه بالمشروع، فضلا

دعوات ه توجيمن خلال  تم تشكيلها مجموعة مهام، و من أصحاب التخصصين استشاري يرينخبل عن التعيين الخارجي

واعد مع ق بالتماش ي، والرقابية ةتنظيميال والسلطات، ومصارف التنمية متعددة الأطراف، دوليةإلى المنظمات ال

 عن مراعاة ،ة ذات الصلةسلامية الإ الماليوإجراءات مجلس الخدمات 
 

 ها.هدافوأ ها،ونطاق الملاحظة الفنية، طبيعة فضلا

 

ا على   .7 لمجلس الخدمات المالية  فنيةتوجيه وإرشاد اللجنة الطورت مجموعة المهام هذه الملاحظة الفنية اعتماد 

 عن بعض التوجيهات المحددة من قبل
 

ما استفاد . كةسلامية الإ الماليجلس الخدمات المجلس الأعلى لم الإسلامية، فضلا

 التي يقع على عاتقها  8وجهت للسلطات التنظيمية والرقابية استبانة العمل الذي اضطلعت به مجموعة المهام من

، المهام مجموعةومداولات  هذه الاستبانة حددتقد و في دولها.  فيما يخص الشمول المالية رقابيتنظيمية و  مسؤوليات

ا من المجالات  الخاصة  بيةوالرقا التنظيميةلمبادرات ل عند التطرق الخصوصيات الشرعية  معالجةيتعين فيها  التيعدد 

 .ومبادئهاالشريعة  مع أحكام ينالمتفق شمول المالي والتمويل الأصغربأنشطة ال

 

                                                
المالية الإسلامية والشمول  الخدمات بشأن "مؤسسات (أ)من السكان. انظر الجدول  ٪33.6صل إلى تأعلى بكثير، حيث الجدير بالذكر أن الفوارق بين الدول   6

 هذه الوثيقة.في  1-الملحق أ" في الدول المالي حسب  
تطوير صناعة خدمات مالية  تعزيز اتفاقية مجلس الخدمات المالية الإسلامية على أن هدف مجلس الخدمات المالية الإسلامية مواد)أ( من  4تنص المادة رقم   7

 .تبنيهابوإصدار توصيات  ومبادئها الشريعة أحكاممع  سقالقائمة لتت الدولية إسلامية احترازية وشفافة من خلال وضع معايير دولية جديدة أو تكييف المعايير 

ا لارتباطه الوثيق بالاستقرار  (2018 – 2016) وعلاوة على ذلك، تؤكد خطة الأداء الإستراتيجي  لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على أهمية الشمول المالي نظر 

 ل الماليكيفية دعم سياسات الشمو  بشأن دراساتزيد من الالمعلى الحاجة إلى  أكدت خطة الأداء الإستراتيجي. كما ، والتبعات المرتبطة به العابرة للقطاعاتالمالي 

لا غنى عنه من  ازء  ج بوصفه الجديدة المتعلقة بالشمول المالي والتمويل الأصغر اللوائح التنظيميةلأنشطة التمويل الأصغر. وفي هذا الصدد، فإن تطوير المعايير و  

 الخدمات المالية الإسلامية.مجلس ضمن الصلاحيات المنوطة بأهمية كبيرة  ذا الشمول المالي، 
 .2017 ديسمبرإلى  أكتوبرالفترة من  في تم إرسال الاستبانة وتسلمها  8
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 الأهداف والنطاق 2.1

 

لتعزيز  اليالمالممارسات الجيدة في تنظيم القطاع  بشأنإلى توفير إرشادات  ةفنيال هذه الملاحظة عام، تهدفبشكل   .8

من  خاةالمتو  نافعالمبين  إحداث موازنة من أجل يةالتناسب مبدأ ، مع مراعاةسلاميمن خلال التمويل الإ  الماليالشمول 

أهمية  على فنيةال لاحظةتؤكد المو . من جانب آخر والتكاليف المرتبطة بهما المخاطرو  من جانب،والرقابة  التنظيم

ا لارتباطه المتشابك  الماليالشمول   فهمالعزيز ت إلى جانب ،والحد من الفقر ،المشترك والرخاء ،قتصاديالابالنمو نظر 

. لإسلاميا ، والاستثمارلادخار، واالأصغرلأنشطة التمويل  التنظيمية والمبادرات الماليكيفية دعم سياسات الشمول ل

ا التطورات  فنيةال الملاحظةوتغطي  ة تقنيال ومنصات رقميمن خلال التمويل ال الماليفي تعزيز الشمول الأخيرة أيض 

ا المض ي مع  9ة،المالي ي السوق الجهات الفاعلة ف تواجههاالتي والقضايا الناشئة  الحالية ةرئيسفي تحديد التحديات القدم 

ا، فإن ة. و سلامية الإ الماليبالخدمات  المرتبطين الماليوالشمول  الأصغرالتمويل ي لمجافي  والجهات التنظيمية أخير 

 الصدقة، والوقف )مثل سلاميفي التمويل الإ  جتماعيالتمويل الا  صيغة لدمج عملي نماذجتستكشف  فنيةالالملاحظة 

 .الماليلتعزيز الشمول  ذات الطابع التجاري ة سلاميالإ ة الماليصناعة الخدمات ب( الشرعيةكل وفق ضوابطه 

 

 :هي كالآتي ةفنيالة لهذه الملاحظة سرئيالأهداف ال فإنوبناء  على ما سبق،   .9

صناعة  في الماليلدعم مبادرات الشمول  التنظيمية والرقابيةبشأن السياسات  ةدولي قديم إرشادات مرجعيةت (أ)

 .سلاميةة الإ الماليالخدمات 

 نافعالم ينب موازنة من أجل إحداث يةة بشأن تطبيق مبدأ التناسبرقابيالو  للسلطات التنظيميةإرشادات  قديمت (ب)

 المرتبطة بهما من جانب آخر. تكاليفالالمخاطر و و  من جانب، التنظيم والرقابةالمتوخاة من 

 من خلال آليات متفقة مع أحكام الشريعة الماليالشمول  المتعلقة بتعزيزالأخيرة التطورات الاعتبار لأخذ في ا (ج)

  .ةالمالية تقنيالمنصات و  رقميالتمويل ال بالاعتماد على ومبادئها

 (رعيةكل وفق ضوابطه الش الصدقة، والوقفمثل ) سلاميالإ  جتماعيالتمويل الا  صيغدمج ل نموذج فيلتفكير ا (د)

 ذات الطابع التجاري.ة سلامية الإ الماليصناعة الخدمات ب

                                                
 .الكتل سلسلة وتقنية المشفرة وجوداتالميستثني مناقشة  ةالفني لاحظةنطاق هذه الم الجدير بالذكر أن  9
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التمويل نشطة أالمناسبة لها، فيما يتعلق ب حلول الواقتراح المقترنة بالقضايا التنظيمية الناشئة، التحديات  إبراز (ه)

 ة.سلامية الإ الماليفي صناعة الخدمات  يالمالالشمول و  الأصغر

 

الشمول  أنشطةفي  الإسلاميةو  التقليدية ةتجاريا للمصارف الكذلك المشاركة المحدودة حالي   ت مجموعة المهاملاحظ .10

مل التمويل الذي يش المالية في نشر الشمول صرفيغير الم يةالمالوالمشاركة النشطة لمختلف أنواع المؤسسات  ،المالي

ا ال ت مجموعة المهامكما ناقش .الأصغر ا لذيا الماليأنشطة الشمول ب الخاصة وظائف التنظيميةالفي تداخل أيض   غالب 

ا سوق رأس المال.ل التنظيمية لجهاتوا ،صرفيالم الجهات التنظيمية للقطاعبين  ما يحدث  لمداولاتا هذه إلى استناد 

 دور  يةتغط خلال من وذلك ،الإسلامي صرفيالم القطاع خارج إلى الفنية الملاحظة نطاق توسيع المهام مجموعة تقرر 

 ذلك، على علاوةو  .الحاجة عند المالي الشمول  تعزيز في سلاميالإ  المال رأس وسوق  ةصرفيالم غير ةيالمال المؤسسات

 الشمول  هودج غالبية تمثل أنشطته أن إلى الحالية الأدلة تشير الذي الأصغر التمويل أنشطة فنيةال الملاحظة ستغطي

 ضمن افلالتك قطاعل الفنية الملاحظة تطرق  عدم المهام مجموعة قررت كما .ومبادئها الشريعة أحكام مع المتفق يالمال

 الصادرة أمينالت لمراقبي دوليال والاتحاد ةسلاميالإ  ةالمالي الخدمات مجلس بين المشتركة العمل ورقة لأن وذلك نطاقها،

ا   10.عليها والرقابة الأصغر التكافل أنشطة تنظيم غطت قد مؤخر 

 

ا، تجدر الإشارة إلى أن  .11 لتقنية أو ا الملاحظة الفنية ليس المقصد منها تغطية الجوانببالإضافة إلى الجوانب المذكورة آنف 

الشاملة من أجل تطوير لوائح تنظيمية للتمويل الرقمي )على سبيل المثال، التقنية المالية، والتقنية  الإستراتيجيات

التنظيمية، والتقنية الرقابية(. إلا أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يخطط لتغطية تلك القضايا في عمل منفصل 

ا القسم الفرعي  ا ع(. وفض4.3.2في المستقبل القريب )انظر أيض   عن ذلك، فإن الملاحظة الفنية لن تكون قادرة أيض 
 

 لىلا

وذلك  ،الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها خدماتل الجهات المقدمة أخفق من ام تقديم أي رؤى بشأن حل

تلحظ  ةالفني الملاحظة إلا أنيرجع إلى حقيقة مفادها أن هذه المسائل تندرج ضمن اختصاص الإطار القانوني للدولة. 

ا موجودة بالنسبة  البتة أنه عندما لا تشير الإجراءات القانونية إلى لأحكام الشريعة ومبادئها، فإن هذه المشكلة تكون أيض 

ا بالنسبة لأنشطة  لمعاملات صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي فإن الأمر في مثل هذه الحالة لن يكون مختلف 

                                                
الأصغر  )التأمينلأصغر ا بالتكافلالمتعلقة لرقابية التنظيمية وا ول القضاياح لمراقبي التأمينانظر ورقة القضايا المشتركة بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية والاتحاد الدولي   10

 http://www.ifsb.org/download.php?id=4413&lang=English&pg=/index.php  ، المتاحة من خلال الرابط الآتي:الإسلامي( 

http://www.ifsb.org/download.php?id=4413&lang=English&pg=/index.php
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تعافي و  مية يخطط لتناول قضية حلما يتعلق بهذا الجانب، فإن مجلس الخدمات المالية الإسلا الشمول المالي. وفي

    11(.6.3.3مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في ملاحظة فنية منفصلة في المستقبل القريب )انظر القسم الفرعي 

 

 والرقابية ةميتنظيال للسلطاتبمثابة تكملة مفيدة  ةفنيال الملاحظةة أن تكون سلامية الإ الماليمجلس الخدمات  يأمل .12

مع  بما يتناسب الماليالشمول ب المرتبطةالمناسبة لمختلف أنواع المؤسسات و/أو الأنشطة  التنظيميةتحديد المرونة في 

ا يمكنو . (ية)مبدأ التناسب الماليالمترتبة على الاستقرار  والتبعاتللمخاطر  اتالتعرض من  ةفنيال لاحظةالماستخدام  أيض 

امعيار  بوصفها ل الدول بق التمويل و  اليالمالشمول أنشطة فيما يتعلق ب والرقابية التنظيميةلتقييم نظمها  ا مرجعي 

 سلامية.الإ ة الماليفي صناعة الخدمات  الأصغر

  

 سلطاتال فائدةلالإرشادية مبادئه ، صلاحياته المنوطة به بالتماش ي معة، يسلامالإ  يةالمالمجلس الخدمات  ضعي .13

ة، المتخصص الرقابة سلطاتة، و حكوميالأخرى )مثل الوزارات ال السلطات، غير أنه لا يستثني 12التنظيمية والرقابية

 .ةالتنظيمي قواعدها ولوائحهاصياغة  لأغراض فنيةال الملاحظة الإرشادات الواردة في هذه( من الاستفادة من إلخ...

ا تنظيموتلاحظ الملاحظة الفنية بشكل خاص   مةقدات المالجهالمؤسسات المالية غير المصرفية و  أنه من الممكن أيض 

ا والرقابة عليها  ةالقابل خرى خدمات الشمول المالي الأ ل افة لحماية ثقة المودعين والاستقرار المالي، بالإضللودائع احترازي 

(. وينبغي من حيث المبدأ أن يحصل عملاء 3.3لنقاش الوارد في القسم الفرعي إلى منع المراجحة التنظيمية )انظر ا

لخدمة. ل ةقدمللجهة الممنتجات الشمول المالي على المستوى نفسه من الحماية بغض النظر عن الوضعية القانونية 

ترك بال ةقدمالجهات الملذا، فإن 
ُ
تشتمل لكامل دون تنظيم. و لخدمات المالية من غير المؤسسات المصرفية لا يمكن أن ت

الخاصة بالقطاع المالي على تحقيق أهداف من بينها الاستقرار المالي، الأهداف الرئيسة للسلطات التنظيمية والرقابية 

والنزاهة المالية، وحماية المستهلك، والشمول المالي. وفي حين تنطبق أهداف النزاهة المالية وحماية المستهلك على جميع 

الية، فإنه من الممكن تخفيف المتطلبات التنظيمية الاحترازية للمؤسسات المالية غير المصرفية الأصغر المؤسسات الم

ا، وذلك لأنها قد تسبب مخاطر نظامية أقل أو  ا التي تخدم المستبعدين مالي  ا. ومع ازديادلأحجم 
 
حجم  نها لا تسببها إطلاق

                                                
، أوصت الجهات الفاعلة في الصناعة بتناول تلك القضايا المتعلقة باللوائح التنظيمية التقنية، وحل مقدمي 3أثناء فترة الاستشارة العامة التي خضعت لها مسودة الملاحظة الفنية رقم  11

، وذلك لأنه تم تناولها بشكل منفصل، أو سيتم تناولها من 3طاق الملاحظة الفنية رقم خدمات الشمول المالي في هذه الملاحظة الفنية. إلا أن مجموعة المهام عدت تلك القضايا خارج ن 

 لاحظة الفنية.قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في المستقبل القريب. وعلى الرغم من ذلك، تم ذكر بعض النقاشات المتعلقة بتلك القضايا في هذه الم 
12   

 
 .إلخ..، ةالرقابة، ووكالات الخدمات المالي سلطاتالتأمين، و  سلطاتسوق رأس المال، و  سلطاتالبنوك المركزية، و قابية، السلطات التنظيمية والر شمل تعادة
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مية الاحترازية بشكل تدريجي من أجل ضمان الاستقرار المالي )انظر المؤسسة المالية، يمكن حينها فرض اللوائح التنظي

   (. 1.3.2في القسم الفرعي  بخصوص مبدأ التناسبية النقاش الوارد

 

مخصصة بشكل رئيس لصناعة ة المنشورة حتى الآن سلامية الإ الماليأن معايير مجلس الخدمات  على الرغم من .14

بة بتلك ، متى ما كان هناك صلة مناسةفنيال الملاحظةهذه في يها يُشار إلسوف  إلا أنه، ةتجارية السلامية الإ المالي الخدمات

لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يحمل  1المعيار رقم  تتضمن هذه المعايير، على سبيل المثال لا الحصر،و . المعايير

 3قم والمعيار ر  ،"ةإسلامية ماليم خدمات يتقد تقتصر على لإدارة المخاطر للمؤسسات التي الإرشاديةالمبادئ عنوان: "

الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على المبادئ لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يحمل عنوان: "

 الإرشاديةالمبادئ " :لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يحمل عنوان 9المعيار رقم و  تقديم خدمات مالية إسلامية"،

لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي  10التي تقدم خدمات مالية إسلامية"، والمعيار رقم  لمؤسساتل لسلوكيات العمل

التي تقدم خدمات مالية إسلامية"، والمعيار رقم  لمؤسساتلة شرعيال الإرشادية لنظم الضوابطالمبادئ يحمل عنوان: "

تقدم  للمؤسسات التيلإدارة مخاطر السيولة  الإرشاديةالمبادئ ة الإسلامية الذي يحمل عنوان: "لمجلس الخدمات المالي 12

  خدمات مالية إسلامية.

 

 نهج العامة والمرئيسالافتراضات ال 3.1

 

 الماليالشمول ب المتعلقةالسياسات  الحالية بشأن وثائقال تحليل   فنيةال الملاحظة لقد كانت نقطة البداية لتطوير .15

ك الشراكة بما في ذل ،معاييرالواضعة للهيئات الو  الماليلقطاع ل نظمات الدوليةالممختلف  الصادرة عن الأصغروالتمويل 

 ،بة المصرفيةللرقاولجنة بازل  ،الماليالاستقرار  مجلس، بالإضافة إلى ن و المنفذها ؤ وشركا المالية من أجل الشمول عالميال

وق، المدفوعات والبنى التحتية للسولجنة  ،التأمين راقبيلم والاتحاد الدولي ،ةالماليلهيئات الأوراق  دوليةوالمنظمة ال

فيدة في التحليل إلى الأعمال المكما تمت الإشارة  تحاد الدولي لمؤسسات التأمين على الودائع، ومجموعة العمل المالي.والا

منظمة رائدة تسعى  34ة تضم عالميوهي شراكة   13لمساعدة الفقراء،ة ستشاريالا  المجموعة الصادرة عنذات الصلة 

ة لماليامن حيث قابليتها للتطبيق على صناعة الخدمات  وثائق السياسات تلك ثم تم تقييمومن  .الماليالشمول ب للنهوض

                                                
عد لا  13

ُ
 ،منشوراتها تغطي مجموعة واسعة من موضوعات الشمول المالي إلا أنفي حد ذاتها،  لمعاييرل واضعة دولية هيئة الفقراء لمساعدة ةالاستشاري المجموعة ت

 وغيرها من الأوراق البحثية. الإرشادية الفنية، والأدلة المركزة، والملاحظات ،المتفق عليها رشاديةالإ  المبادئ ذلك في بما 
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شكل عام، ب سلاميالوثائق بشكل كافٍ خصوصيات التمويل الإ  تلكة، وتحديد المجالات التي لم تتناول فيها سلاميالإ 

 بشكل خاص. ينالإسلامي الأصغروالتمويل  الماليوالشمول 

 

عزيز القدرات رامية إلى ت ببذل جهودلمعايير ل ةضعاو الهيئات ال شرعتحين أنه في  ،السياسات تلك وثائق أظهر تحليل .16

لتمويل ا إمكانات الرامية إلى تعزيز المحددة ، فإن المعايير والإرشادات(موليولا سيما في مجال التمويل الش) ،ةتنظيميال

علاوة على ذلك، تكاد تكون معدومة و   14على وجه العموم. ما زالت غائبة الماليمواصلة زيادة الشمول من أجل  سلاميالإ 

وصناعة  وليمالدمج بين التمويل الش بدقة إمكانية لمعايير التي تفحصل ةضعاو الهيئات الالتي أجرتها  تلك الدراساتُ 

 المالي الشمول  سير بخصوصلمعايير ل ةضعاو الهيئات ال وزعتهاالتي  كما أن الاستباناتة. سلامية الإ الماليالخدمات 

تبانة بالذكر وهو الاس اجدير   ا، ما عدا استثناء واحد  سلاميالتمويل الإ  عن أسئلة أي الحاصلة فيه لم تتضمن والتطورات

شرت ن الإسلامي الأصغرلمساعدة الفقراء بخصوص مؤسسات التمويل  ةستشاريالمجموعة الا التي أجرتها 
ُ
ي فتائجها التي ن

 مع تفقالم الماليفي الشمول السائدة الاتجاهات حملت الأولى عنوان " صيغة ملاحظتين مركزتين في 2013 و 2008عامي 

 ."سوقي ناش ئ تخصص: الإسلامي الأصغرالتمويل " ومبادئها"، وأما الثانية فقد حملت عنوان الشريعة أحكام

 

 تلبيةل فنيةال الملاحظة هذه ة المبذولة فيسلامية الإ الماليتدعم هذه الفجوة المعلوماتية جهود مجلس الخدمات  .17

لمنظمات االوثائق الصادرة عن  وإلى جانب. ينالإسلامي الأصغروالتمويل  الماليذات الصلة في مجال الشمول لاحتياجات ا

ا إلى  تتم، دوليةال ( رقميال لماليا)بما في ذلك الشمول  الأصغروالتمويل  الماليبشأن الشمول  الحاليةالإرشادات الإشارة أيض 

 عن المقالات، الوطنية التنظيمية والرقابية السلطات الصادرة عن
 

المعهد  ة عنالصادر ذات الصلة والأوراق البحثية  فضلا

 الخاصة ةفنيال هذه الملاحظةإعداد  من أجل المساعدة فيللتنمية  سلاميوالتدريب التابع للبنك الإ  وثللبح سلاميالإ 

 .التمويل الإسلاميبصناعة 

 

ية مع الأهداف التنظيمية لمجلس الخدمات المال بالتماش ي فنيةال الملاحظةهذه العامة المتبعة في  نهجيةتستند الم .18

تكمالها ذات الصلة، إلى جانب تكييف تلك المعايير أو اس دوليةالمعايير التي تتبناها المنظمات ال على الارتكاز إلى، 15ةالإسلامي

                                                
ا من جانب هذا  14 ة عن أنشط سؤولالم الكيان هو المؤسسية، صلاحيتهمع  بالتماش ي الإسلامية ةالخدمات المالي إن مجلسالمنظمات، حيث  هذه لا يمثل قصور 

 .الإسلامي بالتمويل المتعلقة المعايير وضع 
جديدة أو  ةمعايير دولي إصداروشفافة من خلال احترازية ة إسلامي ة"تعزيز تطوير صناعة خدمات مالي :فيلهدف الأول لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ايتمثل   15

 ".التوصية بتبنيهاو  ومبادئها، حالية المتسقة مع أحكام الشريعةال الدولية تكييف المعايير 
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على الرغم من عدم إمكانية استخدام . و سلاميلتعامل مع خصوصيات التمويل الإ ا فقط، وذلك من أجل اللازم إلى الحد

ا لهذهة باعتبارها يتقليدواضعي المعايير الأي وثيقة من وثائق السياسات الصادرة عن  ا مرجعي  ا ) فنيةال الملاحظة معيار  نظر 

مان أن ض، فقد تم توخي العناية للعدم توفر أي وثيقة في هذا الوقت تغطي أهداف هذه الملاحظة الفنية بشكل كامل(

ل الإشارة )وذلك من خلا حسب الاقتضاء ،افي هذه الوثيقة لا تحيد عن المبادئ والممارسات المقبولة دولي   الواردةالإرشادات 

ا ،على النحو الواجب المعايير الصادرة عن مجلس إلى الإرشادات الدولية الحالية، بما في ذلك  ،كلما كان ذلك ممكن 

 .الخدمات المالية الإسلامية(

 

 ؟الأنشطة نوع المؤسسات أو نوع  إلىالمستند  التنظيمالمحدد:  نهجالم 4.1

 

ا من المن على الصعيد العالمي تتبع الجهات التنظيمية .19  .اطبيقهتو  اللوائح التنظيميةتطوير  فيالمحددة  هجياتعدد 

ا فعر  يُ  ذيؤسسة" )الالم نوع قائم على" منهج اتباع جهة التنظيميةلليمكن فعلى سبيل المثال،   قائم على"ال نهجبالم أيض 

ا لنوع المؤسسةة احترازيالمنهج على وضع قواعد  انطوي هذيحيث  ،كيان"(ال نوع قتض ي يالمنهج  افإن هذومن ثم  .تبع 

فاية رأس أو ك الجائزةالأنشطة ب فيما يتعلق -على سبيل المثال-ختلفة من المؤسسات لقواعد م إخضاع أنواع مختلفة

 ذات  ة ماليت "مؤسساالمصارف بعض  اعتبار يومنا هذافي  صرفيالقطاع الم المنهج في امن الأمثلة ذات الصلة بهذو المال. 

ا  أهمية نظامية" د مطالبة عموم  ع 
ُ
 .الالتزام بلوائح تنظيمية احترازية أكثر صرامةبت

 

حيث  ،نوع الوظائف"( قائم على)أو " الأنشطة" نوع قائم على" اتباع منهج مكن للجهات التنظيمية، يفي المقابلو .20

تقابل  يميةلوائح تنظتطوير  ، علاوة علىوالإشراف عليهاة الماليدرجة المخاطرة في الأنشطة المنهج على تحديد  انطوي هذي

 نتجاتلممتطلبات احترازية أكثر صرامة على ا اللوائح التنظيمية فرضقتض ي يالمنهج  افإن هذ ومن ثم، .هذه الأنشطة

 عن ربغض النظ- نهجالم اهذ ضمني. و الأكثر خطورة، وفرض متطلبات احترازية أقل صرامة على المنتجات الأقل خطورة

ا منها لن يتم و ، ستكون متطابقة المنتجات المحفوفة بالمخاطرمعاملة أن  -المؤسسةنوع  باب لأس- هاستبعادأن أي 

معقدة،  ةماليعاملات ممنخرطة في  تلك المؤسسات كانت ذاولا سيما إ ،صارمة الخضوع للوائح تنظيميةمن  -مؤسساتية

(. ليديفي التمويل التق سوق المشتقات الناجمة عن التعرضات)على سبيل المثال،  على الاستقرار النظامي بعاتذات ت

 عن ذلك، و 
 

 ع مختلفةانو على أ صارمة لوائح تنظيميةلغير معقول  تطبيقالأنشطة أي  نوع القائم على نهجتجنب الميفضلا

  .(ةمصرفية غير ماليمؤسسات  على المصارف تخص تطبيق لوائح تنظيميةمن المؤسسات )على سبيل المثال، 
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 ابيةلسلطات التنظيمية والرقالتقدير  الاختيار تترك وإنماخر، آ دون واحد  منهجعلى  فنيةال لاحظةالمهذه  نصلا ت .21

س للنظام المالي السل )من حيث الأداء وقد يترتب عليهما التبعات نفسها عالميالس كلا المنهجين على الصعيد مار  يُ . و المحلية

نحو  ةرئيسال الماليشهدت اتجاه بعض منظمات القطاع قد أن الآونة الأخيرة وضمان استقراره(. إلا أن الجدير بالذكر 

 16.لمخاطر النظاميةل فيما يخص اللوائح التنظيمية الأنشطة نوع القائم على المنهج

 

ة الأنشط وعن القائم على نهجالم تبنيب -فنيةال لاحظةالمهذه  لأغراض- ت مجموعة المهامذلك، فقد أوص على الرغم منو  .22

والتمويل  الماليفي أنشطة الشمول   17أنواع مختلفة من المؤسسات وذلك لانخراطالسياسات والإرشادات،  عند تطوير

ا كما كشفت .الإسلاميين الأصغر عن  18قراءالفة لمساعدة ستشاريا أجرتها المجموعة الا نسبي  حديثة  مسحيةدراسة  أيض 

ا إلى حد كبيرالأكثر  ةالمشارك
 
 الإسلامي الأصغر التمويل ة في أنشطةصرفية غير المالماليمن المؤسسات  ةلأنواع مختلف نشاط

 19.ةيتجار المصارف ال في مقابل

 

 واللوائح التنظيمية لإرشاداتل( 5و 4و 3)الأقسام  فنيةال لاحظةثلاثة أقسام من هذه الم م تخصيصومن ثم، ت .23

، وهي لإسلاميينا الأصغروالتمويل  الماليتتعلق بالشمول التي ة الثلاثة رئيسة الخاصة بكل نشاط من الأنشطة اليحتراز الا 

ائم على نوع المنهج القهذا الجدير بالذكر أن (. و القائم على حقوق الملكية والاستثمارات )التمويل ،الودائع قبول و  ،التمويل

ااعد على استخدام يسالأنشطة   ،أنشطة محددةب فيما يتعلق ،ةيالفن هذه الملاحظةللإرشادات الواردة في  أكثر سهولة نسبي 

 .السلطات التنظيمية والرقابية من قبل

 

ا عن تسليط الضوء على قضايا تتعلق إلا أن الملاحظة الفنية .24 من  عينةم أنواع بشكل محدد بتنظيم لا تمتنع تمام 

ا حيث ،2 رقم ومناقشتها في القسم، والرقابة عليها المؤسسات ق بالتطبي فيما يتعلق يتم عرض مثل هذه القضايا، وخصوص 

 .فنيةال الملاحظةهذه الأنشطة المختلفة في  القائمة على نوع للإرشادات التناسبي

 

                                                
تجاه  لشركات التأمين الأنشطةنوع  القائم علىبخصوص "المنهج  2017 رخاصة به في ديسمب يةورقة تشاور  الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين سبيل المثال، أصدرعلى   16

ا في وقت سابق من قبل مجلس الاستقرار المالي في البي. وقد لاقت هذه المبادرة التي اضطلع بها الاتحاد الدولي لمراق"يةالمخاطر النظام  ا وتشجيع  ان بي التأمين ترحيب 

 .2017رنوفمب 21 الصحفي الصادر عنه في 
ا في ال وفق ما تمت مناقشته  17  من هذه الوثيقة. 3.2 قسم الفرعيلاحق 
 .2013مارس  ومبادئها"، الشريعة أحكام مع تفقفي الشمول المالي المالسائدة الاتجاهات "ة لمساعدة الفقراء: يالصادرة عن المجموعة الاستشار  84الملاحظة المركزة رقم   18
 ه الملاحظة الفنية.هذ من 2-الملحق رقم أ " فيالإسلامي الأصغر انظر الشكل )أ( "المؤسسات التي تقدم منتجات التمويل  19
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ا أنه في فنيةال الملاحظةهذه  تعترف .25 لتناسبية بدأ الماعتبار مهم  إيلاء ةحترازيالا  اللوائح التنظيمية تتطلب حين تمام 

ة حترازيير الا غ اللوائح التنظيمية معظم ه على النقيض من ذلك، تعدختلفة من المؤسسات، فإنالمنواع الأ فيما يتعلق ب

ا على جميع أنواع  منطبقة لحماية لة حترازيلخدمات. وعلى وجه الخصوص، تتحقق الأهداف غير الا ل الجهات المقدمةعموم 

من القواعد  وحيدةتمويل الإرهاب على أكمل وجه من خلال مجموعة ومكافحة  غسل الأموال نعة للمستهلك وميالمال

ة الإرشادات الواجب يتم ذكرحسبما تقتض ي الضرورة، و خدمة معينة. ومع ذلك، الجهات المقدمة لطبقة على جميع نالم

   .فنيةال الملاحظة هذه من 6 رقم ة في القسمحترازيغير الا اللوائح التنظيمية بشأن التناسبية فيما يتعلق ب
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 الأولية قضاياال القسم الثاني:

 

لإرشادات ل تفسير مناسب لتمهيد السبيل نحو قضايا أولية متنوعة متعلقة بالشمول المالي، وذلك هذا القسم حددي .26

لشمول  ـ"ال مليعالتعريف ال هذا القسم المنصوص عليها في هذه الوثيقة. ويوضح التنظيمية والرقابية وغيرها من الإرشادات

 .سلاميل الإ من خلال التموي لمالياأنشطة الشمول  خصوصياتز بر  ، كما يُ لاحظة الفنيةفي هذه الم " وفق ما تم تبنيهالمالي

ا ، رقابيوال ميتنظيالإطار ال التي تثيرها الأنواع المختلفة من المؤسسات حيال التحديات ،في مرحلة مبكرة ،ويناقش أيض 

إلا أن الملاحظة الفنية لا تحدد بشكل خاص أي قائمة من الشروط  .تهالخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجاوبعض 

الضرورية المسبقة )على سبيل المثال، البنية التحتية للدفع والتسوية، والمعلومات الائتمانية، وسجلات الرهونات، والإطار 

ا لأنه من المتوقع أن تكون الخاص بالديون والملاءة، وحماية المستهلك( بشأن  الشمول المالي والتمويل الإسلامي، وذلك نظر 

. وعندما توجد هناك اختلافات، وتتطلب مثل هذه الأمور متشابهة لكل من أنشطة الشمول المالي التقليدي والإسلامي

ب، ون قد غطت هذه الجوان، فإن هذه الملاحظة الفنية تكمحددةالأنشطة المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها اعتبارات 

  20وذلك بإدراجها تحت عناوين مناسبة في الأقسام المختلفة لهذه الملاحظة الفنية.

 

 الماليللشمول  عمليالتعريف ال 1.2

 

 "الماليلشمول ـ "الا ي  عالملا يوجد تعريف متفق عليه  .27
 
ستخ

ُ
 من قبل اي  عالمالمختلفة  تعريفاتدم العديد من ال، حيث ت

هداف ا. وتشمل هذه الأ نسبي  إلى مجموعة من الأنشطة ذات الأهداف المتطابقة  شيرتالتي  المتنوعةالعديد من المنظمات 

ا المجتمع لشرائحة رسمية اليالمالتعزيز الوصول إلى الخدمات  الية المؤسسات الم غير مشمولة بخدمات التي تعد حالي 

ا منها. ويتحقق ذلك  الرسمية  عن طريق معالجة الأو تعاني نقص 
 
ب عقباتعادة صع 

ُ
و خاص الوصول و/أالأشعلى  التي ت

لا تقتصر و م. احتياجاته المناسبة لتلبيةة رسمية الالماليالمؤسسات  قبل المقدمة من المالية والمنتجات استخدام الخدمات

 ، بل تشمل المدخرات فحسبعلى الوصول إلى الائتمان  المالية والمنتجات هذه الخدمات
ُ
فة بشكل عام )الم  تتضمن كيعر 

 والاستثمارات. ،والتأمين المدفوعات،و  ،حسابات المعاملات(

 

                                                
عيار لمإرشادات بشأن الشروط الضرورية للرقابة الفعالة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في االجدير بالذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يوفر   20

 .1.2، القسم الفرعي رقم 16رقم  
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اتحقي .28  في مجتمع عمالوالأ  للأفرادحالة يمكن فيها إلى " تقليديال "الماليالشمول "، يشير فنيةال لاحظةالملأهداف هذه  ق 

اجاتهم تلبي احتي ،جودةالذات و  الميسرة التكلفة ذات ،ةاليالم والخدمات نتجاتمجموعة من الم استخدام/و إلى صول الوُ ما 

 فافيةبالشبطريقة تتسم  لخدمات الماليةل ة المقدمةيالرسمالجهات ، ويتم توفيرها من قبل عادلو  مناسب على نحو

ا و مما يتيح  والبساطة ا مستنير  تعزيز  ويعد الهدف النهائي للشمول المالي. من جانب العميل" مستنير اتخاذ قرارعملية فهم 

 .عاممعيشة المستفيدين، والمساهمة في رفاهية المجتمع بشكل 

 

 :المالية للشمول رئيسيتضمن هذا التعريف جميع المكونات ال .29

 ا أن حقيقة مفاده الأمر الذي يعكس ،والأعمالالأفراد  قبلمن إليها ة والوصول المالي نتجات والخدماتالم إتاحة (أ)

اوالصغيرة والمتوسطة الصغرى المؤسسات  ا ما تواجه ،افي الاقتصادات الناشئة والأقل نمو   ، خصوص   غالب 

 في الوصول إلى التمويل بسعر 
 
رصعوبة  .مُيسَّ

ا، م يكون الوصول  فمن الممكن أن، واستخدامها ةالمالي نتجات والخدماتلما إلى الوصول التعريف على  ؤكدي (ب) تاح 

 إلى تحجيم استخدام هذه المنتجات. لدى المستهلكين قد يؤدي الوعي نعداماإلا أن 

 من، جودةال معين منعن مستوى  تنزل لا التي  التكلفة الميسرةذات تحقيق التوازن بين المنتجات  التعريف يعزز  (ج)

 .والموثوقية والأمان، ،الكفاءة حيث

 ناسبةممن خلال ضمان مبدأ "على المشتري أن يحترس" الضوء على جوانب حماية المستهلك و  التعريف يسلط (د)

 ةلخدمل ةقدمالجهات الم من قبل تقديمهامن قبل العميل، إلى جانب  أنها مفهومةو  وعدالتها، ةالماليالمنتجات 

 .والبساطة بالشفافيةبطريقة تتسم 

ا، يوضح  (ه) لضمان ة يالماللخدمات ل الرسميينن قدميالممن قبل  الماليدعم أنشطة الشمول النية ل التعريف وأخير 

 .المنخرطين في الشمول الماليأصحاب المصلحة و  ة وحماية المشاركينتنظيميالتغطية ال

 

ة قد المالي من الخدمات ينإلى أن المستبعد الباحثينالعديد من أشار فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة على وجه التحديد،   .30

ائل في وزعماء القب ،والعوائلوالأصدقاء  ،ن و ن الخاصو المقرض )على سبيل المثال، ،ةرسميخيارات أخرى غير  ملديه يكون 

لرسمية االتي قد تقدم للعملاء قيمة أفضل بالمقارنة مع المنتجات  إلخ...( ،ومكاتب الرهن غير المرخصة ،المناطق الريفية
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وعلى الرغم من ذلك، قد تنشأ في بعض الأحيان مخاطر جسيمة متعلقة باستخدام  21.الجهات الرسمية المقدمة للخدماتو 

مر الذي الأ  لاسترداد المستحقات، السدادة أو استغلالية في حالة عدم يوسائل غير قانونالجهات غير الرسمية المقرضة 

  .ءأسوأو فيما هو  ،في براثن الفقر قد يؤدي إلى حتمية وقوع أجيال متتابعة للشخص المقترض

 

في  ل، على الأقةالماليلخدمات لالمقدمة  ةغير الرسميللجهات  المتجذرالوجود  ه لا يمكن تجاهلفإن، على الرغم من ذلك .31

ا.  بعض المجتمعات ل من خلاالنطاق التنظيمي  ضمن تلك لخدماتل ةقدمالجهات الموبناء  عليه، من الممكن إدراج  حالي 

 لمستهلك. وحماية ا ،وإدارة المخاطر الإشراف،لأغراض وذلك ة، حترازية وغير الا حترازيالا اللوائح التنظيمية من تناسبية مجموعة 

 

لكيانات التي اإلى  فنيةال الملاحظةهذه في  "ةالماليلخدمات ل ةسهلالمو  ةقدمالمالجهات الرسمية " تشير عبارةومن ثم،  .32

 عةالخاض المتنوعة على نطاق واسع التنظيمية الصفاتوضع قانوني معترف به، ويشمل ذلك الكيانات ذات  لديها

ة تجارية الاليالمإلى المؤسسات الإشارة  التعريف م من هذاأن يُفه  . ولا يتعين ةخارجيال الرقابةوأنواع مختلفة من لمستويات 

ا (، المتعارف عليها المصارففقط )مثل  ا ةرسميغير المعروفة بأنها المؤسسات وإنما أيض  ات غير المنظم)مثل  تقليدي 

تندرج تحت  قدالتي  (جماعيوكيانات التمويل ال ،التقنية الماليةومنصات  ،المؤسسات الدينيةالتعاونيات، و و  ،ةحكوميال

تهذه الفئة إذا 
 
  ا لتنظيمها. إطار   التنظيمية والرقابيةالسلطة  فعّل

 

 ،"الأصغرمويل " و"التالماليبين "الشمول باعتبار ذلك نقطة أخيرة، تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يتم التمييز   .33

ز بينهما في كون  رئيسالعامل ال يتمثلحيث  مي 
ُ
ا  الأصغرالتمويل الم

 
الشرائح  في الغالب بتوفير الائتمان للفقراء أومرتبط

ا كما توجد .من براثن الفقر انتشال أنفسهمساعدتهم في في المجتمع بقصد م رفاهيةالأقل  لحات الأخرى بعض المصط أيض 

الوصول إلى  القدرة على" و"صغرى " و"المدخرات الصغرى " و"القروض الالأصغربما في ذلك "الائتمان  ،المستخدمة

أقسامها  الأنشطة في نوع على اقائم   امنهج  التي تستخدم ، فنيةال الملاحظةهذه  عتمدلا تو وما إلى ذلك.  ،ة"يالمالالخدمات 

ا هذا التمييز في المصطلحات ،المختلفة   إلا أنها، دائم 
ُ
  تشير إلى جميع الأنشطة التي ت

ّ
 لموصوفة فيان من تحقيق الأهداف مك

ت غير والمؤسسا الأصغربها التمويل  ضطلعبين الأنشطة التي ي تميز فنيةال الملاحظة إلا أن. 28 رقمو  27 رقم الفقرتين

                                                
العملاء من قبل  استخدام محدود أو منعدم يكون هناك لكنو ة، يالمالية الرسم والخدمات المنتجاتعندما تكون هناك قدرة على الوصول إلى  هو الحالكما   21

ا الكفايةوغير المخدومين بما فيه  المستبعدين   .مالي 
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 وص مبدأبخصمناسبة نقاشات من خلال  ذات الطابع التجاري  المؤسسات مقارنة بتلك التي تضطلع بها ة الأخرى يرسمال

 .أقسام مختلفة من هذه الوثيقةفي  يةالتناسب

 

 خصوصيات الشمول المالي في التمويل الإسلامي 2.2

 

والمتجذرة في النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي. وتشكل العدالة إن مفهوم الشمول المالي أحد المفاهيم الراسخة  .34

والشفافية والمساواة أسس النظام الاقتصادي الإسلامي الرامية لتطوير نظام اقتصادي واجتماعي مُزدهر. ويعطي 

 
 

ا عادلا م فهو يشجع التناغم الاجتماعي. كما أن التضامن الاجتماعي  الاقتصاد الإسلامي وزن 
 
لمصالح الفرد والمجتمع، ومن ث

ا من قبل النظم الفرعية للنظام الاقتصادي الإسلامي، بما في ذلك التمويل الإسلامي الذي يرتكز على عدد من  مدعوم أيض 

 لاقتصادي الحقيقي، وتقاسم المخاطر.بالقطاع ا الارتباطو المبادئ الأساسية مثل وجوب الوفاء بالعقود، 

 

إن تبني النظام المالي الإسلامي للعدالة وتقاسم المخاطر يؤسس لإقامة صلة واضحة بين المفهوم الإسلامي للتنمية وفكرة  .35

مكن يالشمول المالي، في ضوء سعيهما لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو تمكين تنمية الأفراد والمجتمعات التي تعاني من التهميش. و 

ا أدوات التمويل ال جتماعي، الا التضامن أدوات قائم على تقاسم المخاطر، وكذلك استخدام العقود المالية الإسلامية، وخصوص 

في  التضامن الاجتماعي. وتهدف أدوات ( من أجل تحقيق الشمول المالي1.2.2 رقم )انظر الشكل مثل الصدقة والوقف والقرض

الخصوص إلى صيانة حقوق الطبقة نظام اقتصادي إسلامي على وجه ا االأكثمن خلال دخل وثروة الطبقة  الأقل تمكن  ، ر تمكن 

مَّ 
 
 الفقر، مما يؤدي إلى شمول اجتماعي ومالي أوسع. حدةوالتخفيف من  ،ضمان الحماية الاجتماعية ومن ث

 

 في التمويل الإسلامي للتضامن الاجتماعي الرئيسة دواتالأ : 1.2.2الشكل 

 

 الأقلينحقوق لصيانةبهاموص ىخيريةإسهامات•
 
فياحظ

.المجتمع
الصدقة

وتخصيصالأموال،أوللموجوداتالطوعيالحبس•

دااجتماعي  مفيدةخيريةلأغراضالمنفعة حدَّ
ُ
منت

.الواقف

الوقف

اللمبلغبسدادالتزامأيدون لمدين،ممنوحقرض• زائد 
قتر ضالأصليالمبلغعن

ُ
.(دةفائبدون قرضأي)الم

القرض
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مع مقاصد الشريعة، فإن التمويل الإسلامي له  جوهرهفي مفهوم الشمول المالي والتمويل الأصغر  يتواءموإذ  .36

 ،خصوصياته ومبادئه الحاكمة الخاصة بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها التي تميزه عن أعمال الخدمات المالية التقليدية

، وهو الأمر الذي يفرض على مؤسسات الخدمات المالية من الشريعةتكون مستنبطة الأحكام والإجراءات  حيث إن

التنظيمية والرقابية التقليدية. والجدير بالذكر أن أنشطة الشمول المالي  التدابيرتتجاوز  الإسلامية الالتزام بعوامل

نذكر فيما يلي و  الإضافية المستندة إلى الشريعة. التدابيرمطالبة هي كذلك بالالتزام بهذه  ينوالتمويل الأصغر الإسلامي

 بعض تلك الخصوصيات:

 

 الأنشطة الجائزة وغير الجائزة شرعًا 1.2.2

 

ا. إذ تعد الشريعة بعض الأنشطة ممنوعة )محرمة(،  .37 هناك أحكام شرعية تتعلق بالأنشطة الجائزة وغير الجائزة شرع 

ومن ثم فإن الأعمال و/أو الأفراد المنخرطين فيها قد لا يكونون قادرين على الاستفادة من الحلول المالية المتفقة مع أحكام 

ال غير الجائزة في التمويل الإسلامي تلك التي تتعامل مع المشروبات الروحية، الشريعة ومبادئها. وعادة ما تكون الأعم

القائمة  مالعالأ والقمار، والأنشطة التي تحض على الرذيلة )على سبيل المثال المواد الإباحية، والتهريب، إلخ...(، وكذلك 

شتغ   جبفائدة. وبناء  عليه، يبالإقراض  على
ُ
اعد لين في أنشطة الشمول المالي الإسلامي التأكد من التزام عملياتهم بقو على الم

ا.  ا(، وأنهم لا يمولون سوى أنشطة )الأطراف المقابلة( الجائزة شرع  ا( وقواعد الحرام )غير الجائز شرع   الحلال )الجائز شرع 

 

 العقود الشرعية 2.2.2

 

طالب الشريعة على مستوى المعاملات، أن تكون العقود خالية من الربا )الفائدة(، والغرر الجسيم )عدم اليقين  .38
ُ
ت

المفرط(، والميسر )المحصلة الصفرية/المحصلة الناتجة عن القمار(، وبما أن الفائدة محرمة في التمويل الإسلامي، فإنه 

فإن الإقراض القائم على الفائدة الذي يعد سمة نموذجية للتمويل  لذلك، .فقط إقراض المال بالقيمة الاسميةيمكن 

ا من العقود  من ذلك، يستخدم التمويل الإسلامي عدد 
 

لمتفقة مع ا المختلفة التقليدي محرم في التمويل الإسلامي. وبدلا

لشريعة تفقة مع أحكام اأحكام الشريعة ومبادئها لتمكين أنشطة الوساطة المالية. وتشتمل العقود شائعة الاستخدام الم

ومبادئها على المرابحة، والإجارة، والسلم، والمضاربة، والمشاركة، والعقود الهجينة )المركبة( التي تتألف من اثنين أو أكثر 
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وكل واحد من هذه العقود يشتمل على مجموعة من الأحكام والآليات التشغيلية التي تؤدي في نهاية   22من هذه العقود.

ية ويتعين على أنشطة الوساطة المال 23المطاف إلى نشوء مجموعة مختلفة من الحقوق والمسؤوليات على الأطراف المتعاقدة.

بالأحكام المحددة لهذه العقود. ويتعين على الإرشادات أن تلتزم  ينالإسلامي والتمويل الأصغر لأغراض الشمول المالي

 في سوق العمل. هذه العقود وأن تقدم إيضاحات عن الأحكام،أن تراعي مثل هذه  والرقابيةالتنظيمية 

 

 التقارير الشرعيةإعداد الهيئة الشرعية و /المستشارون الشرعيون  3.2.2

 

 من قبل خبراء مؤهلين على دراية جيدة بمبادئ التمويل ةالمستمر  للرقابةيتعين أن تخضع أنشطة التمويل الإسلامي  .39

ل مستشار شرعي أو فريق من ثلاثة خبراء أو أكثر أو  على الأنشطة الرقابةالإسلامي والشريعة. ويمكن  ب  المؤسسات من ق 

الإرشادات  . ويتعين أن تكون (بين الدول  ةالشرعي بالرقابةالمتطلبات الخاصة  من الممكن اختلافو ) .يشكلون هيئة شرعية

باره واضحة بالنسبة إلى من يمكن اعت ينالإسلامي والتمويل الأصغر شأن أنشطة الشمول الماليب والرقابيةالتنظيمية 

ا ا شرعي   ا.نهمكل مأو ما يعد اعتباره هيئة شرعية، وأن يتم تفصيل معايير "الكفاءة والملاءمة " المتعلقة ب ،مستشار 

 

ا الحاجة للمراجعة والتدقيق الشرعيين على أنش والرقابيةالإرشادات التنظيمية  توضح أنكما يتعين   .40 ة طأيض 

أم لمجلس  ،للجميع موجهة، بما في ذلك دورية التقارير وأنواعها، سواء أكانت ينالإسلامي التمويل الأصغرو  الشمول المالي

شغ  
ُ
 .الرقابةوذلك لأغراض  أم للجهة التنظيمية ،لإدارة الم

 

ا تلك  .41 يل في التمو  المنخرطةوعلى الرغم من ذلك، فإن الحجة المقابلة، مُفادها أن العديد من المؤسسات وخصوص 

 ةدممقجهة قد تكون إحدى الخيارات المتاحة للتقليل من تكاليف العمليات اعتماد كل و صغيرة الحجم، تعد الأصغر 

مع شركة استشارات شرعية، أو أن  لخدماتل ةقدمالمالجهات من خدمات على مستشار شرعي واحد، أو تعاقد عدد لل

ا من يخدم  ا بشكل جماعي. وقد يبرز الجهات المقدمة للخدمات مستشار شرعي واحد عدد  ر إضافي آخ نموذجالأصغر حجم 

من قبل مستشارين شرعيين، أو شركات استشارات شرعية، أو طواعية عندما يتم تقديم خدمات استشارية شرعية 

ا،الجهات المقدمة للخدمات لمؤسسات )مثل المصارف الإسلامية(، إلى هيئات شرعية  ا اعتبار ذلك ج على الأصغر حجم  زء 

                                                
اصة صطلحات الخلمعرفة معاني هذه العقود وغيرها من العقود الشرعية والمصطلحات الشائعة الاستخدام في التمويل الإسلامي، يرجى الاطلاع على قائمة الم  22

 http://www.ifsb.org/terminologies.php الآتي:بمجلس الخدمات المالية الإسلامية المتاحة على الرابط  
 في الأقسام التالية من هذه الملاحظة الفنية. ،حسبما هو مناسب ،تم مناقشة هذه الحقوق والمسؤوليات، والمعالجة التنظيمية الخاصة بها  23

http://www.ifsb.org/terminologies.php


18 

 

 المسؤولية الاجتماعية المؤسسية. )تم مناقشة هذا النموذج بشكل أكثر تفصي وأمن جهود التضامن الاجتماعي 
 

 في القسم لا

 من هذه الملاحظة الفنية(.  6

 

 والجوانب التشغيلية : الآلياتالمنتجات 4.2.2

 

 لاتالمعام الحرام واستخدام العقود الشرعية، فإن فقهو  إلى جانب الالتزام بالمعايير الخاصة بالأنشطة الحلال .42

ا من حيث آلية عمل هذه المنتجات وآلية ي الإسلامي ا أحكام  تنفيذ عقود المعاوضات. ويتعين على الإرشادات تضمن أيض 

  لرقابيةالتنظيمية وا
ُ
الي الذي يحكم تنفيذ عقود الشمول المالإسلامي المعاملات بخصوص فقه ل بشكل أكبر فص  أن ت

 تعلقفيما يالتقليدية والإسلامية الأنشطة . وبوجه عام، هناك إرشادات مشتركة بين ينالإسلامي التمويل الأصغرو 

شترين بسبب تباين ب
ُ
الشفافية والإفصاح والإنصاف تجاه المستهلكين، مع الامتناع عن الاحتيال والتلاعب واستغلال الم

 ما يتطلب 
 
ا بعبارات واضحة، وأن  الإيجابأن يكون  الإسلامي المعاملات فقهالمعلومات. وعادة الخاص بالمنتجات موضح 

ل  القبول يكون  ب  شتري موضح  الطرف من ق 
ُ
الجدير و  ا بعبارات واضحة ومعلومات كافية للتمكين من اتخاذ قرار منطقي.الم

ا على المعاطاة. بالذكر أ ا اعتماد  يعد هذا و نه لا يلزم أن يكون الإيجاب والقبول عن طريق النطق بكلمات، بل يكون ممكن 

ا ما تشكل مسألة ا في كل من أعمال التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي على حد سواء، حالعامل مهم    المالي عيالو يث دائم 

ا  عميللل  .للاهتماممصدر 

 

ا أحكام فيما يتعلق بمتطلبات التخارج .43 تشغيلية  ا في ذلك اعتبارات، بمتهاوإعادة هيكل من معاملة التمويل هناك أيض 

وعادة ما تستند هذه الأمور إلى العقود  ، ومعالجة السداد المبكر، إلخ...ة فيما يتعلق بغرامات التأخر في السدادإضافي

 ، إلخ...( التي تم هيكلة المعاملة في الأصل عليها.المرابحة، والإجارة، والسلمالشرعية )على سبيل المثال، 

 

 التضامن الاجتماعيمصادر الأموال وأدوات  5.2.2

 

النمطية لأنشطة الشمول المالي والتمويل إحدى المزايا  ، فإنالجهات المقدمة للخدماتإلى جانب الأموال الخاصة ب  .44

الوكالات  وأ من مختلف الأفراد، والمؤسسات، والحكومات الممنوحة الأصغر تكمن في التبرعات، والمنح، والإعانات المالية

ا لذلك، فإنه   ير قابلةغما تكون مؤسسات التمويل الأصغر من فئة المنظمات غير الحكومية مؤسسات  عادةالمانحة. ووفق 
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وأدوات   24.والوقف ةالصدقالتبرعات أو المنح مثل،  تقديمتتيح  معينةلودائع. وفي التمويل الإسلامي، توجد عقود ل

هذه، بدورها، لديها مفاهيمها الخاصة والتزاماتها التعاقدية التي يتعين أن تتم مراعاتها على النحو  التضامن الاجتماعي

ل المؤسسة التي تجمع هذه الأموال وتستخدمها من أجل  ب   أنشطة الشمول المالي.الواجب من ق 

 

إلى  لة للودائع، فإن هناك حاجةأسهل بكثير في المؤسسات غير القاب غير التجارية في حين أن إدارة مثل هذه العقود .45

للحصول على ودائع من قبل المؤسسات  هااممزيد من التفكير من منظور تنظيمي من حيث التكامل عندما يتم استخد

التجارية القابلة للودائع. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يثير استخدام ودائع قائمة على فكرة الوقف النقدي المؤقت 

حددة.المرتبط بأجل اس
ُ
 تحقاق محدد للسحب جملة جديدة من الإرشادات التنظيمية والاحترازية الم

 

 المتناسبةاللوائح التنظيمية الاحترازية وغير الاحترازية  6.2.2

 

بشأن  ة متناسبةاحترازي ة من منظور تنظيمي ورقابي للوائح تنظيميةا، الحاجالخصوصيات المتنوعة الموضحة آنف   يترتب على .46

متطلبات الملاءة، وهوامش السيولة، وقضايا الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها، إلخ... وسيتعين على واضعي السياسات  ،مثل مسائل

 أن يوازنوا بعناية بين التكاليف المترتبة على الالتزام التنظيمي وتلك المترتبة على تيسير أنشطة الشمول المالي والتمويل الأصغر.

 

ا كل من المؤسسات القابلة للودائع وتلك غير القابلة للودائع إلى لوائح تنظيمية خاصة بالقضايا غير   .47 تحتاج أيض 

 عن قواعد التعرفإعداد ، و ةالمالي والتوعيةالاحترازية المتعلقة بحماية المستهلك، 
 

على  التقارير المالية، والشفافية، فضلا

طالبة المؤسسات م ية. وبالنظر إلى بعض التفاصيل المحددة في الشريعة، فإن هذه، وإدارة مخاطر الجريمة الماليلالعم

الشرعية؛ وذلك لضمان معالجة  حوكمةالأعمال في شكل متطلبات للب العمليات الخاصةتعديلات مناسبة في  بعمل

 القضايا التنظيمية غير الاحترازية بشكل سليم.

 

 نازعاتالم حقوق الدائنين وتسوية 7.2.2

 

في حالة إخفاق أحد الأطراف المتعاقدة في الوفاء  عاتاز نالم لتسويةات يتستدعي أنشطة الوساطة المالية وجود آل .48

 ما تتضمن عملية إعادة الهيكلة الشائعة في التمويل التقليدي منح المزيد من الوقت للعميل لتسوية 
 
بالتزاماته. وعادة

                                                
[ http://www.ifsb.org/terminologies.phpوكذلك قائمة المصطلحات الخاصة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية ] ،ه الوثيقةفي هذ 1.2.2انظر الشكل رقم   24

 على نقاش تفصيلي حول هذا الموضوع. طلاعللا  

http://www.ifsb.org/terminologies.php
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ق التزاماته مقابل
ُ
ض. إن خصوصيات العقود الشرعية المستخدمة في المعاملات إلى جانب ر  التعويض الإضافي للطرف الم

 ما تحر 
 
لة . وتعتمد عملية إعادة الهيكيفي التمويل الإسلام مختلفة هيكلةعملية إعادة  يتطلبيم الفائدة )الربا( عادة

 للموجودات ا، فإن التمويل الأصغر الذي تم على أساس بيع المستخدم. ومن هناالمحددة على نوع العقد الم
 

لمعنية رابحة مثلا

سينتج عنه التزام قائم على دين في ذمة العميل؛ وفي حالة التعثر، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث تعقيدات، وذلك لأنه يحرم 

ا على الطرف   ميل.تعويض أعلى من العالحصول على مقابل لوقت إضافي الالتزام المتبقي  تمديدللتمويل  المانحشرع 

 

ه ذعد هتو  .وعلى هذا النحو، يجب أن توضح اللوائح التنظيمية كيفية التعامل مع التعثر وعدم أداء الالتزامات  .49

في القطاع  ايتم إدخال شريحة غير نمطية نسبي   عندماأهمية خاصة في سياق الشمول المالي والتمويل الأصغر،  تذا الحاجة

ة بالمخاطر. وستؤدي عمليات زيادة الشمول المالي إلى تغيير طبيعة خاص جديدة اعتبارات جالبة معها المالي الرسمي،

ا(، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك خصائص العملاء المستبعدين  ا مستواها أيض  المخاطر )وأحيان 

ا ا مالي  ية والرقابية ت التنظيموالتي تكون السلطا ،)التي تختلف عن خصائص العملاء "الذين تجري خدمتهم بالفعل" حالي 

على الوصول إليهم، ولا سيما  ةلخدمات القادر ل قدمةالجهات المأكثر دراية بها(، وكذلك طبيعة المنتجات والخدمات و 

 الابتكارية اللازمة لتحقيق زيادات كبيرة في الشمول المالي. الأساليب

 

 اعتبارات أخرى  8.2.2

 

من  لجهات المشغلةل فصل الأموال بالنسبةيتمثل في  ينوالتمويل الأصغر الإسلامي يره أنشطة الشمول الماليثمة اعتبار آخر تث .50

أصحاب الأعمال المختلطة؛ أي أنه عندما تدير المؤسسات أنشطة تمويل تقليدية وإسلامية، فإن الأموال التي تم حشدها من خلال 

شريعة ومبادئها. لذا، فإن هذا يستدعي وضع لوائح عقود شرعية يجب ألا تستخدم إلا في تمويل الأنشطة المتفقة مع أحكام ال

 تنظيمية تمنع حدوث أي تسرب في الأموال التي تم حشدها من خلال عقود شرعية إلى الأعمال التقليدية.

 

مانات السلطات التنظيمية والرقابية تقديم ض تعد إحدى المبادرات الشائعة المتعلقة بالسياسات المعمول بها من قبل .51

ا صغرى تعزيز أهلية المشاريع الائتمانية ل  الواجب الاعتبار إيلاء والصغيرة والمتوسطة، والعملاء الآخرين. ويقتض ي ذلك أيض 

الي والتمويل الشمول الم خدمات ضمانات للمستهلكين الذين يرغبون في الاستفادة من قديمت عندحكام الشريعة ومبادئها لأ 

 .ينالإسلامي الأصغر
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 المعتبرةؤوليات الحقوق والمس فهمت توفر الموارد البشرية الماهرة التي ضمان الصلة المثيرة للاهتمامومن بين الأمور ذات  .52

 الخاصة اتعمليال إدارةتسيير و الأنشطة المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، وذلك كي يضطلعوا ب مختلف الناشئة عن

 .ينالإسلامي التمويل الأصغرو  الشمول المالي أعمالب

 

 في التمويل الإسلامي "لشمول الماليـ "االتعريف العملي ل 9.2.2

 

ا، تقترح هذه الملاحظة الفنية  .53 ا من المناقشات المذكورة آنف 
 
ا اتعريف  انطلاق ، لتمويل الإسلاميفي ا "لشمول الماليـ "ال عملي 

 عن  الوصول إلىما من في مجتمع  للأفراد والأعمالحالة يمكن فيها " هو كالآتي:
 

 مجموعة من المنتجات استخدامفضلا

 لى نحوعتلبي احتياجاتهم  ،الجودةذات و  التكلفة الميسرةذات  ،المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها والخدمات المالية

مع  ،البساطةو ة يشفافبال تتسم بطريقة لخدمات الماليةل ةقدمالمالجهات الرسمية من قبل  توفيرهاويتم  ،عادلو  مناسب

ا وعملية اتخاذ قرار مستنيرمما يتيح  الالتزام على النحو الواجب بأحكام الشريعة ومبادئها، ا مستنير   جانب العميل". من فهم 

يدين، تعزيز معيشة المستف التقليدي والمتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها لشمول الماليكل من اويعد الهدف النهائي ل

 بشكل مجمل. والمساهمة في رفاهية المجتمع 

 

ا، أنه يتناول حالة الا  تبعاتمن ال .54 تند إلى أسباب المالي الطوعي المس ستبعادالمهمة التي تترتب على التعريف المذكور آنف 

االمستبعدون دينية، وهو سيناريو لا يكون فيه  ابالضرورة "غير  مالي  اختاروا  " أو "غير مطلعين"، لكنهممقبولين مصرفي 

م، فبالنسبة   25.معينة آلياتها مع معتقدات دينيةتعارض بسبب  التسهيلات المالية المتاحة حالي  عدم الاستفادة من ا
 
ومن ث

رومين محجذب عملاء قدرتها على إلى  اعزى جزئي  ، فإن نجاح صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية يُ 26لعدد من الدول 

ا إلا أنهم من المؤهلين للتعامل مع المصارف.  طوع 

 

ا فيما يتعلق بأنشطة الشمول المالي في التمويل الإسلامي، فإنها لا تقتصر  .55 لذا، ولأغراض هذه الملاحظة الفنية، وعموم 

ا شرائح المجتمع " افقط على شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، ولكنها قد تشمل أيض  لتي تمتنع عن " االمقبولة مصرفي 

في شكل تمويل ومدخرات ومنتجات تكافل واستثمارات، وذلك  التي تكون  المالية الاستفادة من واحدة أو أكثر من الخدمات

 عدم الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها في الآليات التشغيلية.ترجع إلى لأسباب 

                                                
 .1-حق أالفنية، وكذلك الجدول )أ( في المل من هذه الملاحظة 5انظر المناقشة في الفقرة رقم   25
ا من الإجراءات الواجبة  ابوصفه اي تم إجراؤهتبالسلطات التنظيمية والرقابية ال ةالخاص ستبانةكما هو محدد في الا   26  عداد هذه الملاحظة الفنية.لإ جزء 
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 والتبعات التنظيميةأنواع المؤسسات  3.2

 

 يرغ أكانت تلك المؤسسات رسمية أم سواء ،الماليتشارك مجموعة متنوعة من المؤسسات في توفير خدمات الشمول  .56

ية. والتعقيدات التشغيل ،، ونماذج الأعمالضطلع بهاحجم، وطبيعة المخاطر المالبعضها من حيث عن تختلف و  27.ةرسمي

لآخذة في االأبواب لمزيد من الاعتبارات التي تعكس المخاطر  ةالمالية تقنيال مجال التقدم المحرز في فتح في الآونة الأخيرة،و

 ة. ومثل هذه التطورات تجعل من الرقابوقنوات التوزيع ،والخدمات ،والمنتجات ،تعددة من المشاركينالأنواع المو  التطور،

ا.  مهمة الماليعلى أنشطة الشمول  ا وتحدي  ة رقابيالالتنظيمية و بعض الاعتبارات  فرعيهذا القسم الناقش يو أكثر تعقيد 

 .الماليفي أنشطة الشمول  المنخرطةالقائمة على أنواع مختلفة من المؤسسات 

 

 التناسبيةمبدأ  1.3.2 

 

ظيم والرقابة للتن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع"مأن استعمال  الماليفي الشمول  المنخرطةالمؤسسات  تنوعقتض ي ي .57

تجاه  بيتناسنهج معلى اعتماد  رقابيةالو  سلطات التنظيميةتشجع ال ةفنيال الملاحظةهذه ولذا، فإن  .ناسبغير م أمر

ا على أنواع ع لوائح التنظيميةال شكلضمان ألا ت ،المالي. والقصد من ذلكفي أنشطة الشمول  نخرطةالمؤسسات الم تنظيم بئ 

في  خول معينة للدتقييد المنافسة و/أو إنشاء حواجز و ، لتزام التنظيميل زيادة تكاليف الامعينة من المؤسسات من خلا

ا. وهذان العاملان مهمان بشكل خاص لأن أحد الأهداف المضمار الشمول المالي لى ع تنظيمية والرقابية التي برزت مؤخر 

 صدالر  لأغراض تنظيميضمن النطاق ال غير رسميةالتي تكون في الغالب الأعم إدخال المؤسسات  الماليالشمول  صعيد

 خاطرالم نم تخفيفالو  ،حماية المستهلك فتشمل ،الأخرى  ةحترازيالا  غير الأهداف . وأماالماليواستقرار النظام  م،السلي

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ب المرتبطة

 

 ضمن يةلتناسبامبدأ  لتبني عالميالالمختلفة على الصعيد  الجهات التنظيميةهناك عدد من الأساليب التي تستخدمها  .58

  المحدد. ي نهج المعيار الم، وثانيهما: ينهج التصنيفالم، أولهما: 28التعرف على منهجين محددينوقد تم . الإطار التنظيمي

                                                
ا على مجموعة قد تشتمل أنشطة الشمول المالي فإن، تعارف عليهالم يالقطاع المال بالمقارنة مع  27 ة يتجار  ؤسساتم كونها بينما من المؤسسات التي تتراوح  أكثر تنوع 

المحمول، وكذلك المؤسسات غير الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية  ات الهاتف، وعمليات عبر شبكمصارف وكيلة/دون فروعمعروفة إلى  

 ة، وما إلى ذلك.يغير الربح 
اللوائح التنظيمية  التناسبية في :1رقم  ات،معهد الاستقرار المالي بشأن تطبيق السياس رؤى ،(2017عتمد لدى معهد الاستقرار المالي )أغسطس التقسيم الم قوف  28

 ة.، بنك التسويات الدولي: مقارنة عبر الدول المصرفية 
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ا لخصائص نوعية و/أو كمية مختلفة ينهج التصنيفالمينطوي  (أ)  ومن ثم ،على إنشاء فئات من المؤسسات وفق 

 وجودات،)مثل المالمالية محدد لكل فئة من الفئات. وتشمل هذه الخصائص حجم المؤشرات  إطار تنظيمي

 عن  ،والنشاط العابر للحدود ،(إلخ... والودائع،
 

نهج ن هذا الممك  يُ و بالمؤسسات.  ةالمخاطر الخاص وضعيةفضلا

 في دولة معينة،  متشابهةخصائص  تشترك فية متسقة للمؤسسات التي احترازيمن وضع قواعد 
 
تطوير  مومن ث

 تحت كل فئة.المندرجة مجموعات المؤسسات  للرقابة علىمتناسب  نهجم

ة من رعيفمجموعة خاصة بعلى وضع معايير مخصصة لتطبيق متطلبات محددة  المحدد ي عيار المنهج المينطوي   (ب)

مخاطر و  ،لمخاطرل ةالكبير  اتالتعرضوحدود  ،ة، مثل متطلبات الإفصاح، ونسب السيولةحترازيالمعايير الا 

من  هذا الم بموجبولذا، فإنه  ؛السوق 
ُ
ا ح إعفاءات أو تبسيطات نهج، ت لوائح من ال ستهدفةم تإلى مجالا استناد 

دة لكل لخصائص المحدا تنظيمية يأخذ في الاعتبار، مما يسمح بتفصيل أكثر دقة للمتطلبات التنظيميةال

 .لديهما ، ومجمل وضعية المخاطرنشاط تجاري أو مؤسسة 

 

م ، فإن حجاآنف   الموصوفين نهجينمن الم استخدام معايير مختلفة بموجب أي   إمكانيةالرغم من وعلى بصفة عامة،  .59

ا استخدام مزيج من المو بارزة.  زيةة يعد مالماليالمؤسسة من حيث المؤشرات   ةفنيال حظةلا ولا توص ي الم ،نهجينمن الممكن أيض 

لتناسبية افي الأقسام التالية توصيات عامة بشأن  ةفنيال لاحظةم المتقدو الآخر.  دون نهج بعينه مباتباع على وجه الخصوص 

ا أي منهج ابيةرقالو  تبنى السلطات التنظيمية، ويمكن أن تالماليفيما يتعلق بالأنشطة المختلفة في الشمول  لدولتها.  تراه مناسب 

ستكون  ينهج التصنيفاتباع المالمترتبة على  لتبعات، فإن اه الملاحظة الفنيةالأنشطة المتبع في هذنوع نهج القائم على في ضوء المو

ا فصل المؤسسات  ة وفق المتطلبات الخاصة باللوائح التنظيمية الاحترازي في حين أنالمخاطر،  ووضعية الوظائفو  للأنشطةوفق 

 على أنشطة المؤسسات، ووضعية المخاطر المرتبطة بتلك الأنشطة. تعتمدالمنهج المعياري المحدد س

 

ا،  .60 بحيث  ظيميةتنة والتشريعية العمليوتطبيقه في كل خطوة من خطوات ال تناسبيةالاعتراف بمبدأ ال يتعينوعموم 

. تناسبيةبطريقة  الماليفي الشمول  نخرطةلية والجديدة على المؤسسات المالحا التنظيمية يتم تطبيق التشريعات واللوائح

ا، يسلاميالتمويل الإ  فيما يخصو  لتقليل من ا ة لضمانشرعيال الضوابط إطار على يةالتناسبتطبيق مبدأ  تعين أيض 

ا النقاش في القسم الفرعي   (. 3.2.2التكاليف التشغيلية. )انظر أيض 
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 بين الوكالات نسيقالت 2.3.2

 

ا  تقتض ي .61  ،هاتسجيلو  ،هامسؤولة عن ترخيص  29أخرى  سلطات مختلفةوجود  المختلفة من المؤسسات الأنواعأيض 

للسلطات التنظيمية  التي أجراها مجلس الخدمات المالية الإسلامية الاستبانة حددتوقد  تنظيمها، ورصدها.و 

سسات مؤ  التي تقدمها الماليعلى أنشطة الشمول  رقابية ةمسؤوليلديها  التي العديد من المنظمات الأخرى  ،30والرقابية

 (.1.2.3.2في الدولة )انظر الجدول مختلفة 

 *للمؤسسات المختلفة الماليعلى أنشطة الشمول  الرقابية ةسؤوليالمؤسسات اات الم: 1.2.3.2 جدول  

 الجهة الرقابية الجهة المقدمة للخدمة 

 ةاليالمالخدمات  ة، سلطةصرفيالرقابة الم هيئة، ركزي الم البنك ةتجاريالمصارف ال

 وزارة المالية، سلطة الخدمات المالية الأخرى القابلة للودائعالمؤسسات 

 المالية غير المصرفيةالمؤسسات 

 اداتية، اتحجتماعوزارة العمل والتنمية الا  ،والبورصة الأوراق المالية هيئة

، صرفيةهيئة الرقابة الم، لتمويل الأصغرالمالية غير المصرفية ل ؤسساتالم

  ةالماليالخدمات  ، سلطةالتجارة والصناعة وزارة

/مؤسسات الأصغر مصارف التمويل

 الأصغرالائتمان 
 ركزي الم البنكة، يالمال، وزارة الأصغرالتمويل  سلطة

 ركزي الم البنكة، المالية، وزارة الماليالخدمات  سلطة قراض الموقق برهنالإ شركات

 حليةوزارة الشؤون الم، وزارة العدل ةحكوميالمنظمات غير ال

 التعاونيات
تمويل ة للوطنيالوكالة ال، الولايةحكومة ، ةجتماعيوزارة العمل والتنمية الا 

 ياتالتعاون طويرت ، سلطةوزارة الزراعة، اتتعاونيوزارة ال، تعاونيال

الجماعي تمويل الة/المالية يتقنال

 على المعتمدةلجهات المشغلة ا/

 شبكات الهاتف المحمول 

 لطةس، وزارة الاتصالات ،والبورصة الأوراق المالية هيئة، ركزي المصرف الم

 الاتصالات

مجرد عرض  حيث يمثل الجدول مع أحكام الشريعة ومبادئها،  ةمتفق في الجدول  جميع الأنشطة الواردةقد لا تعد  *

 مارسات الي  تحد  في بعض الدول.بعض المل

 

باعتبارها ) 2017ة عام سلامية الإ الماليمجلس الخدمات أجراها ة رقابيالو  سلطات التنظيميةلل استبانةالمصدر: 

ة سلامية الإ الماليقمة مجلس الخدمات  وقائع جلسات(، 3رقم  ةفنيال لملاحظةا عدادالواجبة لإ  جراءاتالإ من  اجزءً 

 .2017عام 

 

                                                
  وفق ما هو متعارف عليه، عدهاالأخرى التي لا يتم  السلطات  29

 
 للأوراق المالية والبورصة. أو هيئات ،ةمركزي امصارف

 .2017ديسمبر في الفترة من أكتوبر إلى  لاستبانةأجريت ا  30
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ا عن المختصة سلطاتالأهم من ذلك، أن وجود العديد من ال .62 شمول في أنشطة ال نخرطةلمؤسسات الما والمسؤولة رقابي 

من خلال  ، إماةيبشدة بإنشاء هيئة تنسيق فنيةال الملاحظةللتنسيق بين الوكالات. وتوص ي  متينةيتطلب وجود آلية ، يالمال

 ؤازرةة لمدولال في بين الوكالاتقائمة  يةلجنة تنسيق أو من خلال تمكين وتعزيز دور أي ة،منفصل ةجديد هيئة تكوين

لجهود للتنسيق لقيادة ا عينةوكالة م حديديتم ت قدو . الماليبشأن مبادرات الشمول  والتنسيق بينها مختلف الوكالات الأخرى 

  يُ لجنة جديدة أو  ركزي الم قد ينش ئ البنك)على سبيل المثال،  يالمالبين الوكالات بشأن الشمول 
ّ
وجودة بالفعل(. من أخرى مك

 و من مختلف الوكالات،  تم ترشيحهمأعضاء تضم  ما هو مناسب،ة، حسبفرعيللهيئة إنشاء لجان  مكنيو 
َّ
 وظائفب نفيمكل

 .الماليالشمول  أعمالجدول  مجمل من محددة مسؤولياتو 

 

، وتجنب لائم)إن وجدت( في الوقت الم وطنيال الماليتحقق أهداف الشمول  ترصد هذه الهيئة التنسيقية أن نبغيي .63

تحقيق و لضمان التطبيق المتسم بالكفاءة للصلاحيات المتعلقة بالشمول المالي  سؤولياتة الجهود والتداخل في الميازدواج

بر مختلف ع المتشابهة التي يتم مزاولتهانشطة لأل التنظيميةهناك حاجة إلى توحيد المعايير فإن علاوة على ذلك، و أهدافه. 

 من المراجحة التنظيمية.  تقليللالمؤسسات ل

 

 إن  .64
ُ
ا ز حر  التقدم الذي أ العديد من المشاركين من  قد جمع 31رقميال المالية ومنصات الشمول المالية تقنيفي المؤخر 

ا صناعات مختلفة  اركين من شلم انضمام ، ما نتج عنه منالأهم من ذلكو  .الماليأنشطة الشمول  نحو مشتركمسعى في مع 

بالالتزام  البةالمط حمول شبكات الهاتف المل الجهات المشغلةعلى سبيل المثال منهم ، في بعض الأحيان الماليخارج القطاع 

ة في القطاع تلك الموجود عن من قبل سلطات مختلفة اعليه رقابةولذا، يتم ال ؛الماليغير القطاع ب بلوائح تنظيمية خاصة

قد للذين ايصبح التنسيق الفعال بين الوكالات أكثر أهمية في مثل هذه الحالات لمنع الغموض والتداخل  وعليه، .يالمال

وعندما تطبق الدول نماذج التمويل الاجتماعي   .الجهات المقدمة للخدماتاللوائح التنظيمية الخاصة بعارض تإلى  يؤديان

ا ضم السلطات المختصة (، فإن الهيئة التنسيقية بإمكانها 7رقم الإسلامي لدعم الشمول المالي )انظر القسم   ذاتأيض 

 الدينية، والهيئات الإشرافية، إلخ...(. الشؤون )على سبيل المثال، وزاراتالمؤسسات /صلاحيات على تلك الأنشطةال
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شاركين من الخاصة بالم التنظيمية اللوائح تطبيق ضمانبأو لجنة محددة داخلها،  يةهيئة التنسيقالتكليف  ينبغي .65

ة يتعين على اللجن ،والأهم من ذلك غموض. أي نش ئتلا أنها ، و بسلاسة الماليمختلف الصناعات في أنشطة الشمول 

راجحة /أو المو اللوائح التنظيمية التعارض بينمن حالات  بشكل ملائم تخفيفال لضمان -إذا لزم الأمر-الإشراف والتدخل 

 32.التنظيمية

 

 راححة التنظيميةالم 3.3.2

 

 مقابلالمالي  لقطاعل لوائح التنظيميةال على سبيل المثال،نشاط معين )على مختلفة  لوائح تنظيمية طبيقيؤدي ت .66

إذا لم تتم  ،المراجحة التنظيمية مخاطر نشوء ( إلىالماليأنشطة الشمول ب الخاصة الماليلقطاع غير ل اللوائح التنظيمية

 سلطات المعنية.و/أو تنسيقها من قبل مختلف ال ملائم إدارتها بشكل

 

نشاط ل اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطة عندما تكون  المراجحة التنظيميةعلى سبيل المثال، قد تنشأ مخاطر   .67

في   ؤسساتالذي تزاوله م ة بالمقارنة مع تلك اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطة أخرى للنشاط نفسهمعين أكثر بساط

ا ل ، لوائح تنظيمية أقعلى سبيل المثال) عبر القطاعات" "المراجحة ، وهو ما يصطلح على تسميته بـمختلفةقطاعات  تقييد 

ا للتعاونيات المالية للإبقاء على شكلها القانوني  للتعاونيات المالية مقارنة بمصارف التمويل الأصغر، الأمر الذي يوفر تحفيز 

  .(على الرغم من أنها من حيث جوهر أنشطتها ومخاطرها ينبغي أن يتم تسجيلها وتنظيمها على أنها مصارف للتمويل الأصغر

 

فادة من الاست ةخدمة معينل ةقدمتحاول فيها الجهة المالحالة التي  "المراجحة التنظيمية"صف تفي جميع الأحوال،  .68

غير  زيةم اسهمنح نفتومن ثم ، أن يكون هناك بالضرورة تخفيف مقابل في المخاطر المعنية دون  ةالمرن لوائح التنظيميةال

 كافٍ. التعرضات للمخاطر قد أصبحت منظمة بشكل غير  على الرغم من أن ،مستحقة

 

ا عل لخدمة، فإن الخطرل ةقدمالجهة الم المعتمدة من قبلوبغض النظر عن الطريقة   .69 لاستقرار ى ايزداد، ويشكل تهديد 

رتبطة الم المخاطربشكل خاص وتتفاقم السلطة الرقابية.  لرقابة ملائمة من قبل التعرضات المالي عندما لا تخضع

ا لوجود العديد من ال الماليفي أنشطة الشمول  بالمراجحة التنظيمية ن الحماية ع تلك المسؤولةالقطاعية )مثل  سلطاتنظر 
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مما يتسبب في  ،المنافسة وحماية البيانات( وأالاتصالات السلكية واللاسلكية،  وأالسوق،  ياتأو سلوك ،ة للمستهلكيالمال

ا معالتيقنالكفاءة، وعدم عدم ، والفجوات، و التداخل الرقابينشوء مخاطر أكبر تتعلق ب طور الابتكار والت ، وخصوص 

ا ت راجحة التنظيميةومخاطر الم ،لذا، فإن مفاهيم التنسيق بين الوكالات .دول من ال العديدفي السريع للأسواق 
 
رتبط ارتباط

ا للغاية   بعضها.بوثيق 

 

ة محددة في في القواعد المتعلقة بأنشط ناغمتنسيق بين الوكالات لتحقيق الت آليةبتشكيل  فنيةال الملاحظةتوص ي  .70

 سلطةبل من ق رقابةلتجنب الات إستراتيجيللجوء إلى  ةلخدمل ةقدمالجهات الم حوافزالتناغم هذا يقلل و  ي.المالالشمول 

 مختلفة. سلطاتسيؤدي بالتالي إلى إصدار قواعد ذات قوة متماثلة من قبل  ناغموذلك لأن الت ؛بعينها

 

 ة(المالية تقني)ال  رقمال يالمالالشمول  4.3.2

 

ن بما فيه المستبعدين وغير المخدومي كانة للوصول إلى السرقمي الاستعانة بوسائل على رقميال يالمالينطوي الشمول  .71

ا الكفاية ا كوي ،ة. إن هذا المفهوم جدير بالملاحظة بشكل خاصرسمية الالماليمجموعة من الخدمات لتوفير  مالي  تسب زخم 

ا لتمكينه ،باطراد اطق المن ،ة من الوصول إلى مناطق غير مخدومة من قبل )مثلرسمية الالماليالمؤسسات  وذلك نظر 

لية المخفضة التشغي كما أن النفقات. التكلفة الفعالية من حيثو  تتسم بالكفاءة والقرى( بطريقة ،والضواحي ،الريفية

ا تمكن ( ماديةعن طريق تجنب إنشاء فروع  ،)على سبيل المثال اليف خفض تك إمكانية من ةلخدمل ةقدمالجهات المأيض 

 والاستخدام. يُسر التكلفة زيادةومن ثم عاملات، الم

 

، يةجوانب التشغيلالالمتعلقة بالمحتملة المخاطر مجموعة جديدة من  يثير رقميال يالمالومع ذلك، فإن الشمول   .72

 رقابيو  تنظيمي نهجمغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب اتباع ئتمان، وحماية المستهلك، و والتسوية، والسيولة، والا 

ة يتقنالمخاطر المحددة لمنصات ال في  33يساهم عدد من العواملو . السلطات التنظيمية والرقابيةمن قبل  تقليديغير 

 :تعارف عليهاة المالماليالمؤسسات ب مع تلك المرتبطة قارنةبالمة المالي

 من المالية تقنيتتألف مؤسسات ال :هاجديدة من تشكيلاتو  ةخدملل ةقدمالمالجديدة الجهات  (أ)
 
ات الجهة عادة

ا لذلك، قد  ة القائمة.الماليا أو بالشراكة مع مؤسسات الخدمات ، إما حصري  للخدمةالجديدة المقدمة  ووفق 

                                                
ا إلى  33  الواضعة للمعايير والشمول المالي"، الدولية عنوان "الهيئاتالتي تحمل  الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي عن 2016الورقة البيضاء الصادرة في عام  استناد 

 )أ(. 4قسم رقم ال 
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لترخيص ل التناسبيةإن تحديد المتطلبات  المتباينة.يتطلب هذا الواقع الأخذ في الاعتبار أنظمة الترخيص 

 عن
 

خاصة و  ،بالنسبة للأنواع الجديدة من المؤسساتا ي  يمثل تحد رقابةنهج للمتحديد أفضل  والتنظيم، فضلا

ا في غير مالية و مالية  أخرى  تلك التي تعتمد على شركات علقة مت قضاياجوانب مهمة من أعمالها. وتنشأ أيض 

ع واحد منتج مالي بواسطة نو  طرح، وإنفاذ القواعد عندما يتم لتظلماتامعالجة ، و نازعاتالم تسوية، و سؤوليةبالم

 على دتوج اولكنه ،(حمول شبكة الهاتف المل ةشغلالجهات الم على سبيل المثال،لخدمة )ل ةقدمالجهات الممن 

كما أن وجود العديد من  ي(.تجار )على سبيل المثال، مصرف  لجهة أخرى مقدمة للخدمة قائمة المركز المالي

ا من المخاطر المتعلقة بأمان البيانات والخصوصية.ل مةقدالجهات الم  لخدمة يزيد أيض 

 منتجات وخدمات جديدة )على سبيل المثال، التمويل  رقميال يالماليقدم الشمول  منتجات وخدمات جديدة: (ب)
 
عادة

محدد  ميتنظينهج متتطلب اتباع  ،(إلخ... ،النظراءنت، وتحويل الأموال بين على شبكة الإنتر  ي القائمجماعال

ا إلى ة يالمالاتها تجميع خدمعلى في كثير من الأحيان  المالية ةتقنيمؤسسات ال عملتو هيكلها وخصائصها.  استناد 

لب خدمات طو نظام دفع  الجمع بين )على سبيل المثال، ةالمالية وغير الماليمع غيرها من المنتجات والخدمات 

 في الجمع بين العديد منويضيف مثل هذا التجميع  الركوب(.التاكس ي/طلب 
 

ا متمثلا  تنظيميةالإرشادات ال تحدي 

هذا النوع من مؤسسات التقنية المالية. والأهم من ذلك، فإن الوضوح لمثل  مجدلصناعات مختلفة في إطار 

ا من أجل ضمان حدوث ابتكار مالي مسؤول.   المتعلق بالسياسات واللوائح التنظيمية يعد مهم 

ا الكفاية فيه بما نين وغير المخدومو المستبعد العملاء (ج)   :مالي 
 
 خاصةو من العملاء،  اتما تكون هذه المجموععادة

قد لا و  ،ةرسمية الالماليبالخدمات الضئيلة  من ذوي الخبرة المنخفض لشرائح ذات الدخلالمنتمين لأولئك 

ا معرفة محدودة بالقراءة والكتابة كون يقد و ة. رقميال التقنيةعلى دراية كافية باستخدام  يكونون  لديهم أيض 

ا على دراية بحقوقهم  مثل قد لا يكون كما والحساب.  رضة عيكونون و  ،مستهلكينبوصفهم هؤلاء العملاء أيض 

 ذا، تكتس ي قضايا حماية المستهلك أهمية قصوى بالنسبةل .اووكلائه لخدمةل ةمقدالجهات المل بللاستغلال من ق

عارف المت غرالأصالتمويل  أنشطةالمالي و الشمول  أنشطة نطاق إلى حد ما تجاوز وت ،الشريحة من العملاءهذه ل

ويتعين على السلطات التنظيمية والرقابية أن يكون لديها نظام متين لحماية المستهلك معمول به، مكملٌ  .عليهما

 ببرامج فعالة للتثقيف المالي.

تسليمه من تقديم المنتج و  ، بدايةلاتصالل رقمية ة على وسائلرقمية اليالمالتعتمد الخدمات  ة:رقمية التقنيال  (د)

لجودة، مما ا من ناحيةة رقمية التقنيقد تختلف الو ، بما في ذلك معالجة الشكاوى. ادورة حياة المنتج بأكمله إلى
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أمن البيانات  مخاوف بشأن ،بما في ذلك القرصنة ،تثير المخاطر عبر الإنترنتو خصوصية البيانات وأمانها.  فييؤثر 

 ةكتبيالم رقابة)مثل ال رقابة المتعارف عليهاء الإجرا تثير مخاوف بشأن كيفية كما ،الخصوصيةاختراقات و 

مة والأهم من ذلك، فإن سلا  ة.رقميال قنية( عندما تكون المنصات مبنية على التخارجيال تدقيقوال ة،الميدانيو 

ا في الدول التي حازت فيها الأموال المتنقلة على حجم كبير من  ا بالغ الأهمية، وخصوص  ا أمر  الشبكة تعد أيض 

ين مُحكم. لذا، قد يتعأمن رقمي إجمالي المعاملات، وبالتالي فإن البروتوكولات القوية تعد مهمة من أجل ضمان 

قابية تشجيع المؤسسات المالية على تبادل أفضل الممارسات في إدارة مخاطر على السلطات التنظيمية والر 

التقنية، وتنسيق الجهود للتخفيف من المخاطر السيبرانية، والسماح بالتبادل السري للتحريات بشأن 

  السيبرانية.  تهديداتال

ع الكثير رجالوكلاء مخاطر جديدة، لا سيما المخاطر التشغيلية، ويُ  شبكاتالوكلاء و  يجلبقد  استخدام الوكلاء: (ه)

 ،ةيالماللخدمات ل ةقدمالجهات الملوكلاء من قبل  الرئيسةة صرفيللوظائف الم التعهيد الخارجي منها إلى

ر وهذا بدوره يزيد من مخاط والإشراف الفاعلين وآليات التظلم.لتدريب ا بخصوصوالتحديات الناتجة عن ذلك 

نب ة من جانقديالإدارة ال سوءوالاختلاس بسبب نقص معرفة العميل، و  ،وانعدام الشفافية ،والسرقة ،الغش

 عن ذلك،  مع بيانات العملاء بسرية تامة. والإخفاق في التعاملالوكيل، 
 

ا تقد لا يكون الوكلاء مدربين وفضلا دريب 

ا  ذلك بما في ،تمويل الإرهاب مكافحةغسل الأموال و  نعمقواعد ب يخفقون في الالتزام قد سباب أخرى لأ ، أو جيد 

 لذا، يتعين على عميل، والتعامل مع السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.تجاه الالواجب الحرص أداء 

السلطات التنظيمية والرقابية ضمان أن ممارسات إدارة المخاطر بالنسبة لترتيبات التعهيد الخارجي تبقى فعالة 

في خضم الزخم المتزايد للتطورات التقنية في بيئة أكثر عولمة ورقمنة، مع التمكين من مرونة أكبر في الترتيبات 

 لتسهيل الابتكار. 

 

، ومحل العقد، ونماذج المعاملات لمنصات التقنية اتعملي، يجب أن تكون السالفة الذكر العامة العوامل إلى جانب .73

 34.ومبادئها مع أحكام الشريعة فقةمت سلاميفي التمويل الإ المالية 
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ا  رقميال الماليالشمول  جلبلذا، فقد  .74 ا لتنظيمي  تحدي  هيئات الو  ،ةعالميالة الماليلصناعة ل لجهات التنظيميةا جديد 

وضع  وجبهامالسابقة التي يتم ب التنظيمية اللوائح فإن، عروفةة المالماليلمؤسسات لبالنسبة و   35لمعايير.ل ةضعاو الالدولية 

 بصفتها قواعد ومعايير 
 
الجديدة ؤسسات لمل اللاحق بالنسبة إلا أن النموذج التنظيميمناسبة.  تعد اتعمليالب لبدءل اشرط

ا، وذلك ة، قد يكون المالي نيةتقبما في ذلك مؤسسات ال ،الناشئة ا مناسب  ا لأن هذه المؤسسات أصغر حجم   ولعدم فهم ،نظر 

 ناشئةات الللمؤسس التنظيمية اللوائححد الأدنى من العلى بداية اللاحق  التنظيميينطوي الإطار و بشكل جيد.  هامخاطر 

ا .أكثر صر  لوائح تنظيميةفرض  حينها ، يتممخاطرها بشكل أفضل، وفهم . ومع نمو حجم المؤسساتالأصغر حجم 
 
 36امة

ة من أنواع جديد تنظيملوالتحقق"  صنهج "الفحممن خلال استخدام بالتناسبية اللاحق  تنظيميويعترف الإطار ال

 37.شموليةة ماليلخدمات  روجة التي تالمالي يةتقنال مؤسسات بما في ذلك ،المؤسسات

 

ا لذلكو  .75   ت تأسيس مختبرات تنظيمية من خلال ةرقابيالو  سلطات التنظيميةعدد من الاستجاب ، فقد فق 
ّ
 نمك

راء من و  ها. ويتمثل الهدفومخاطر  الخاصة بمؤسسات التقنية المالية من تحسين فهمها لنماذج الأعمال السلطات

اضعة لمبتكرة في بيئة سوقية خللشركات باختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال االمختبرات التنظيمية السماح 

 عليهو . إجراءات وقائية مناسبة ومعمول بهاللرقابة، مع ضمان وجود 
ُ
  المختبرات التنظيمية نمك  ، ت

 
طات السلمن كلا

ات تمويل قنيتتطوير على يشجع مزيج مناسب بهدف إيجاد التجريب ة من المالي يةتقنالمؤسسات ة و رقابيالو  التنظيمية

سيابية ية أكثر انظهور لوائح تنظيم يلي ذلك من المرجح أنو . الماليالاستقرار على مبتكرة مع حماية العملاء والحفاظ 

ا بشأن ذلك،  ، ومعميةالمختبرات التنظية من خلال رقابيالو  السلطات التنظيميةتجارب  إلى ااستناد   ةالمالية تقنيال واندماج 

ا إذا استمرت   والخروج بمنتجات وخدمات جديدة. ،ة في التطور المالية تقنيالمؤسسات قد يكون هذا صعب 

                                                
 لإرشاداتاتطبيقها على الكيان الذي يمتلك الموقع الإلكتروني الذي يقدم المنصة؟ وما  نبغيالتي يعلى سبيل المثال، ما هي متطلبات الترخيص ورأس المال   35

 ؟لبيتهات أن يتحمل مسؤولية التي ينبغي تطبيقها، ومن ينبغي يلالعم ةتحديد هوي متطلباتتمويل الإرهاب أو غيرها من مكافحة غسل الأموال و  بمنع تعلقةالم 
ية. لتحسين الشمول المالي، مركز التنمية العالم (، اللوائح التنظيمية المالية2016وليليانا روخاس سوايرز )ستيجن، كليسينس،   36

          2016.pdf-report-force-task-regulation-financial-https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD 
 . شمول الماليالخاصة بالالمالية  تنظيمية(، القضايا ال2017) الهادئ الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الأمم المتحدة، اللجنة  37

        FI.pdf-for-Issues-https://www.unescap.org/sites/default/files/S6_Regulatory 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-financial-regulation-task-force-report-2016.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/S6_Regulatory-Issues-for-FI.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/S6_Regulatory-Issues-for-FI.pdf
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 هذه تسلطو فإن تنظيم أنشطة الشمول المالي الرقمي والرقابة عليها يعد من المجالات الآخذة في التطور، بشكل عام،   .76

ة قنيتؤسسات المحددة قد تكون ضرورية لمات في مختلف إرشاداتها الضوء على اعتبارات و/أو معالج فنيةال الملاحظة

ا ما تكون  الماليأنشطة الشمول  وتختلف عنة، المالي  38.ةيرقمغير التي غالب 

 

 الإرشادات الخاصة بالأعمال المختلطة 5.3.2

 

ا تح .77  من الأعمال التقليدية وتلك  ةالجهات المقدمة للخدمدير تمحدد في التمويل الإسلامي عندما  ديبرز أيض 
 

كلا

 المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.

 

دمات منتجات وخ اديهل تيال للخدمة ةقدمالجهات المتشير إلى  "الأعمال المختلطة"ولأغراض هذه الملاحظة الفنية، فإن   .78

تقليدية مرتبطة بالشمول المالي. فعلى سبيل المثال، قد تدعم منصة التمويل الجماعي  وأخرى متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها 

 عن البدائل المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. والأهم من 
 

أنشطة جمع الأموال من خلال آليات قائمة على الفائدة، فضلا

 واحد يدير أنشطة الشمول المالي الإسلامية والتقليدية كيان قانوني يلغرض هذه المناقشة ه "لخدمةل ةقدمالجهة الم"ذلك، فإن 

 .وحسابات الأرباح والخسائر ،مع مراعاة الضوابط الشرعية المعتبرة المتعلقة بفصل الأموال سواء دعلى ح

 

واعد ، فيما يتعلق بالقعينة متعارف عليهافي حين أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية لديها إرشادات م .79

 بالنسبة 39واللوائح التنظيمية المتعلقة بالأعمال المختلطة
 
 للجهات، فمن المرجح أن يكون تطبيقها عملية مكلفة، خاصة

ا في مجال الشمول المالي. وتنطبق الأصغر المقدمة لخدمة الإرشادات الواردة في هذه الملاحظة الفنية في مختلف  أيض 

تلطة فيما يخص المحفظة المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. إلا أن تطبيقها أقسامها الفرعية على مثل هذه الأعمال المخ

لدعم  ، مع مراعاة البنية التحتية للسوق المتاحةذات الصلةومدى انطباقها ستحدده السلطة التنظيمية والرقابية المحلية 

 عن 
 

تيجة لذلك، المتعلقة بالتكلفة. ون عاتتبالالمتطلبات التنظيمية بطريقة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، فضلا

ا تحديد  على  تطبيقالواجبة الالاحترازية وغير الاحترازية  المحددةتناسبي من حيث المتطلبات الشرعية  منهجينبغي أيض 

 لأعمال المختلطة.ل الجهات المشغلة

                                                
ا مجلس الخدمات المالية الإسلامية مسار عمل جديد بشأن التقنية المالية، والتقنية التنظيمية، والتقنية الرقابية، ومن المخط 38 ورقة عمل  ط له إصداردشن أيض 

 في المستقبل القريب، تتناول الموضوع بمزيد من الدقة والتفصيل.  
شطة الشرعي في أسواق رأس المال )الكشف عن الأن حصومنهجيات الف ،)الإرشادات الخاصة بالنافذة الإسلامية( ةفصل الأموال في الأعمال المصرفية والتكافلي مثل  39

 الدخل الذي تشوبه عناصر محرمة، إلخ...(. طهير، وترمةالمح 



32 

 

ا، يتعين على  .80 لأعمال المختلطة في مجال أنشطة الشمول المالي الالتزام الجهات المشغلة لبغض النظر عن المذكور آنف 

ه ضمان فصل الأموال إلى الحد الذي لا تختلط في ةالمشغلالجهة ببعض المتطلبات التشغيلية الأساسية. ويتعين على 

مبادئها و أنشطة التمويل أو الأنشطة الاستثمارية أو أنشطة جمع الودائع الخاصة بالأعمال المتفقة مع أحكام الشريعة 

يها استخدام عل يُفر ضبالأموال التقليدية. ويكتس ي هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات القابلة للودائع عندما 

جمع عن طريق الآل
ُ
ات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها في الوساطة المالية المتفقة مع أحكام الشريعة يالأموال التي ت

 ارها في موجودات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. أو أن يتم استثم ،ومبادئها

 

، المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئهاغير القابلة للودائع المنخرطة في التمويل الأصغر  للجهة المقدمة للخدمة بالنسبة  .81

ا هاموالقد يكون مصدر أ ح أو غيرها من لتبرعاتاعلى  قائم  ن  بالضرورة  طريقة اكتسابها لا تكون  التي قد الأموال مصادر أو الم 

شريطة جواز مثل هذا الترتيب بموجب المبادئ - في هذه الحالة الوحيد المتطلب .متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها

سيقتصر على ضمان أن نشاط التمويل الأصغر على جانب الموجودات قد تم  -الشرعية المطبقة في الدولة ذات الصلة

 ل كامل مع أحكام الشريعة ومبادئها القيام به بطريقة متفقة بشك

 

على أي مخاطر مرتبطة بعدم استيفاء أي من  للرقابةأن يكون لديها آليات مناسبة  الرقابيةيجب على السلطة  .82

ا من قبل   لجهاتا مثل هذه ختلطة والتخفيف من وطأتها. ويجب علىالملأعمال ل المقدمةالجهات الإرشادات المذكورة آنف 

 أن  خدمةلل المقدمة
ُ
ا داخلي   الرقابيةقناعة لدى السلطة  دوج  ت  و بأن لديهم نظام 

 
اا فعالا  به يحقق الفص متين 

 
ل بين معمولا

دعى أنها إسلامية متفقة حقيقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، مع وجود و المعاملات الإسلامية 
ُ
التقليدية، وأن الأعمال الم

 ي العمل بها.سياسات وممارسات مناسبة لإدارة المخاطر يسر 

 

ا ضتعمال المختلطة أن لأ ل لةشغالجهات الموحيثما انطبق ذلك وجرى إنفاذه من قبل السلطة المحلية، يجب على  .83 من أيض 

الإسلامي بمختلف الإرشادات الخاصة بأنشطة التمويل، والاستثمار، وقبول الودائع المتفقة  يبالشمول المال الخاصة االتزام أعماله

  هذا المتطلب ة. ويتضمنيمع أحكام الشريعة ومبادئها التي ورد ذكرها في هذه الملاحظة الفن
 

ة وغير ي من الإرشادات الاحتراز كلا

 ...، إلخحوكمة الشركاتوحماية المستهلك، و  ،عدم الملاءةو  الحلو ، وإدارة السيولة، الاحترازية المتعلقة بكفاية رأس المال
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 التمويل الاجتماعي الإسلامي 6.3.2

 

 لإسلاميفي مجال التمويل ا الفقر حدةبأنشطة الشمول المالي والتخفيف من  المتعلقةمن بين الاعتبارات الإضافية  .84

ت أشار للاضطلاع بأنشطتها. وقد  40التضامن الاجتماعيالإسلامي التي تستعين بأدوات  يظهور مؤسسات التمويل الاجتماع

 -في سياق المساعدة في إعداد هذه الملاحظة الفنية-من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية  اي تم إجراؤهتال الاستبانة

من المنظمات الخيرية أو المنظمات غير مؤسسات وقفية، ومنظمات خيرية إسلامية، وأنواع أخرى  عدة دول لديهاإلى 

 الفقر. حدةة الشمول المالي والتخفيف من في أنشط التضامن الاجتماعي الحكومية التي تستعين بأدوات

 

 ع خارجتق أنشطة التمويل الاجتماعي هذهة أن ى من السلطات التنظيمية والرقابيومع ذلك، ترى الغالبية العظم  .85

ؤسسات قد تم الم وأن مثل هذه ،السلطات التنظيمية والرقابية الخاصة بالقطاع المالي في الدولةجميع ل ظيميالنطاق التن

ية بعض السلطات التنظيم تعليها من قبل وزارات/مجالس دينية منفصلة ومتخصصة. فيما أشار  رقابةتسجيلها وال

ا للأغراض الخيري سستأنها ، لكنظور الشمول الماليوفق م ؤسستوالرقابية إلى أن تلك المؤسسات لم  ، ومن ثم لا ةغالب 

 .التنظيمية الخاصة بالقطاع الماليتحتاج تلك المؤسسات إلى اللوائح 

 

سات مؤس لتضامن الاجتماعي من قبلا أدواتل الإسلامي دمج من الممارسات التي بدأت بالظهور على ساحة التموي .86

تم  تيلاالخاصة بهذه الملاحظة الفنية  لاستبانةا تفي منتجاتها وخدماتها. فقد بين التجارية الخدمات المالية الإسلامية

من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن هناك عدة دول توظف فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  اإعداده

ابت المنتجات لديها أجل استحقاق ث لتقديم منتجات متخصصة قائمة على الودائع لعملائها. وهذهالمؤقت الوقف النقدي 

أن  نيمحددة. وعند نهاية أجل الاستحقاق يمكن للمودع خيريةاجتماعية و يمكن خلاله تخصيص الأرباح المتولدة لمشاريع 

 .المؤقت القائمة على الوقف النقدي مودائعه وايسحب

 

ا مع ا   .87 ا العمليلقليل من الحالات وعلى الرغم من حداثة هذا الاتجاه نسبي  ا تنظيمي  ا يثير اهتمام  ة، فإنه يُمثل اتجاه 

 ة.السلطات التنظيمية والرقابي رقابة من قبلوال لحوكمة الشركاتمعايير يتطلب 

 

                                                
 .5.2.2الفرعي  قسمة والمناقشة الواردة في اليالملاحظة الفن في هذه 2.2.1شكل الانظر   40
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تجارية، لمراعاة لمرحلة التطور المصاحبة لاندماج التمويل الاجتماعي الإسلامي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية ا  .88

تعتمد الملاحظة الفنية على معالجة هذه . و 7 المترتبة عليه في القسم رقم بعاتة هذا المفهوم والتنيستتناول الملاحظة الف

 ،من خلال دراسات حالة لبعض الدول  الضوء على النماذج الحالية المتبعة بتسليطهامن منظور استكشافي،  القضية

ا  ناقشعلى تلك النماذج. كما ت رقابةلل تناسبيةقتراح أطر تنظيمية وا عقود  تند إلىسات ذات الجدوى للمنتج المليالآأيض 

 عن مدى جدوى تلك المالتمويل الاجتماعي الإسلامي
 

 .في تحقيق أهداف الشمول المالي نتجات، فضلا

 

هدف تومن الناحية الإجمالية، وعلى الرغم من أن العديد من الإرشادات المختلفة الواردة في هذه الملاحظة الفنية لا  .89

كون موجهة بشكل مباشر لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي، فإن السلطات المعنية صاحبة نطاق الاختصاص أن ت إلى

على  قابةر هذه التوصيات، حسبما هو منطبق، لل كلو أ بعضقد تضع في اعتبارها الاستعانة بعلى مثل هذه المؤسسات 

تلك المؤسسات. وفي المقابل، يُتوقع من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية أن تلتزم بمختلف الإرشادات الواردة 

 المؤسسات المالية التجاريةبشكل خاص  7المختلفة. ومن ثم، تتناول الإرشادات الواردة في القسم رقم الفرعية في الأقسام 

 التمويل الاجتماعي الإسلامي لتقديم منتجات وخدمات معينة.التي تستخدم عقود  الإسلامية
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 والرقابة عليها ةتمويليالأنشطة ال تنظيم القسم الثالث:

 

ة بخصوص الأنشط التنظيمية والرقابية الاحترازية الرئيسة الإرشاداتمن الملاحظة الفنية هذا القسم  حددي .90

. الماليتحقيق أهداف الشمول من أجل تنفيذها لأغراض محددة  يتمالتي  41ومبادئها الشريعةأحكام ة المتفقة مع تمويليال

بها من أجل  الالتزام الماليالشمول  في مجالالجهات المقدمة للخدمة ة التي يُتوقع من شرعيال ضوابطهذا القسم ال تناول وي

ا هذا القسم ناقشيكما  ومبادئها. الشريعة أحكام مع مؤهلة لأن تكون متفقة ا وخدماتهامنتجاته أن تكون  وصيات ت أيض 

 ومبادئها ريعةالشأحكام ة المتفقة مع تمويليدعم الأنشطة المن أجل  بشأن التطبيق التناسبي للوائح التنظيميةمعينة 

 .الماليفي مجال الشمول  منخرطةمؤسسات مختلفة  المقدمة من قبل

 

 الأنشطة الجائزة وغير الجائزة شرعًا 1.3

 

الشمول المالي على مجموعة متنوعة من النماذج والآليات التي تتراوح ما بين قروض  فية يالتمويلتشتمل الأنشطة  .91

 )على سبيل المثال، المعدات( إلى تمويل رأس عينةمات شراء موجودات يالتمويل الأصغر ذات الهيكل البسيط، وتمويل عمل

 عن وسائل أخرى مثل ت(لتسليم الآجل للسلعمن خلال الدفع الفوري مقابل ا)على سبيل المثال، المال العامل 
 

حويل ، فضلا

لإتمام عمليات الشراء )على سبيل المثال، أرصدة شبكات الهاتف  حمول أرصدة بطاقات الدفع المسبق لشبكات الهاتف الم

ا أو مبادلتها للحصول على بضائع(. حمول الم  التي يمكن بيعها نقد 

 

 للأنشطة التمويلية المتبعة في مبادرات الشمول المالي الإسلامي لا /الرقابيالتنظيميفإن التصريح  وفي ظل جميع الظروف، .92

هداف )ج( والأ  الآلية التشغيليةو ( هيكل المنتج )ب( شريطة التحقق من أن: )أ ذات الصلةيمكن صدوره إلا من خلال السلطة 

حسبما تقرره )  42تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئهالخدمة لا ل ةقدمالجهة المعاملة التمويل المقدمة من قبل لم الإجمالية

ديم قت الجهات المقدمة للخدمة التي تدعيوينطبق ذلك على كل أنواع . انظر الفقرة التالية( –تتسم بالكفاءة  سلطة اعتماد

 . و صلةلذات النطاق اختصاص السلطة  ضعخت والتي مع أحكام الشريعة ومبادئها منتجات وخدمات الشمول المالي المتفق
ُ
 ت

 
 بطال

 أ التي تدير الجهات المقدمة للخدمة
 

ادات الواردة في رشالالتزام بالإ بتقليدية( قة مع أحكام الشريعة ومبادئها و متفمختلطة ) عمالا

 .ذات الصلةحسبما تم تفعيلها من قبل السلطة  5.3.2 الفرعي القسم

                                                
 من هذه الملاحظة الفنيّة. 5 رقم القسم أنشطة التمويل القائم على حقوق الملكية، التي سيتم تناولها في القسملا يتناول هذا   41
 .2.2انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي  42
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ورة ستوفي الشرط الوارد في الفقرة المذكتلخدمة ل ةقدمالجهة المالقناعة بأن  الرقابيةتولد لدى السلطة تمن أجل أن   .93

ا، يمكن للسلطة  لز م الرقابيةآنف 
ُ
ل سلطة ا التمويلية اوخدماته ا)أ( طلب الموافقة على منتجاته بـ هاأن ت ب  عتماد مركزية من ق 

ل كيان شرعي. ب  وستكون  43شرعية إن كانت متاحة )على سبيل المثال، هيئة شرعية مركزية(، أو )ب( طلب رأي وإقرار من ق 

ا سبيتناا قائمة على أساس آنف   ينالمذكور  يارينالاختالمتطلبات الفعلية الصادرة عن السلطة والمختارة من بين  ، واعتماد 

ر عن . وبغض النظاوخدماته امنتجاته ى يسر تكلفة، ومدا، ومستوى مخاطرهاوتعقيدهلخدمة، ل ةقدمالجهة المم على حج

ب السلطة  الرقابي نهجالم ام بأحكام الالتز  افصح بشفافية عن أساس ادعائهتلخدمة أن ل ةقدمالجهة المالمتبع ستطال 

 .ابهة ومبادئها فيما يتعلق بمنتجات التمويل الخاصة عالشري

 

ا إلى ما .94 لا تلتزم  لتيا في مجال الشمول المالي و/أو الجهات المقدمة للخدمة الأنشطة التمويلية جميع سبق ذكره، فإن استناد 

اغير جائزة  تعد 93 رقمو  92ين رقم الفقرت بالمتطلبات المنصوص عليها في  مع أحكام الشريعة ومبادئها. غير متفقة/شرع 

 

ا من الأنشطة الأخرى مثل التمويل بالعملات الأجنبية، وشراء العقارات،  ذات الصلةللسلطة  مكني  .95 ا أن تقيد بعض  أيض 

ا على أنشطة الشمول المال . ديقليوالت مع أحكام الشريعة ومبادئها المتفق يإلخ... إلا أنه من الممكن أن يسري ذلك عموم 

ا للوائح التنظ مكنالتنظيمية، فإنه ي باع نهج مؤسس ي فيما يتعلق باللوائحوبالإضافة إلى ذلك، عند ات قيد أيض 
ُ
يمية أن ت

ا على الجميع ولن يثير ةلخدمل قدمةلمللجهات انطاق الأنشطة حسب الأنواع المختلفة  . ومرة أخرى، فإن هذا ينطبق عموم 

 قضايا شرعية محددة بخلاف ما تم ذكره في هذا القسم الفرعي. يأ

 

 الصيغ والأدوات التمويلية  2.3

 

 يمقابل إضاف يتلزم تحريم التعامل بالربا )الفائدة( في الشريعة ألا يكون إقراض النقود إلا بالقيمة الاسمية دون أيس .96

ا بين الأطراف المتعاقدة. ومن ثم، فإن استخدام "القرض" في أنشطة الشمول المالي المتفق مع أحكام  جرى تحديده مسبق 

ع أي
ُّ
ين مبلغ القرض. ومع ذلك، يجوز تضم أداء عائدات تتجاوز  الشريعة ومبادئها يكون في السياق الاجتماعي عادة دون توق

                                                
قسم المناقشة في ال انظرواحد.  شريعةو عالم أ ،أو أكثر، أو شركة استشارات شرعية خارجية الشريعةعلماء من قد يكون ذلك الكيان هيئة شرعية مكونة من ثلاثة   43

 .3.2.2الفرعي  
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الأموال إلى المقترض في مجال التمويل القائم على القروض كما هو مسموح به من  المتكبدة جراء صرف المصروفات الفعلية

  44قبل سلطة الاعتماد.

 

ا من العقود التي يمك .97 ة ن استخدامها لدعم الوساطبالنسبة لأي أنشطة تمويل ذات عائد متوقع، توفر الشريعة عدد 

 في المالي
 
ة. وتشتمل هذه العقود على عقود البيع التي تسمح بالتمويل من خلال بيع الموجود أو الموجودات المعنية، عادة

مقابل السداد المؤجل للثمن على أقساط. وتشمل عقود البيع شائعة الاستخدام المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها 

  45رابحة في السلع.والاستصناع، والمالمستخدمة في أنشطة التمويل: المرابحة، والسلم، 

 

ا ويم .98 عد وو  ،عات إيجار دوريةو دفمة من خلال العقود القائمة على الإجارة التي تتألف من الوساطة المالي إجراءكن أيض 

يعة ومبادئها الشر بالبيع عند انتهاء مدة الإجارة لنقل ملكية الموجود المؤجر إلى المستأجر. إن عقد الإجارة المتفق مع أحكام ملزم 

وعقد  ،يتألف من عدة أنواع تختلف فيما بينها في بعض النواحي، ومن بينها، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد إجارة الخدمات

لوكالة(، ا ،. وتشتمل الأنواع الأخرى من العقود على العقود القائمة على الأجرة )على سبيل المثالالإجارة الموصوفة في الذمة

 اربة والمشاركة(.ضلقائمة على حقوق الملكية )المالرهن(، وكذلك أنواع العقود او  الكفالةلك عقود الضمان )ذوك

 

 أي كام الشريعة ومبادئها استخداممع أح المالية في أنشطة الشمول المالي المتفق لخدماتل قدمةلمللجهات ايمكن  .99

ا بذاته يدعم هيكل الم ا قائم  مركب( بإيجاد هيكل منتج هجين ) نتج، أو من خلال الابتكار الماليمن هذه العقود بوصفه عقد 

ة للنتائج إلى تحقيق الشروط المحددة في شريطة أن تؤدي المحصلة الإجمالي يستخدم اثنين أو أكثر من هذه العقود،

 ة.من هذه الملاحظة الفني 93ورقم  92قم الفقرتين ر 

 

ة التمويل أن صيغة وأدا الرقابيةلخدمة للسلطة ل ةقدمالجهة المبت ثتي جميع الظروف أن شادي فيقتض ي المبدأ الإر  .100

ما ات الأطراف المتعاقدة، بحقوق ومسؤولي المنتج عنصاح توضح وثيقة الإفمتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، وأن 

 يتناسب مع نوع العقد المستخدم )على سبيل المثال، التزامات الدفع في عقود البيع أو الإجارة(.

 

                                                
في الفقرة  نيالمحددالشرعية فالمقصود منها أن تكون أحد الخيارين  سائلالخاصة بالم عندما يرد هنا وفي مواضع أخرى من هذه الوثيقة الإشارة إلى سلطة الاعتماد  44

ا إلى الإرشادات التنظيمية.ل قدمةلمللجهة اوحسبما هو مناسب  ،ةالملاحظة الفنيهذه من  93رقم    لخدمة استناد 
، يُرجى الاطلاع على قائمة المصطلحات الخاصة ة الاستخدام في التمويل الإسلامية والمصطلحات شائعالعقود وغيرها من العقود الشرعي لمعرفة معاني هذه  45

 http://www.ifsb.org/terminologies.php ة المتاحة على الرابط الآتي:بمجلس الخدمات المالية الإسلامي 

http://www.ifsb.org/terminologies.php
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ا على السلطة   .101 الجهة ه تبشكل معقول من أن هيكل المنتج، حسبما اقترح ولد لديها قناعةأن تت الرقابيةيجب أيض 

ا في حقيقة الأمر، وليس مجرد أوراق رسمية للحصول على الموافقة الشرعية والتنظيميةل ةقدمالم  .لخدمة، يعد عملي 

 لى أساسع قد تم اعتمادهتجنب المواقف التي يكون فيها منتج ما، على سبيل المثال،  والسبب في فرض هذا المتطلب،

 وفرتشراء الموجودات التي هي محل العقد وبيعها، ولكن في حقيقة الأمر  على الذي ينطوي  المرابحة استناده على عقد

  لخدمة ببساطةل الجهة المقدمة
 

  46ات التي هي محل العقد.للعميل دون أي بيع وشراء فعلي للموجود أموالا

 

 ةحترازيالا  اللوائح التنظيمية 3.3

 

 ع، لأغراضالقابلة للودائ على المؤسسات تجاري ال صرفية في القطاع المحترازيالا  اللوائح التنظيميةتفرض عادة ما  .102

 لامتصاص الالمرأس هامش ل علىالحفاظ ، وكذلك اتالتعرض خطورةمناسبة بشأن  وموازينالحفاظ على ضوابط 

 درء لإجمالي فيالهدف ا تمثلكاملة. وي حقوقهم على المودعين من خطر عدم حصول  تقليلال، و الموجوداتالخسائر على 

 يلمالافي سياق أنشطة الشمول  الهدف كذلك طبق هذانفي النظام. وي الماليالمؤسسات والحفاظ على الاستقرار  إخفاق

مخاطر  لبج تاليبالو  ،بانتظام أقساطه/التزاماته دفعتتطلب من الطرف المقابل أن ية التي تمويليالقائمة على الهياكل ال

 للمعاملة. ئتمانالا 

 

تبع أن ت الماليالمؤسسات المتخصصة في أنشطة الشمول  تعين علىهو ما إذا  رئيسالومع ذلك، فإن الاعتبار  .103

، على سبيل صرامة أو أقلأكثر متطلبات  تتبع أو أن ،47الإسلامية ةتجاريالالمصارف طبقة على نة المحترازيالمتطلبات الا 

 بتلك المصارف.مقارنة نسبة كفاية رأس المال فيما يخص المثال، 

 

عظم ولكن في م ،على مستوى العالم الجهات التنظيمية الوطنية هناك ممارسة موحدة من قبلليست بشكل عام،  .104

شاه   الحالات
ُ
القابلة  لمالياة فقط من قبل السلطات على مؤسسات الشمول حترازيالا  اللوائح التنظيمية تطبيق ، يتمدةالم

مؤسسات  لثاعلى سبيل الم) غير القابلة للودائعفي حين أن المؤسسات  (،الأصغرالتمويل مصارف على سبيل المثال ) للودائع

  48ة.حترازيغير الا باتباع اللوائح التنظيمية فقط  البة، مط(الأصغر ئتمانالا 

                                                
 ".ات الإنفاذوآلي رقابية"الأدوات ال 2.4.3القسم الفرعي باستفاضة في  لمتطلبمناقشة هذا ا متت  46
 .الإسلاميةدر عن مجلس الخدمات المالية الصا 15 رقم والمعيار، 3تستند اللوائح التنظيمية للقطاع المالي إلى الإرشادات الواردة في مقررات بازل   على سبيل المثال،  47
 الدول  بعض في معروفة استثناءات هناك  48

 
طال

ُ
ثناءات إلا أن مثل هذه الاست. الاحترازية باللوائح التنظيمية الالتزامب غير القابلة للودائع المؤسسات ب، عندما ت

 .بها الموص ى المتطلبات تتجاوز مصنفة على أنها  
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كيفية ول ح الواضعة للمعايير الدولية إجماع بين الهيئاتا ة، لا يوجد حالي  حترازيالا اللوائح التنظيمية وفي سياق  .105

. وقد اليالمفي أنشطة الشمول  ةالمتخصص ةلخدملجهات المقدمة لالحد الأدنى لرأس المال والمتطلبات الأخرى ل معالجة

قدمة الجهات المعمل فيها تيعكس البيئات المختلفة التي  الأمر الذي بأسلوبها الخاص، القضيةهذه  كل دولة عالجت

 متطلباتأخرى دول  تبنت، في حين 49انسبي  ة بسيطة احترازي منظومة تنظيميةتطبيق الدول بعض  ارتأت. فقد ةلخدمل

ا، لا يوجد و . صرفيللقطاع الم دوليةالمعايير ال ، وفق ما تم النص عليه فيالمال لرأس الحد الأدنى حول ما  اعإجمهنا أيض 

 .الماليلمؤسسات المتخصصة في أنشطة الشمول ارأس مال ليمكن اعتباره مكونات 

 

وص ى رشاديالمبدأ الإ  .106
ُ
 يعلجمالودائع من ا تحشد تيلخدمة الل ةقدمالجهات المهو أن  فنيةال لاحظةهذه الم في به الم

حيز ة. ويكون حترازية وغير الا حترازيالا  اللوائح التنظيمية بموجب كل من اتنظيمه نبغية يتمويليبأنشطة  الاضطلاع لأغراض

ا مع حجم اللوائح التنظيمية الاحترازية لخدمة. ومع ل ةقدمالجهة المزاولها التي ت 50وتعقيد ونوع الأنشطة التمويلية متناسب 

 طلبات السيولة،ومت كفاية رأس المال، ، بما في ذلكالمهمة الجوانبة جميع حترازيالا  اللوائح التنظيمية أن تغطي نبغيذلك، ي

ا غينبكما ي ،الائتماني، إلخ... تعزيزال آلياتو ، المخصصات كوينمتطلبات تو ، التمويل وحدودالمخاطر،  اتتركز و  أن  أيض 

 ،للودائع ةبلالقا خدمةلالجهة المقدمة لمن قبل  معمول بها لإعداد التقارير بشكل منتظم آلية الرقابية لطةسلدى التكون 

 بموجب القانون. الميداني التفتيش قوعند الضرورة، ح

 

 المخاطر إطار إدارة 1.3.3

 

طر  المنخرطةيجب على جميع المؤسسات  .107
ُ
دارة ومتكاملة لإ  متينةفي أنشطة التمويل أن يكون لديها بشكل عام أ

اظ على وهذا للحف .لودائعل غير قابلةقابلة للودائع أو لخدمة مؤسسة ل ةقدمالم ت الجهةالمخاطر، بغض النظر عما إذا كان

ذلك،  . ومعربحيةأو غير  مؤسسة ربحية خدمةلل ةقدمالم ت الجهةاستمرارية المؤسسة وسمعتها، بغض النظر عما إذا كان

ا بشكل رئيسفإن   51ة المودعوذلك لأسباب تتعلق بحماي ؛القابلة للودائع على المؤسسات التركيز التنظيمي يكون منصب 

                                                
المؤسسة  بلق من منوحةالم تمويلاتلرأس المال عن طريق وضع حدود للمبلغ الإجمالي لجميع الودائع وال اللوائح التنظيميةعلى سبيل المثال، عالجت بعض الدول   49

اطر المخ أوزانهذه الأنواع من النسب هي مقياس أكثر بساطة مقارنة بنسبة كفاية رأس المال، حيث إنها لا تستخدم ومثل ساس. الأ  هابالنسبة إلى رأس مال 

 .وجوداتلتعكس الاختلافات في المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من الم 
شراء  تمويلو على سبيل المثال، التمويل صغير الحجم، وضمانات الائتمان،  مزاولتها،ب للجهة المقدمة للخدمةيُسمح هنا، يمكن التمييز بين أنواع الأنشطة التي   50

اإلخ، وجوداتالم  ا لأنشطةل ...، وبالتالي، فإن المتطلبات الاحترازية تختلف تبع   .المسموح بها تنظيمي 
 ة.الفني لاحظةمن هذه الم 4 رقم لسيولة في القسممن منظور مخاطر ا القابلة للودائع الخاصة بالمؤسسات التنظيمية تمت مناقشة اللوائح  51
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ا . ومن الممكنيالمالالنظام واستقرار  سباب تتعلق ، وذلك لأ لودائعل القابلةفقط على المؤسسات  ةالفعال إجراء الرقابة أيض 

 بأكمله. الماليلنظام ا علىالمترتبة  التبعاتو  المنافعبالتكلفة مقابل 

 

 المالي الشمول ب التمويل الخاصة في مبادرات ةلخدمل ةقدمالجهات المجميع أن يكون لدى  فنيةال الملاحظةتوص ي  .108

 ا.ها، ورصدها، والتحكم بهوقياس تعرضاتها للمخاطر، لتحديد معمول بها ومناسبة سياسات ونظم وإجراءاتالإسلامي 

 تمويلال تسهيلات تي تفرضللربح ال ةوغير الهادف ةالهادف ةلخدمل الجهات المقدمةعلى كل من  هذه التوصيةنطبق تو 

  االممنوحة من قبله
 
لداخلية نظام للرقابة ا اكون لديهللخدمة أن ت ةمقدمجهة وينبغي على كل  لسداد على العميل.لا شروط

ا لحجم عملياته  لخدمة بحد أدنى ضمان أن أنظمةل مةقدالجهة الم، وتعقيدها وطبيعتها. إلا أنه ينبغي على امصمم وفق 

 عن تحكم ةللمخاطر، وأنشط، وتقييم تحكمتتكون من بيئة  االرقابة الداخلية لديه
 

لجوانب ا، وتقييم ذاتي، ورصد، فضلا

 بالمحاسبة والمعلومات والاتصالات. المتعلقة 

 

اكما ي .109  ،وماتلالمع قنيةائم على تلإدارة المخاطر ق معمول به لخدمة نظامل ةقدمالجهة المأن يكون لدى  نبغي أيض 

ا لى سبيل المثال، ، )عبها ويحتفظوتفاصيلهم الشخصية  اعملائهعلى  لمستحقةبالالتزامات ا المتعلقة التفاصيل يتتبع تماشي 

 الواجبة التطبيق(تمويل الإرهاب مكافحة غسل الأموال و  منعمتطلبات  مع
ُ
سلمة، ونسخ ت، والاستخدام المقصود للأموال الم

ا لتسهيلات التمالصمن وثائق الهوية الخاصة بالعملاء والضامنين )عند الاقتضاء(، وغيرها من الوثائق ذات  ويل لة دعم 

ا  لمثل هذه الملفات في مكان آمن. مناسبةة تخزين نسخ احتياطي نبغييو . منوحالم ظام قائم على ن وجودوعندما لا يكون مجدي 

، إلا أن أي أنظمة يدوية معمول بها تقنية المعلومات، فمن الممكن حينها استخدام أي نظام يدوي آخر لحفظ السجلات

بالمخاطر التشغيلية. لذا، ينبغي مراعاة المزيد من  ةالسجلات أو الرصد العام للأنشطة التمويلية محفوفلغرض حفظ 

 الحرص والعناية عند التعامل مع بيانات حساسة وسرية في نظام يدوي.

 

ا على أنواع الأنشطة ال .110  طرالمخا إدارةنظام يأخذ  أن نبغيلخدمة، يل ةقدمالجهة الم زاولهات ة التييتمويلاعتماد 

( والمخاطر التشغيلية ،ومخاطر السوق  ،مخاطر الائتمان :المخاطر العامة )على سبيل المثال في الاعتبار به المعمول 

لمقدمة للجهات ا من الممكنو . ومبادئها الشريعة الالتزام بأحكاممخاطر عدم  ، بما في ذلكالخاصةبالإضافة إلى المخاطر 

مات جلس الخدلم المناسبة عاييرالم رشادات الواردة فيعلى الإ الاعتماد  ،إدارة المخاطر ضوابطلأغراض تحديد  ،للخدمة
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 التنظيمية الإرشاداتإلى  تستندقد  أو ،53الصادرة عن هيئات دولية واضعة للمعايير المعايير الأخرى  أو ،52ةسلامية الإ المالي

 .الخاصة بدولها المحلية

 

وكذلك  ،إطار إدارة المخاطرلمدى صرامة  اللوائح التنظيميةهو كيفية تحديد المهمة غير أن أحد الاعتبارات  .111

 الإرشاديةأحد المبادئ  54التناسبيةستكون و  .ةلخدمل ةقدمالجهات المأنواع ختلف لموالتحقق  خارجيال التدقيقمتطلبات 

على  لرقابةا حيز، وكذلك والتدقيقإدارة المخاطر ب باللوائح التنظيمية الخاصة عندما يتعلق الأمرالمهمة في هذا الصدد 

ا اقتصار أكما يمكن  ومبادئها. الشريعة أحكام مع فقالمت الماليالمختلفة في مبادرات الشمول  ةلخدمل ةقدمالجهات الم يض 

ستخدام ائع غير القابلة للودافي حين يمكن للمؤسسات  ،فقط لودائعل القابلةلمؤسسات ا على ةوالمستمر الرقابة الفعالة 

  55إلخ...(.، حوكمة الشركاتستقلة، أو لجان المجالس الم، الرصد )على سبيل المثالأشكال أخرى من 

 

 اتالإرشادمختلف  من أجل تطبيقدخلات م وآلية الرصد الخاصة بهإطار إدارة المخاطر  يوفرفي جميع الظروف،  .112

ناسب م ورقابي تنظيميأن يكون هناك وضوح  يتعينومن ثم لخدمة، ل ةقدمالجهة المعلى  الواجبة التطبيقة حترازيالا 

 لخدمة.ل ةقدمالجهة الملدى المخاطر المعمول به إدارة  نظام تؤدي إلى التحقق من سلامةوجود آلية معينة لضمان 

 

 متطلبات رأس المال 2.3.3

 

مع  تفقالم اليالمشمول الأنشطة  تي تزاول ال الجهات المقدمة للخدمة المفروضة على تطلبات رأس الماللمبالنسبة  .113

في القسمين  هاالمنصوص عليرأس المال ل الحد الأدنى متطلبات تستند إلى فنيةال الملاحظة، فإن هذه ومبادئها الشريعةأحكام 

التمويل  موجوداتتسع فئات من ل لرأس المال الحد الأدنى متطلبات ، بما في ذلك1556الثاني والثالث من المعيار رقم 

حسبما ، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الائتمان ومخاطر السوق 15في القسم الرابع من المعيار رقم ورد وصفها كما  سلاميالإ 

                                                
المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات )عدا مؤسسات التأمين( التي " ذي يحمل عنوانال الإسلاميةس الخدمات المالية جللم 1على سبيل المثال المعيار رقم   52

 :الرابط الآتي متاح على، ”تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية 

        https://www.ifsb.org/download.php?id=4357&lang=English&pg=/published.php       
 مجموعة العمل المالي، إلخ...، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، و للرقابة المصرفيةمثل لجنة بازل   53
 .الفنية الملاحظةمن هذه  1.3.2في القسم الفرعي  الأولية انظر المناقشة  54
 غير الاحترازية. الإرشادات ضمن 4.2.6قسم الفرعي في ال حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية سيتم تناول   55
 :الرابط الآتي متاح علىالصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية،  15المعيار رقم   56

        http://www.ifsb.org/download.php?id=4371&lang=English&pg=/published.php 

https://www.ifsb.org/download.php?id=4357&lang=English&pg=/published.php
http://www.ifsb.org/download.php?id=4371&lang=English&pg=/published.php
http://www.ifsb.org/download.php?id=4371&lang=English&pg=/published.php
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لى إة من وقت يسلامة الإ الماليقد يتم تحديث متطلبات الحد الأدنى لرأس المال من قبل مجلس الخدمات و . هو مناسب

 متاحة. كانت الإرشادات عندما ومتى ماعلى أنها تشير إلى أحدث  فنيةال الملاحظةيتم فهم بالتالي و آخر، 

 

على  15قم ر في المعيار  نصوص عليهاالم الحد الأدنى متطلبات لمعالجة سلطة تقديرية التنظيميةلدى السلطات  .114

من المثال،  على سبيل .لخدمةل ةقدمالجهة المالمسموح بمزاولتها من قبل ، وبشكل يعكس الأنشطة المحددة تناسبيأساس 

ذلك ما في ب، ة الخاصة بالمصارفيالمالالخدمات  غالبية بتوفير اي يُسمح لهتاللخدمة ل ةقدمالجهة الم طبقتالمرجح أن 

 بشكل كامل. 15رقم في المعيار  المنصوص عليهالحد الأدنى متطلبات ا ،الجاريةالحسابات 

 

 إلى ول والقدرة على الوص، الماليتحقيق التوازن بين أهداف الأمان  تنظيميةالسلطة العلى  تعينيفي جميع الظروف،  .115

 لتمويليةاسيقيد القدرة لرأس المال  فرض متطلبات مرهقةذلك لأن و  ؛عند تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالتمويل 

 خطر.لل الماليلمودعين والنظام امتطلبات رأس المال المرنة زيادة عن اللزوم قد تعرض في حين أن لخدمة، ل ةقدملجهة المل

 

ا التنظيميةالسلطة  تعتمدقد  .116 الجهة ن أو تطلب م ،رأس المال كفاية بأغراض المزيد من المؤشرات الخاصةعلى  أيض 

ا إذا اعتبرت السلطة ذلك  إضافيالاحتفاظ برأس مال المقدمة للخدمة  خاطر م وأ، سوق البمخاطر فيما يتعلق مناسب 

 المحددة الأخرى. خاطرالتركز، وبعض الم

 

ا، فإن ، الجماعي تمويلالة ومنصات المالي ةتقنيال مؤسسات فيما يخص .117 في حين أن هذا المجال آخذ في التطور حالي 

ا لأن مصادر الأموال  خدمة المستهذه المنصات عادة ما يتم تصنيفها على أنها مؤسسات غير قابلة للودائع، وذلك نظر 

ر، إن لتمويل الخسائل ن و المانح عملاءال متص)حيث ي أو حقوق ملكية استثمار قائمة على تكون الأنشطة إما أن  لتمويل

 لمقدميها.الأموال  عادة سدادإقد لا تتضمن التي المساهمات أو  أو من خلال التبرعات ،وجدت(

 

 مية الاحترازيةاللوائح التنظي، سيكون التركيز في في المثال الأول  الأموال قائمة على حقوق الملكيةتكون مصادر  عندما  .118

خاصة خدمة لل ةقدمالجهة المعلى  المفروضة ومن ثم ستكون متطلبات رأس المالالتشغيلية، خاطر المعلى  أساسبشكل 

. يها أو تقصيرهانتيجة لتعد لخدمة للخسائرل ةقدمالجهة الميترتب عليها امتصاص  التي من المحتمل أن بالمخاطر التشغيلية
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شكل أساس ب سيكون التركيز، يةتمويللأنشطة العندما يتم استخدام أموال قائمة على التبرعات لفي المثال الثاني، أما و 

مَّ  ،ةحترازيغير الا  على اللوائح التنظيمية
 
فرض متطلبات  ومن ث

ُ
 لخدمة.ل مةقدالجهة المرأس المال على لقد لا ت

 

 التمويل حدود 3.3.3

 

 .لشائعةا التنظيميةالسمات إحدى المالي هو ؤسسات المتخصصة في أنشطة الشمول فرض حدود للتمويل على الم .119

صورة  في هذا الحد ويتم التعبير عن ،يةنمائتلمعاملات الا احجم فرض حد أقص ى لعلى سبيل المثال، الحدود، ن هذه مو 

 بلغ مقدارهي لعميل واحد حد أقص ى لحجم التمويل ،المؤسسة )على سبيل المثال تحتفظ بهنسبة مئوية من رأس المال الذي 

ا تطبيقو  .دولار لعميل واحد( 2000 ،(، أو ببساطة مبلغ مطلق )على سبيل المثالرأس المال إجماليمن  10%  يمكن أيض 

 شركاتالو ة، التكلف منخفضالسكن  ،)على سبيل المثال معينةة اقتصاديلقطاعات  اتفيما يتعلق بالتعرض الحدود تلك

 فرض أو ،(إلخ... والصغيرة والمتوسطة، ى الصغر  المؤسساتو  فراد،الأ أو أنواع العملاء ) ،(إلخ...، ةالمالي ةتقنيلل الناشئة

المال لأكبر رأس  إجماليمن  %20 يبلغ مقداره تعرضلل حد ،العملاء )على سبيل المثال من لمجموعةأقص ى إجمالي  حد

ا فرض حد يتعلق بالمدة التي يُمنح أثناءها التمويل أو ،خمسة عملاء(  حد أقص ى(.ب عامان ،)على سبيل المثال من الممكن أيض 

 

فر   .120
ُ
 قدمهاتعلى الأنشطة التي  و، أالماليالشمول لتمويل إما على المؤسسات المتخصصة في أنشطة ل حدودض قد ت

  منتجات الوصول المالي.في تقديم  ترغبالتي  لخدمةل ةقدمالجهات المأو  المؤسساتأنواع أخرى من 

 

شجع  .121
ُ
عمل تي القطاع الذو  ة،والمنطق ة،لدولبا السياق الخاص مع متناسبة لتمويلل فرض حدود ةيفنال لاحظةالمت

من خفيف تال عمل علىت مفيدة ةاحترازي حدود بمثابة لوائح تنظيميةالهذه  عدتو ة. يالماللخدمات ل ةقدمالجهة المفيه 

مك   في حين ،التركزمخاطر 
ُ
ا  رقابيةن السلطة الت ة من لأنشطة )أو المؤسسات( المؤهلة للاستفادل الواضح تحديدالمن أيض 

االتمويل  حدود تحمي التناسبية. كماة يتنظيمالمعالجة ال من مخاطر عدم الاستقرار الناتجة عن  الماليالنظام  أيض 

وء آثار احتمالية نشو  ،لخدمةل ةقدمالجهة الم إخفاقإلى  بالتزاماتها ة قد يؤدي عدم وفائهامعين شريحةلالتعرض المفرط 

 في النظام.انتشارية 

 

معرض  في ليست فنيةال الملاحظة، فإن القطاعاتالدول و التباينات في السياقات الخاصة بالاعتبار في  الأخذعند  .122

لقطاعات ابين ومن المتوقع اختلافها بين الدول و  ،الماليالشمول في  التمويليةللأنشطة  موص ى بها حدود النص على
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دولار(، تبعات  500، على سبيل المثالفرض حد مطلق للتمويل ) قد يترتب علىعلى سبيل المثال،  .ة المختلفةقتصاديالا

ا على  الشرائية. هاتقتصادي، وقوة عملاتها، وتعادل قو الا هاتطور ى مستو ب اعتبارات تتعلق مختلفة لدول مختلفة اعتماد 

 

ميل، على نوع الع التنظيميةالسلطة من قبل  المستخدمة في استنباط مثل هذه الحدود تتضمن بعض الاعتبارات .123

بة )إما على هيئة حد مطلق أو حد بنس قيمة أقلذا للفرد المتمول  الممنوح تمويلللقد يكون الحد الأقص ى  سبيل المثال،

غيرة والص ى الصغر  أو المؤسسات من المتمولين الممنوح لمجموعات بالحد الأقص ى مقارنة مئوية من إجمالي رأس المال(

أكبر كون عادة توالصغيرة والمتوسطة  ى الصغر  والمؤسسات مجموعاتلل التمويليةأن الاحتياجات يؤكد والمتوسطة. وهذا 

 من تلك الخاصة بالأفراد.

 

فع ّ قد  .124
ُ
ا السلطة لت ال، بناء  على حجم رأس الم اللوائح التنظيمية، على سبيل المثال،أكثر من نافذة واحدة من  أيض 

لجهة المقدمة ابصعود و . مختلفتمويل  بحدكل فئة تتمتع بحيث فئات مختلفة،  إلى ةلخدمل ةقدمالجهات المفصل يالذي 

 تمويليةدمات خو  منتجات من تقديم امن أجل تمكينه حد التمويل الطارئة علىة نالمرو من تستفيد سفئة أعلى،  إلىللخدمة 

ا. أكبر ا نسبي    حجم 

 

 المخصصات 4.3.3 

 

ا امتطلب   القابلة للودائعؤسسات الخاصة بالمالتمويلية لمحافظ لالمخصصات  تكوين يُعد .125 احترازي  ا تنظيمي  . إلا ا شائع 

ا  قد تختلف الماليالشمول في  ةالمتخصص ةلخدمل ةقدمالجهات الم المقدمة من قبل التمويليةشروط الأنشطة أن 
 
اختلاف

ا عن   القابلة للودائع المتعارف عليها.ة المالي المؤسسات قدمة من قبلالم التمويليةشروط تلك الأنشطة طفيف 

 

 تتضمن الأنشطة  .126
 
آجال و  ،(اومي  ي على سبيل المثال،) ةدوريأكثر قساط بشكل سداد أ الماليالشمول في  التمويليةعادة

تمويل لى منح ع الترتيب القائمعلى سبيل المثال،  .(عامينو شهر  بينتتراوح على سبيل المثال، ) أقصر للتمويل قاقاستح

الة عدم في حا يمثل احتمالية أعلى للتعثر أسبوعي   ةمجدول سداد مدفوعات مع ضمون برهنملمدة ثلاثة أشهر غير  أصغر

ا ، مع سيارةلتمويل اقتناء خمس سنوات  ترتيب مدتهمقارنة ب شهرين،دة لم السداد مدفوعات مستحقة الدفع شهري 

ا.    مضمونة بالسيارة نفسها بوصفها رهن 
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 .الماليالشمول بالخاصة  التمويليةنشطة للأتكوين مخصصات لتناسبي  نهجمب ةفنيال الملاحظةهذه توص ي ، ومن ثم  .127

( احتمالية د)و ، رهونات( الج)و ، الأقساط دورية سداد( ب)و الاستحقاق، أجل ( أأربعة عوامل: ) ويستند هذا المنهج إلى

منح  تمثل هذه الأنواع من التمويلا فإن  ،اآنف   المذكور  كما هو موضح في المثالو التعثر. 
ُ
أجل ) لفترات أقصر عادةت

 غيردورية)ال أكثر دوريةبشكل  سداد أقساطالاستحقاق(، وتتطلب 
 
 تمثل اح(، و )الرهونات ضمونةم (، وتكون عادة

 
تمالا

 للتعثر )احتمالية التعثر(. أعلى

 

وعين من ن نبغي تكوين، ياآنف  المذكورة العوامل الأربعة  المتسمة بهذه الخدماتالمنتجات و ثل هذه لم بالنسبة .128

مد ومخصصات خاصة تعت ،ستحق بأكملهالمحفظة التمويل لم عاممخصص  :لخدمةل ةقدمالجهة الم من قبلالمخصصات 

  .الأقساطتأخر سداد  أيام عددعلى 

 

ية المحل اللوائح التنظيمية، حسب خرى لأ دولة من  الخاصةلمخصصات ل الدقيقة طبيعةال من المرجح اختلاف .129

لناحية من ا ةالأنشطمدى السماح بة، والسياقات الخاصة بالقطاعات، بالإضافة إلى يعايير المحاسبالمالخاصة بها، و 

ستكون أعلى من حيث  إلا أن معدلات المخصصات الخاصة. الاستحقاق المفروضةآجال و  ،التمويل ، وحدودالتنظيمية

بما هو  مقارنة في السداد،لعدد أقل من أيام التأخر  كاملة %100 لى نسبةإ بوتيرة سريعة ترتفعالنسبة المئوية، كما أنها 

بمجرد  الخاصة صاتالمخص يبدأ تكوينعلى سبيل المثال، ف .صرفيللقطاع الم مشروط في اللوائح التنظيمية المتعارف عليها

ا  90مرور  بعد ما لا يزيد عن %100نسبة  المخصصات الخاصة ، وتبلغسدادال على تأخرمرور يوم واحد   تاريخ منيوم 

  عدم السداد.

 

ا قد تستخدم .130 ن مرة. لأكثر م الذي تعثر التمويلب مقارنة لأول مرة تعثر للتمويل الذي مختلفةمخصصات جداول  أيض 

ا خاطرالمنهج في الاعتبار يأخذ هذا المو   شكل منتظم.ب تفي بالتزاماتهاللحسابات التي لا لتخلف عن السداد ل الأكثر ارتفاع 

 

ا "مقد يُستخدم   .131 في كل  حقةت المستلغ التمويلا امب جماليلإ المخصصات  تكوين عند الأكثر بساطة "السلةنهج أيض 

ثل مس حساب التمويل الفردي. ا(، وليس على أسمتحققة وخسارة ،همشكوك فيدون المستوى، من المخاطر )مستوى 

اخصو ، قل مشقةأالمخصصات حساب  طريقة نهج يجعلهذا الم لخدمة العديد من ل ةقدمالجهة المإذا كان لدى  وص 

 .المخصصات حساب اتعمليأداء على  اعينهي متين معمول به تقنية معلوماتنظام  الديهوليس  ،حسابات التمويل
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متأخرة  الأقساطعدد  الخاصة يتمثل في أن يستند حسابها إلىخصصات حساب الملآخر خيار  ومع ذلك، ثمة .132

 .عدد الأيام أو الأشهر التي تأخر فيها السدادأفضل للمخاطر مقارنة ب اأن يكون هذا مؤشر   ويُفترض ،السداد

 

 و  ،اتعرضاته إجمالي راجعتأن الظروف  جميع فيلخدمة ل ةقدمالجهة الميُتوقع من  .133
ُ
خطورة  لىالطارئة ع التغييراتم قي  ت

 عن إد ،اشهري   بشكل دوري اموجوداته
 

ا أن  نبغييو . المكونة المخصصات على تعديلات مناسبةل اخفضلا الجهة رسل تأيض 

 اليجملإ  االخاص به جدول ال الرقابية بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر،لخدمة إلى السلطة ل ةقدمالم

ف دورية إلا أنه قد تختل. الخطرة الموجوداتالتدهور في جودة  وألخسائر االمكونة لمقابلة المخصصات  مبينة، اتعرضاته

ا على   قابيةر قد يكون لدى السلطة الو . ا، وتعقيدهاالخدمة، وطبيعته ةقدمالجهة الم حجمهذا النوع من التقارير، اعتماد 

ا    57متى ما شعرت بمناسبة ذلك. ،ةالميداني مثل الرقابة، معمول بها أخرى  آلياتأيض 

 

 آليات التعزيز الائتماني 5.3.3

 

ايُ "يمكن أن  .134 ختلفة، ات ميللعملاء في الحصول على منتجات وخدمات مالية عبر آل "المصرفي القبول " "عزز ائتماني 

ا، أم مجموعات، أم مؤسسات صغرى  ة صغير و بقصد التقليل من مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء )سواء أكانوا أفراد 

بسط في لخدمة. وتكمن الطريقة الأل ةقدمالجهة الممنحها تومتوسطة( لتمكينهم من الاستفادة من تسهيلات التمويل التي 

 يملكون رهونات غير كافية أو لا يملكون أي توفر رهونات. إلا أن المستهلكين الذ
 
ين تستهدفهم مبادرات الشمول المالي عادة

ا إجراء تعزيز ائتماني من خلال رهونات مقدمة من طرف ثالث  ا"رهونات لدعم طلبهم. ويمكن أيض  واء س "مقبول مصرفي 

 )على سبيل المثال اأكان فرد  
 
ى توفر عادة ضمانات لتمويلات محددة، علالوكالات الحكومية المتخصصة التي  ،أم مؤسسة

ا دراسات حالة ع تلك الخاصة بالمرأة، والزراعة، إلخ...(. ،سبيل المثال ، الذي 3-أ ن مثل هذه الضمانات في الملحقانظر أيض 

  ."تطبيق التناسبية في الواقع العملي"يحمل عنوان 

 

خاصة بأنشطة الشمول المالي عبر التمويل الإسلامي يجب في الظروف العادية أن تكون آلية التعزيز الائتماني ال .135

من هذه الملاحظة  93 رقمو  92رقم  تينرشادات المنصوص عليها في الفقر متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ومتفقة مع الإ 

، يمكن عمل استثناء من هذا المتطلب الخاص 58ذات صلةالفنية. إلا أنه شريطة الحصول على موافقة من سلطة اعتماد 

                                                
57   

 
 .4.3 في القسم الفرعي تمت مناقشته بشكل أكثر تفصيلا

 .34الهامش رقم انظر   58
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ا م تمويليةوالهدف من وراء المعاملة ال ،بآلية التعزيز الائتماني في حالة ما إذا كان المنتج أو الخدمة ذاتها ع أحكام متفق 

الشريعة  مالشريعة ومبادئها. ويُمنح هذا الاستثناء فقط عندما يرغب العميل في الاستفادة من التمويل المتفق مع أحكا

ا، إلا أن لديه فقط رهونات غير متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها )على سبيل المثال،  ومبادئها للأنشطة الجائزة شرع 

 أو أدوات ادخارية تقليدية(.  ،السندات الحكومية الدارة للفائدة

 

ا لأن عقد التمويل الأساس و يُ  .136 أنشطته المقصودة متفقة مع منح هذا الاستثناء على أساس المصلحة العامة، نظر 

من التعزيز الائتماني، يتعين أن تتفق الأطراف المتعاقدة على استخدام  نفعةيتم جني الم أحكام الشريعة ومبادئها. ولكي

لجهة ارهن غير متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وثمة اعتبار آخر بخصوص هذا الاستثناء، وهو أنه في حالة التعثر، فإن 

استثناء أي )ب الرهن أصل خلال تسييل العميل من من المبلغ المستحقفي استرداد  إلاالحق  الخدمة لن يكون لهل ةقدمالم

ى إرجاعه إل تعيني، وأي دخل متحصل من فائدة أصل المبلغ إجمالي أي زيادة علىأن ، في حين دخل قائم على الفائدة(

ا على وهذا الجز العميل.  .المصنفة ضمن مبادرات الشمول المالي فقط يةنشطة التمويلالأء من الاستثناء ينطبق أيض 

 

وهناك خيار آخر للعميل يتمثل في حصوله على ضمان من طرف ثالث من مؤسسة متفقة أو غير متفقة مع أحكام  .137

 عن المذكور آنف    59الشريعة ومبادئها.
 

 في صناعة التمويل الأصغر التقليدي الجهات المقدمة للخدمةا، فإن بعض فضلا

ا ممارسات معمول بها تخص الداعمين لمبادرات الشمول المالي تسهيل  ضمان يتم بموجبها الجماعي قراضالإ، لديهم أيض 

 من الأقارب من قبللعملاء حد اتمويلي لأ 
 
ى والزملاء المقيمين في القر  ،والشركاء ،مجموعة من المستهلكين، تكون عادة

حسبما هو ممارس في دول مختلفة،  الجماعي قراضذج الإانمل ةتباينالم واعالعديد من الأن هناكو والمجتمعات المحلية. 

وعندما يتم  .و "آلية تعزيز ائتماني"أ "رهونات"الاعتراف بهذه الضمانات بوصفها  رتئقد ت الجهات التنظيميةكما أن بعض 

مثل هذه المعالجة من قبل السلطة التنظيمية، فقد يستفيد العميل من تصنيف مخاطر ائتمان أدنى إذا تم منح  منح

جماعي المتفق مع أحكام الشريعة وبالنسبة للحالة الخاصة بممارسات التمويل ال  60التمويل على أساس الضمان الجماعي.

 قبل سلطة اعتماد. ومبادئها، يتعين حينها مراجعتها والموافقة عليها من 

 

                                                
  2.1.7انظر المناقشة ذات الصلة بشأن الضمانات المؤسسية )الإسلامية والتقليدية( في القسم الفرعي   59
عندما أدت هذه الممارسات في بعض الأحيان إلى و وعلى الرغم من ذلك، فإن ممارسات الإقراض الجماعي قد أثارت بعض القضايا من منظور حماية المستهلك،   60

 .1.2.6الفرعي قسم . انظر المناقشة في الاجتماعية مثقلة للكاهل ينتج عنها فقدان العملاء المتعثرين لماء وجوههم ضغوط 
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 61وعدم الملاءة الحل 6.3.3

 

. الماليمول في أنشطة الش ةلخدمل قدمةالجهات الموعدم ملاءة  حلالمتعلقة ب قضايابالللدولة يختص النظام القانوني  .138

من لتعثر احالات عات و ز انيتم التعامل مع الم وبالتالي ،سلاميمحاكم متخصصة في التمويل الإ  يهاليس لدمعظم الدول و 

 رشاداتالمحاكم المدنية بالرجوع إلى الإ  تلزمقوانين  دول ال ضبعسنت فقد ذلك،  نمعلى الرغم خلال المحاكم المدنية. و 

لديها هيئة  لتيا الدول  هي وتلك ،تنظيميةالسلطة ال ومبادئها الصادرة عن الشريعة أحكام ة المتفقة معالماليالأنشطة  بشأن

  .ةالوطني السلطةأو و/ التنظيميةجهة ال على مستوى  يةمركز شرعية 

 

مع  فقتالم لمالياالشمول المؤسسات المنخرطة في أنشطة ب خاصةالوعدم الملاءة عات ز انالمب للقضايا المتعلقةبالنسبة  .139

مع  فقةتالم ةالماليالإرشادات الخاصة بالأنشطة  الاعتبارفي  أخذي أن لنظام القانونيا قد يرغب، ومبادئها لشريعةا أحكام

 اداتهذه الإرش المقصد من كون لا يقد و . ما تكون متاحة، عندتنظيميةالسلطة الن عالصادرة  ومبادئها لشريعةا أحكام

ذلك،  نمعلى الرغم . و التجاري  سلاميصناعة التمويل الإ  بل، الماليأنشطة الشمول  المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها

النظر ض بغمتماثلة،  ، جميعهاةشرعيعقود الالب المرتبطةالأطراف المتعاقدة  مسؤولياتوحقوق و  ،الشريعةمبادئ إن ف

 لخدمات المالية. للجهات المقدمة ل يةتشغيلال النماذجل أو اعمعن طبيعة نموذج الأ 

 

ا فإن، ومبادئها الشريعة إلى أحكام والمحاكم القانونيةالإجراءات  عندما لا تستندو  .140  هذا الإشكال تواجهه أيض 

ا، وع. الإسلامي الماليالشمول أنشطة مع يختلف الأمر  نل وبالتالي ،تجاري ال سلاميمعاملات صناعة التمويل الإ  فإن موم 

 ونيوالنظام القان ةتشريعيمن اختصاص السلطة الوإنما تكون  ،التنظيميةالسلطات هذه القضية هي خارج سيطرة 

امن المرجح و . المعمول به  لخدمة.ل ةقدمالجهة المإجراءات ضد اتخاذ  إجراءات المحاكم عندالاعتماد على  أيض 

 

ي لعامب المحكمة بسب يتم عرض مثل هذه المسائل على ألا رجحمن المفعاملات، مستوى المعلى  لمنازعاتبالنسبة ل .141

من  سبةإفصاحات منا تقديميجب  إلا أنه. الماليبالشمول  المختص معاملات التمويلحجم لصغر  انظر   ،الوقت والتكلفة

                                                
ا ورقة العمل رقم  أصدر  61 التي تحمل عنوان: "القضايا المتعلقة بتعافي وحل وتصفية المؤسسات التي تقدم خدمات  7مجلس الخدمات المالية الإسلامية مسبق 

كما يخطط مجلس الخدمات المالية الإسلامية لإصدار ملاحظة فنية متكاملة في المستقبل القريب بشأن تعافي وحل المؤسسات التي تقدم  مالية إسلامية".  

 إسلامية  خدمات مالية  
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من عة قالمو  جأحكام المنتشروط و وثيقة المنتج، أو في  عن الإفصاح وثيقةتلك الواردة في مثل  ،ةلخدمل ةقدمالجهات المقبل 

 خرى.النزاع أو التعثر أو أي مسائل أحالة اتباعها في  تمالتي ي تسوية المنازعاتإجراءات  التي تبين بوضوح العميلقبل 

 

ارات التي التحكيم أحد الخي خيار يعدبالنسبة للمنازعات الطارئة على مستوى المعاملات المتعلقة بالشمول المالي،  .142

حك   يكون  وقد .معقول  اتفاقإلى الطرفان المتنازعان حيث يمكن أن يصل  ،قضايا العالقةيمكن اللجوء إليها لحل ال
ُ
م الم

العقد نص في يُ ، و الماليأنشطة الشمول  في زعاتانللتعامل مع الم تنظيميةخاصة تنشئها السلطة ال عبارة عن هيئة تحكيم

 هذه  هيئة التحكيمتكون أن على ل و متالممول والمبين 
 
هيئة ن ل، يمكختيارهذا الا اعتماد إذا تم و . بين الطرفين اوسيط

ة شرعية إذا كانت متاح الحصول على إرشادات شرعية بشأن المنازعات من سلطة اعتماد مركزية طلبالخاصة  التحكيم

اوصفه كيان شرعي ب ني(، أو تعيةمركزي ةشرعي على سبيل المثال، هيئة)
 
ا ثالث

 
 رشاداتلتقديم الإ في هيئة التحكيم  62طرف

 .المتنازعةالخاصة بالأطراف  المناسبة سؤولياتبشأن الحقوق والم

 

ا المناقشة بشأن  .143   من هذه الملاحظة الفنية. 4.1.6 فرعيال قسمفي ال الماليالشمول  المتاحة لمستهلكي التظلم خياراتانظر أيض 

 

 الرقابة 4.3

 

ا الم .144 ا يسير 
 
ة تمويليلانشطة الأ في ةلخدمة المنخرطل ةقدمالجهات المالرقابي المطبق على  نهجقد يختلف اختلاف

هياكل  يعكس هذا الاختلافو ة. تجاريالمصارف ال المطلوب للرقابة على نهجمقارنة بالم الماليبمبادرات الشمول الخاصة 

 لخدمة.ل ةقدمللجهات الم ونماذج الأعمال المختلفة ،التشغيل آلياتو  المنتجات،

 

ل أج( أ) :من حيث أنشطة المصارف التجاريةبالشمول المالي عادة تختلف عن  ةالخاص يةنشطة التمويلالأإن  .145

تجاه  تناسبينهج م اتباع يتطلب ذلكومن ثم ، 63( احتمالية التعثرد، و)رهونات( الج، و)سدادالدورية ( بالاستحقاق، و)

  .اللوائح التنظيمية

 

                                                
ا شرعي    62 ، أو شركة استشارات شرعية خارجية. انظر أو أكثر الشريعةعلماء من من ثلاثة أو هيئة شرعية مكونة  ايمكن أن يكون هذا الكيان مستشار 

 . 3.2.2في القسم الفرعي  المناقشة  
 الفنية. لاحظةمن هذه الم 4.3.3 الفرعي قسمفي ال وفق المناقشة الواردة  63
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ا يتطلبة( تمويليالوالمحافظ على هذه الأنشطة ) الرقابة إن، فبناء  على ما سبق .146  معرفة أن يمتلك المفتشون  أيض 

 عن امتلاكهم الخبرة، ةلخدمل ةقدمالجهات الم وعمليات أساليب عمل مناسبة عن
 

فسيرات ت استنباط قدرة علىالو  فضلا

لمثل هذه  ةتنظيميعلى دراية بالاختلافات في المعالجة ال مفتشو شريحة الشمول المالي يجب أن يكون و وأحكام سليمة. 

 للرقابةللازمة اكتساب مهارات وتقنيات التفتيش المحددة لا إضافيتدريب  حصولهم على جانب ة، إلىتمويليالنشاطات ال

 (.به ة الخاصةتمويليالالمحافظ على هذا القطاع )أو 

 

 رقابيةال ةسؤوليالم 1.4.3

 

بأنشطة  تعلقةالم الرقابية الوظائفة يمسؤوليقع على عاتقها ، مخصصة رقابة بإنشاء وحدة فنيةال الملاحظةوص ي ت .147

 الاختياريعتمد و  . وفق ما تم توضيحه فيما يلي المختلفة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك طرق عدد من الوهناك  ي.المالالشمول 

 .لا وجود له نهج "مقاس واحد يناسب الجميع"مبأن  فنيةال الملاحظة هذه وتقركل دولة، بعلى الحالة الخاصة  النهائي

 

، يمكن .148
 

فسها ن السلطةتحت مظلة لودائع ل بلةالقا الماليالشمول خدمات ل ةقدمالمالجهات على  الرقابة إدراج أولا

 لى سبيل المثال،ع) رقابة نفسهموظفين من فريق ال تحدديمكن للسلطة إما أن و  .ةتجاريعلى المصارف ال المضطلعة بالرقابة

ا  أن أو ،(المصرفية غير التجارية راقبيمن م فرعيفريق   تنش ئ قسم 
 

تؤدي فرق  يتكون من الماليلأنشطة الشمول  منفصلا

لى ع ومن المزايا المترتبة على اضطلاع السلطة نفسها بوظيفة الرقابة. بالرقابة مختص فريق ذلك بما فيمختلفة،  وظائف

 تكون حيث  ،التمكن من تقليل المراجحة التنظيمية وتحسين التنسيق المالية ومؤسسات الشمول تجاريالمصارف الكل من 

ا للقوانين واللوائح التنظيمية  السلطة  على كلتا الشريحتين.  الواجبة التطبيقنفسها مدركة تمام 

 

ا. الخيار الأول  أن هذا يترتب عليهاإلا أن الظروف الخاصة بكل دولة، قد  .149 ن على سبيل المثال، يمكف لن يكون مجدي 

، التمويل التنموي ، ومؤسسات الأصغرويل التمعلى عدد كبير من المصارف الريفية، ومصارف دولة حتوي تأن 

في مثل و .مختصةمختلفة ة سلط دى كل نوع منهاول، الماليخاصة بالشمول النشطة الأ المنخرطة في، ...إلخ ات،تعاونيوال

ها قع على عاتقيمن هذه السلطات،  دى كللمخصصة  ات رقابةإنشاء وحد يتمثل في الثاني فإن الخيارهذه الحالات، 
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 اتبشكل صارم بالإرشاد تلك الوحدات التزام شريطة ،الواقعة ضمن نطاق اختصاصهاالمؤسسات  عن تلك سؤوليةالم

 المراجحة التنظيمية.ومخاطر  ،والغموض ،لمنع التداخل 64بين الوكالات الخاصة بالتنسيق

 

 ،ردللموا المصرفية الوحيدة امتلاك السلطة عدم إمكانيةيتمثل في  آخر بشأن الخيار الأول مهم  اعتبارهناك  .150

 قد لا يكون بالضرورة على قطاع جديد بالكامل  الرقابة مسؤوليةوالمهارات اللازمة لتحمل ، اتوالتخصص
 
في و .لديهاا مألوف

)على سبيل  ،اليالملقطاع ل الجهات التنظيميةبين  الرقابية سؤوليةالمثمة خيار ثالث يتمثل في تقاسم ، الظروفمثل هذه 

 نسيق الفعالالتمع الالتزام بالإرشادات الخاصة ب إلخ...( ، وسلطة أسواق رأس المال، وسلطة التأمين،ركزي البنك الم المثال،

   65.بين الوكالات

 

ها ضمن نطاق اختصاص بحيث تدخل اليالمشمول خاصة بال ينطوي خيار رابع على إنشاء سلطة جديدة ومنفصلة .151

، رالأصغ ئتمانالا ، ومؤسسات صغرالأ التمويل مصارف  )على سبيل المثال،لخدمة ل ةقدمالجهات المأنواع معينة من 

على وجه الخصوص هذا الخيار يكون و  66 .(ةصرفية غير المالمالية، وأنواع أخرى من المؤسسات يحكومغير ال والمنظمات

 في ةالمنخرط ةأو غير المرخص يةغير الرسم لخدمةل الجهات المقدمةعدد كبير من عند وجود  ةمناسببمثابة استجابة 

  و . أنشطة الشمول المالي
ّ
سات المؤس مثل تلك دخالعلى إ من إيجاد تركيز معين جديدةالسلطة مثل هذه الإنشاء ن يُمك

 عن تنظيمالنطاق الضمن 
 

ا على كما  ترخيصها ورصدها وتنظيمها بشكل فعال.ي، فضلا  جنبتيساعد هذا الخيار أيض 

لها المسؤولية عن تحم بسبب تجاري ال الماليالقطاع  عن ة، بشكل غير مقصود،ركزيالم يةصرفالم السلطةتشتت تركيز خطر 

ا أن تكون  يمكنو هذه الشريحة.  لى ع في وضع أفضل لفرض شكل ما من متطلبات التسجيل هذه السلطة الجديدةأيض 

 لأي مخاطر نظامية كبيرة، فإنها لا تزال للودائع التي على الرغم من عدم تشكيلها القابلةلخدمة غير ل الجهات المقدمة

تمويل الإرهاب،  ومكافحة الأموالغسل  )على سبيل المثال، تدابير منع غير الاحترازيةبالالتزام باللوائح التنظيمية  مطالبة

 إلخ...(. ، ةشرعيال والحوكمة ،وحوكمة الشركات

 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية.  2.3.2وفق ما ورد في القسم الفرعي   64
 الفنية. الملاحظةمن هذه  2.3.2الفرعي  وفق ما ورد في القسم  65
 بيئة تمكينية إيجاد من خلال التمويل الأصغر تشجيع التنمية المستدامة لقطاعو  أنشأت بنغلاديش سلطة تنظيمية للائتمان الأصغر لتعزيز ،على سبيل المثال  66

الأصغر  عمليات التمويل رصدب ي يضطلعالسلطة التنظيمية للائتمان الأصغر الكيان المركزي الذ. وتعد الأصغر للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل 

ن أجل م التنظيمية للائتمان الأصغر سلطةالمن  رخصةالحصول على  أي جهة . ويلزمرقابة عليهاوال الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الأصغر 

 ة.غير حكوميمنظمة  في بنغلاديش بوصفها ات التمويل الأصغريعمل مزاولة 
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بت معها قد جل فإن تلك المنصات في الآونة الأخيرة، جماعية والتمويل الالمالية يتقنال ظهور منصاتفيما يخص  .152

ا  إنشاؤهالم يتم  جماعية والتمويل الالمالية تقنيمنصات الأن من وعلى الرغم . مجموعة من الاعتبارات الخاصة بها جميع 

 كما أن 67.امه بشكل عمتفق علي مرأ الماليدعم مبادرات الشمول على وقدرتها  دورهافإن ، الماليلشمول ا مبادرات لغرض

ا على أنهالا تصنف  جماعية والتمويل الالمالية تقنيمعظم منصات ال أموالها ر مصادإن إذ  ،قابلة للودائع مؤسسات غالب 

 أصحاب الأموال متصي )عندما أو حقوق ملكية استثمار على إماقائمة قد تكون  المستخدمة في الأنشطة التمويلية

ب قد أو من خلال تبرعات/مساهمات ،الخسائر، إن وجدت(
 
 لمقدمي الأموال. أداؤها لا يُتطل

 

وفي بعض  68.تطور مرحلة الفي  جماعية والتمويل الالمالية تقنيمنصات ال تجاه التنظيمي والرقابي المتبعنهج زال الميلا  .153

في حين أنه ، (المختبرات التنظيمية )على الأقل من خلال تنظيمها والرقابة عليها زمام المبادرة في ركزي الم بنك، أخذ الالدول 

ا الإرشادات الا و المال. رأس  سوق  سلطة تحت المسؤولية عنهاتقع أخرى، دول  في لأنشطة لة ة المختلفحترازيقد تنطبق أيض 

 على أنها قابيةالر إذا تم تحديدها من قبل السلطة  جماعية والتمويل الالمالية يتقنفي هذا القسم على منصات ال يةالتمويل

ا الرقابة عليها من قبل س. وبناء  على ذلك، "لودائعل قابلة" هيئة أو ي ركز الم البنك)سواء  المسؤولة عنها السلطةتتم أيض 

  .(الأوراق المالية

 

 الإنفاا اتآليأدوات و  2.4.3

 

عد ، و عنيةكبير على نوع المؤسسة المبشكل  الإنفاذ آلياتو  الرقابية دواتالأ تعتمد  .154
ُ
مية قصوى ذات أهالتناسبية ت

 يصرفقطاع الملالخاصة با الشائعةالرقابية التدخلات  فإنعلى سبيل المثال،  .الماليلأنشطة الشمول  رقابيعند وضع إطار 

والتدخل ، التوقف والامتناع، وأوامر الإنفاذ التصحيحيو ات تفتيش ميداني، وتوصيات للعمل، عمليشكل  التي تكون على

 لنسبة( باالماليعلى الاستقرار  قليلة وجود تبعاتمع )من حيث التكاليف والجهود  قد لا تكون ذات جدوى  والتصفية

 بعيدة ونائية. واقعوفي م ،ة التي قد تكون بأعداد كبيرةحكوميمن المنظمات غير ال لخدمةل ةقدملما للجهات

 

                                                
الرقابية ترى و  إلى أن السلطات التنظيميةالفنية،  لاحظةالم هذهتطوير  إجراءاتمن  امجلس الخدمات المالية الإسلامية بوصفها جزء   الاستبانة التي أجراهاوصلت ت  67

 تحقيق أهداف الشمول المالي.من أجل صلة إيجابية في دعم ظهور مؤسسات التقنية المالية  وجود 
 من هذه الملاحظة الفنية.  4.3.2 الفرعي القسمفي  انظر المناقشة ذات الصلة  68
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 الجهات المقدمة ردع من أجلمهمة تعد ة تصحيحيوالإجراءات ال جزاءات الرقابية، فإن العلى الرغم من ذلكو  .155

. لمالياة التي تهدف إلى حماية المشاركين والنظام تنظيميمخالفة الشروط العن  الماليفي الشمول  للودائع القابلةة خدملل

ا بما المنواع الأ تجاه تناسبي نهج م يأ بقىويجب أن ي  ةلخدمل ةقدمالجهات الملردع  فيه الكفايةختلفة من المؤسسات صارم 

 .اللوائح التنظيميةعن انتهاك 

 

، حيث لماليافي مجال الشمول خاصة بالأنشطة التمويلية  إنفاذ محددة أو آلية رقابيةأي أداة  فنيةال لاحظةلا تفرض الم .156

ي من أالواقعة ضمن نطاق اختصاصها، وتقييم  مختلف أنواع المؤسساتتحديد ل الرقابية بسلطة تقديريةتتمتع السلطات 

ع من المؤسسات كل نو المنطبقة على  اللوائح التنظيمية التناسبيةنوع. إن نوع كل ل بالنسبة فاعليةأكثر  الرقابية دواتالأ 

ا سيكون   في  أيض 
 

أو  ،)مثل، إعادة رسملة المؤسسة الإنفاذ اتآليسبيل المثال، قد تكون بعض على  .هذا القراراتخاذ عاملا

 الصغيرة مصارفلل ا بالنسبةق  ولكنها ليست مجدية ح ،ةتجارياللمصارف لبالنسبة اعلية ، أكثر فللموجودات( البيع القسري 

 التي الكائنة في المناطق الريفية  القابلة للودائع
 
لحصول لجد خيار لا يو وبالتالي ال )المرأس ل ثابت لديها مصدرما يكون عادة

 .لتسييلها جودة عاليةذات  موجودات غير مثقلةلك تولا تم ،(سهمفي سوق الأ  الإدراجرأس مال جديد من خلال  على

 

ا على الإطار الداخلي لإدارة أن يكون  نبغيي  .157 التركيز الرقابي فيما يخص الأنشطة التمويلية للشمول المالي منصب 

 ،دفوعاتالم تحصيلالتمويل، و منح بالأنظمة والسياسات الخاصة  أي ،لخدمةل ةقدمالجهات المالمخاطر الخاص ب

ة محفظ داءأ ، بالإضافة إلىوالحوكمة ،ةداخليال الرقابة ، وضوابطالائتمان مخاطر من لتخفيفلوالجهود الفعالة 

 .لهاالمخصصات  وتكوين التمويل،

 

 لاحظةالم هذه ة(، فإناحترازيغير أم ة احترازيكانت أ)سواء  طبيق اللوائح التنظيميةفي ت ساهلتانتهاكات أو  رصد عند .158

مكن أن تشمل . ولذا يالمالية لغرس بيئة من النزاهة في النظام تصحيحيوالإجراءات ال جزاءات الرقابيةتقر بأهمية ال فنيةال

رات مبردون تقديم أي لخدمة في مراعاة اللوائح التنظيمية ل الجهة المقدمةخفق تعندما  تنظيميةالإجراءات غرامات 

بالإضافة إلى الغرامات، قد يتعرض الأفراد الذين تبين قصورهم في أداء و . الرقابية تحذيراتالالرغم من  على معقولة

ا استخدام جزاءات رقابية محددة ومن . وفق حكم صادر عن المحكمة ، والعزل، وحتى السجنللإيقافمهامهم  الممكن أيض 

مليات ع، ووضع قيود على الأسهم على رباحالأ  اتتوزيعفرض حظر على المثال، من قبل السلطة عند الضرورة، )على سبيل 
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وفرض متطلب بوجود احتياطيات  ،شطب الديون المعدومةبجديدة، وأوامر ال الودائع على حشد وأجديدة، ال التمويل

ا مع ل مةقدالم الجهة وفي أسوأ الحالات، قد يتم إلغاء ترخيصتنظيمية أعلى(.   .جوداتسييل المو تعليمات لتلخدمة تمام 

 

ا ا المذكورة آنف   رقابيةالإجراءات ال يكون الباعث لاتخاذ أي من من المرجح أن .159 سبيل  علىف ،أخرى  إلىمن دولة مختلف 

بناء  و  ع.القابلة للودائ ؤسساتالمرأس المال في استنزاف خسائر كبيرة أو  في بعض الدول حدوث يكون الباعث قدالمثال، 

 .ةرقابيخطوة أي  نفاذلإ إصدار أوامر من المحكمة الدول بعض تتطلب ، قد ةالمحلي اتعلى التشريع

 

ا على منصات ال لرقابيةالإجراءات اتنطبق  .160 ت للوائح وقوع انتهاكا ، عندما يتمجماعية والتمويل الالمالية تقنيأيض 

في التورط  وأللمنتجات،  ةزيفالمف اوصالأ ضللة أو المدعاءات الا )على سبيل المثال،  بحد أدنى، ة،حترازيغير الا التنظيمية 

برز  .إلخ...( أنشطة غسل الأموال،
ُ
اوعلى نحو ما أ ات ة تنطبق على كل من مؤسسحترازيغير الا  اللوائح التنظيمية، فإن آنف 

غير لمؤسسات ل بالنسبةا نسبي  أقل  رقابةومع ذلك، قد تكون صرامة ال .القابلة للودائع وغير القابلة للودائع الماليالشمول 

  القابلة للودائع. 
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  عليها لرقابةوا قبول الودائع أنشطة تنظيمالقسم الرابع: 

 

 الودائع أنشطة قبول تصنيف  1.4

 

 ةقدمة المالجهدى وقد يكون ل .لودائعل قابلة مؤسسات يالمالالشمول أنشطة لخدمة في ل ةقدمالجهات المجميع ليس  .161

 لممنوحةا الأموال، و جماعي، ومساهمات التمويل اللتبرعاتمصادر أخرى للأموال بما في ذلك المنح/ا يالمالخدمات الشمول ل

 ،)على سبيل المثال ،ة أخرى يآلأي أو  ،الخسائر، إن وجدت(العملاء  متصي ، )عندماحقوق الملكيةالاستثمار/على أساس 

ا غير مطلوب لمقدمي الأموالأداء كون يعندما ، (69الاجتماعي الإسلامي التضامن دواتأ مضمون. وفي  ا عيرأو التزام  ها أمر 

 يتم وصف ظروفالهذه مثل 
 
م "، لودائعل غير قابلة"مؤسسة  الخدمة بأنهل ةقدمالجهة الم، عادة

 
لوائح الفإن معظم ومن ث

 70.لخدمةل ةقدمالم الجهات هذه الأنواع منمثل على ة غير قابلة للتطبيق حترازيالا  التنظيمية

 

ا إلى ما سبق، يتعلق هذا القسم بشكل خاص بالمؤسسات  .162 في  نشطتي تال الماليفي أنشطة الشمول  المنخرطةاستناد 

، مةلخدل ةقدمالجهات المثل هذا النوع من لم موالتشمل مصادر الأ و . قبول الودائعمن خلال أنشطة  الحصول على أموال

والأشكال الأخرى من ودائع العملاء التي تفرض  والودائع لأجل دخارالحسابات الجارية وحسابات الا من بين أمور أخرى، 

ا على  ي إلى العميل، إما عند الطلب أو ف (اإذا كان ذلك منطبق  رباح )الأ و/أو  المبلغ أصل أداءلخدمة بل ةقدمالجهة المالتزام 

 71.الاستحقاق أجل يمثلتاريخ متفق عليه 

 

 الشريعة امأحك المتفقة مع قبول الودائع ة لأنشطةرئيسالالتنظيمية والرقابية ة حترازيالا  م الإرشاداتالقس يحدد .163

اأ كما يسلط القسم .الماليفي دعم أهداف الشمول  ة المنخرطةلخدمل قدمةالجهات الم ضطلع بهاتومبادئها التي  الضوء  يض 

م ة التي تحكيوكذلك الشروط الشرعلخدمة، ل ةقدمالجهات الم هذه مثل طبق علىنعلى إطار إدارة مخاطر السيولة الم

 قبول الودائع.أنشطة 

 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية. 6.3.2انظر المناقشة الأولية في القسم الفرعي   69
من هذه الملاحظة الفنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللوائح التنظيمية غير الاحترازية ستنطبق بشكل متساوٍ  3.3انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   70

 على كل من المؤسسات القابلة للودائع، وغير القابلة للودائع. 
ا على  الادخار القائمة على عقد الوديعةالقائمة على عقد القرض وحسابات  الحسابات الجاريةتفرض  71 حين تفرض  في المبلغ،أصل بأداء لخدمة ل ةقدمالجهة المالتزام 

ا على الجهة المقدمة للخدمة بأداء أصل المبلغ والأرباح. وأما الحسابات الاستثمارية فلا تفرض أي  حسابات الودائع لأجل  لتزام االتي توظف في مرابحة عكسية التزام 

ا أو وجدت الأرباح.على ال  ا أو جزئي   جهة المقدمة للخدمة بأداء أصل المبلغ والأرباح إلا إذا سلم المبلغ كلي 
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 وتوظيفهاالأموال  حشدمعايير  2.4

 

مول مبادرات الشضمن  ةلخدمل ةقدمالجهات المقدمها تأن تكون حسابات الودائع التي  ةيفنال لاحظةالم تقتض ي .164

)ج( حقوق و )ب( الآلية التشغيلية، و من حيث )أ( هيكل المنتج،  72هامبادئو  أحكام الشريعة مع فقةمت ،سلاميالإ  المالي

 .تي تم حشدهاالأموال التوظيف )د(  (، ون و والمودعلخدمة ل ةقدمالجهة المالأطراف المتعاقدة ) مسؤولياتو 

 

ا من العقود ا .165  منها المالودائع من قبل لخاصة بأنشطة قبول تجيز الشريعة عدد 
ا 

ليه ع يترتبؤسسات، إلا أن كلا

من العقود التي  73قرضالعقد  الحسابات الجارية القائمة علىعد تو . ةتعاقدطراف المالأ مختلفة تجاه  اتليمسؤو حقوق و 

  ،حاربالأ  توليد لا تهدف إلى
ُ
ات أو عائد بشأنالأموال من المودعين دون أي اتفاق  من حشدلخدمة ل ةقدمالجهة الم كنموت

 عند الطلب. وأدائهالخدمة ضمان الودائع بالكامل ل ةمقدالجهة المعلى  تعينفي المقابل، يولعملاء. لأرباح 

 

ا إلى الهيكلة القائمة علىفي عدد من الدول، تقديم منتجات الودائع لأجل يتم  .166 تي تشمل السلع )ال في رابحةالم استناد 

تم يالأموال لفترة زمنية محددة، وفي المقابل حشد لخدمة من ل ةقدمالجهة المن كمعاملات بيع وشراء ثلاثية الأطراف( التي تم

 هذه المعاملة  تضمنو للمودعين. ربح  تقديم 
 

 .لخدمةل ةقدمالجهة الممن قبل  للعميلح اربوالأ المبلغ أصل  من كلا

 

ا  .167 اركة في عقود المش المهيكلة وفقحقوق الملكية على أساس الأموال  حشدة سلامية الإ يالمالللمؤسسات يمكن أيض 

  للذانا ، والمشاركة في الأرباح وامتصاص رب المال الخسائر مثل المضاربةالأرباح وامتصاص الخسائر مثل المشاركة
ُ
لح اصط

 بمعلى تسميته
 
على  درةقا . وفي حين أن هذه العقود"القائمة على المشاركة في الأرباح يةحسابات الاستثمار الـ "ا عادة

ولدة المت الأرباح منمقابل حصة  مخاطر حقوق الملكيةمن نوع  مخاطريتحملون العملاء  ذلك لأنو الخسائر،  امتصاص

أو  صيرتقأي  عن وكذلك ،عن المخاطر التشغيلية ةمسؤولكون تلخدمة ل ةقدمالجهة الم فإن، عنيةالم الأعمال أنشطة من

ة في القائمة على المشارك يةحسابات الاستثمار ال، يحق لأصحاب تحالا مثل هذه الفي وإدارة الأموال. ب ما يتعلقفي تعد

 عن ذلك، و الخسائر. عن  سؤوليةالملخدمة الجهة المقدمة لتحمل ت، و أصل المبلغالأرباح الحصول على 
 

ا دم يقفضلا أيض 

ا لجمع الأموال  أساس على ستندالم ي الاستثمار حساب ال  ةمقدالم للجهة حيث يحق ،على أساس حقوق الملكيةالوكالة عقد 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية. 2.2انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   72
عة صطلحات الشائيُرجى الاطلاع على قائمة مصطلحات مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمعرفة المزيد عن معاني هذه العقود وغيرها من العقود الشرعية والم  73

 p://www.ifsb.org/terminologies.phphtt الاستخدام في التمويل الإسلامي، المتاحة على الرابط الآتي: 

http://www.ifsb.org/terminologies.php
http://www.ifsb.org/terminologies.php


57 

 

خسائر( لا تحمل رباح )أوالأ  الحصول علىة ستثماريفي حين يحق لأصحاب الحسابات الا  ،ثابت أجرلخدمة الحصول على ل

 المحددة. عنيةالم أنشطة الأعمال الناجمة عن

 

 عم فقعلى أساس متالجهة المقدمة للخدمة من قبل  حشدهاالأموال التي تم  توظيفيجب  ،في جميع الظروفو .168

ا الجائزة يةالاستثمار الأنشطة التمويل و/أو لتقديم  ومبادئها الشريعة أحكام  .فقط شرع 

 

 الشريعة امأحك المتفقة مع القائمة على قبول الودائع نشطةالأ في ةالمنخرط ةالماليلخدمات للجهة المقدمة ل مكني .169

من  164 رقم استيفاء الشرط المحدد في الفقرة شريطة الأموال حشد من هذه العقود من أجل يالاستفادة من أ ومبادئها

 و . فنيةال لاحظةهذه الم
ُ
 اطت

 
  التي تدير ةلخدمل الجهات المقدمة بل

 
 بادئهاوم مختلطة )متفقة مع أحكام الشريعة أعمالا

 .الصلة ذاتالسلطة  وحسبما تم تفعيلها من قبل ،5.3.2 فرعيال قسمفي ال نصوص عليهاالالتزام بالإرشادات المبة( تقليديو 

 

، 164لشرط الوارد في الفقرة رقم ل لخدمةل ةقدمالجهة المقناعة باستيفاء  رقابيةمن أجل أن تتولد لدى السلطة ال .170

كانت  سلطة اعتماد مركزية شرعية إنبل قمن  اعلى منتجات الودائع الخاصة به وافقةالم طلب( أ) بالآتي: اأن تطالبهيمكن 

تكون المتطلبات سو   74.شرعيبل كيان قمن إقرار ( طلب رأي و ب، أو )(شرعية مركزية هيئة)على سبيل المثال،  متاحة

ااعت تناسبيعلى أساس قائمة ا آنف   ينالمذكور  ين الخيارينهذ بين منوالمختارة سلطة الصادرة عن الالفعلية  حجم على  ماد 

 .اوخدماته امنتجاته يسر تكلفةمدى ، و اومستوى مخاطره، اوتعقيده لخدمة،ل ةقدمالجهة الم

 

س اأسعن  ةيشفافبفصح تلخدمة أن ل ةقدمالجهة المب السلطة ل  اطتُ س، المتبعة رقابيةالالطريقة عن  نظرال بغض  .171

اأ ب السلطةل  اطتُ سكما . االخاصة به ودائعال اتمنتجفيما يتعلق ب ة ومبادئهاعأحكام الشريتزام بلالا اادعائه  الجهة يض 

م ، بما يتناسب مع نوع العقد المستخدواجبطراف المتعاقدة على النحو الالأ  اتيمسؤولح حقوق و توضأن لخدمة ل ةقدمالم

ج الإيداع أو في عن منت الإفصاح وثيقة وما إلى ذلك( في ،السلعفي رابحة المأو  ،قرضالالعقد القائم على )على سبيل المثال، 

 الخاصة بالمنتج. والأحكام الشروط

 

                                                
القسم  واحد. انظر المناقشة في  شريعة، أو شركة استشارات شرعية خارجية أو عالم أو أكثر الشريعةعلماء من من ثلاثة  قد يكون ذلك الكيان هيئة شرعية مكونة  74

 .3.2.2الفرعي  
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ا يجب .172 تدابير ال تلخدمة قد اتخذل ةقدمالجهة الممن أن  القناعة بشكل معقول  الرقابيةالسلطة  تولد لدىت أن أيض 

ا  تم حشدهاالمناسبة لضمان أن الأموال التي  ا توظيفهايتم س ومبادئها لأحكام الشريعةوفق  في أنشطة  مرالأ  في واقع أيض 

 لخدمة.ل ةقدمالمالجهة الخاص ب تالموجوداجانب في  ومبادئها الشريعة أحكام متفقة مع

 

 مخاطر السيولة 3.4

 

 للمودعين سحب أموالهم عند يحق عندما ،لودائعل القابلة المؤسساتجميع ل همة بالنسبةممخاطر السيولة  دتع .173

ا.  30ن ع تقل مدتهاالطلب أو بإعطاء فترة إشعار   يالالمالقطاع ب التي ألمت زماتالأ  منالمستفادة  خبراتالأظهرت وقد يوم 

ا، السيولة انعدام أن( 2008-2007ة عالميالة الماليالأزمة  ،)على سبيل المثال انعدام الملاءة، قادر على  فقط وليس أيض 

ا إدارة مخاطر السيولة ولوائحها قد احتلت. و المصارف ذات الملاءة المالية على إعلان إفلاسها إجبار ا بارز   في التنظيمية مكان 

نسبة ، لمثال)على سبيل ا العالمية بعد الأزمة المالية لمعاييرل الواضعة دوليةالهيئات ال عن الصادرة تنظيميةالإصلاحات ال

لجميع  غاية في الأهمية وإدارتها تعد مخاطر السيولة فإن، وفي المقابل(. 3الواردة ضمن مقررات بازل  تغطية السيولة

 .لودائعل ةالقابل الماليخدمات الشمول ل ةقدمالجهات الم

 

 السيولة متطلبات 1.3.4

 

لودائع ل قابلةالالمؤسسات مطالبة  إدارة مخاطر السيولةالخاصة بالشائعة  التنظيميةالمتطلبات  إحدىتمثل ت .174

يتم  أن ومن قبل المؤسسة نفسها و/أ وما يعادله نقدعلى هيئة يتم الاحتفاظ بها  ،كافيةسيولة ات احتياطيعلى  حفاظبال

   مالية سائلة معتمدة ومؤهلة.في أوراق  استثمارها

 

 لى وجه التحديدع المنخرطةلودائع ل القابلة لمؤسساتلبأهمية متطلبات السيولة بالنسبة  فنيةال لملاحظةتعترف ا .175

ا ، ولكنها تقرالماليأنشطة الشمول  في ، من ةيتجار رف الصابالم يمكن مقارنتهابأن مثل هذه الأنواع من المؤسسات قد لا  أيض 

 75ناسبيت منهجباتباع  فنيةال لاحظة. ومن ثم توص ي المتم حشدهايتي وحجم الودائع ال ،أنشطتهاوتعقيد  ،حجمها حيث

ا على نوع الودائع التي  تجاه لمثال، على سبيل ا) لخدمةل ةقدمالم الجهات من قبل حشدها متيمتطلبات السيولة اعتماد 

 (..إلخ.. ،يةالاستثمار حسابات الو  ،الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل

                                                
 .1.3.2بناء  على الإرشادات الواردة في القسم الفرعي   75
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المالية مات الخد لج قادرة على تقديم الماليالشمول  في مبادراتالقابلة للودائع المضطلعة بؤسسة الم كون ت عندما .176

كامل ال تطبيقالبتوص ي  ةفنيال لاحظةالمفإن هذه ، بما في ذلك الحسابات الجارية، تعارف عليهاالم صارفالتي تقدمها الم

قد يتم تحديث متطلبات الحد و   6.77رقم  الإرشادية بادئوالم 1276عيار رقم المفي  الحد الأدنى المنصوص عليها لمتطلبات

ية على أنها الفن الملاحظةيتم فهم بالتالي وقت إلى آخر، و من ة سلامية الإ الماليبل مجلس الخدمات قالأدنى لرأس المال من 

 .متاحة كانت عندما ومتى ماالإرشادات تشير إلى أحدث 

  

بما يتناسب مع  ةلخدمل ةقدمالجهات المعلى نسب محددة أخرى  فرض السلطاتئي رتقد تفي حالات أخرى، و .177

الخدمل ةقدململلجهات ا . على سبيل المثال، بالنسبةاذج أعمالهاونم ،هاومخاطر  ،هاحجم اح الأصغرو  ة الأقل تعقيد  ، جم 

الحسابات /نسبة مئوية محددة من جميع الودائع تحت الطلبتحديد  مثل ،واضحةنسب بسيطة و  تحديد قد يتم

  ،الجارية
 

ا كما يمكن .تطبيق نسبة تغطية السيولةب مطالبتهامن بدلا ات السيولة يتبسيط المكونات المؤهلة لاحتياط أيض 

الخاصة  بالإرشادات بالضرورة المثقلة التي لا تلتزمغير و ة المعتمدة الماليوالذهب وغير ذلك من الأوراق  ،نقدلتشمل ال

قد تختلف هذه النسب البسيطة و . 6رقم  الإرشادية ، والمبادئ3بالموجودات السائلة عالية الجودة الواردة في مقررات بازل 

من جميع الودائع  ٪5 من جميع الودائع تحت الطلب، و ٪10 ،على سبيل المثال ،م حشدهاتباختلاف نوع الودائع التي 

ا أن تشتمل المكونات المؤهلة لأدوات السيولة على أوراق مالية متفقة مع أحكام الشريعة ومن الممك إلخ... لأجل، ن أيض 

 ةقدململلجهات اومصدرة من قبل الحكومة(، مما يسمح  إذا كانت متاحة ،ومبادئها )على سبيل المثال، صكوك التجزئة

 الاستثمار في هذه الأدوات والاحتفاظ بها، وتداولها عند حاجتها للسيولة. بالحجم  لخدمة صغيرةل

 

 ول إلى، والقدرة على الوصةالمالي، أن توازن بين أهداف السلامة تنظيميةيتعين على السلطة الوفي جميع الظروف،  .178

ماية حمن أجل )مرتفعة سيولة حيث إن فرض متطلبات السيولة؛  لمتطلباتعند تحديد الحد الأدنى  ةالماليالخدمات 

أقل أموال تاحة إومن ثم  ،سيولة اتاحتياطيبصفتها  معطلة مبالغ أكبر من الأموال، يعني بقاء (الماليالمودعين والاستقرار 

 .الماليالشمول ب الشريحة المستهدفةلعملاء في اتمويل ل

                                                
سسات )عدا مؤسسات التكافل وبرامج الاستثمار" الذي يحمل عنوان 12رقم  المعيار  76

 
قدم التي ت الجماعي الإسلامي( المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة للمؤ

     https://www.ifsb.org/download.php?id=4368&lang=English&pg=/published.php  :الرابط الآتي على متاح، خدمات مالية إسلامية 
عدا مؤسسات [تقدم خدمات مالية إسلامية الإرشادات المتعلقة بالمعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي " التي تحمل عنوان 6رشادية رقم الإ  بادئالم  77

 :الرابط الآتي متاحة على، ]يالاستثمار الجماعي الإسلام التأمين الإسلامي )التكافل( وبرامج 

        https://www.ifsb.org/download.php?id=4391&lang=English&pg=/published.php  

https://www.ifsb.org/download.php?id=4368&lang=English&pg=/published.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4391&lang=English&pg=/published.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4391&lang=English&pg=/published.php
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ا يمكن  .179 ة إذا السلطتقدير على  بناء  حافظة على مستوى معين من النسب بخصوص الم رقابيةمنح إعفاءات أيض 

)على  راتهايمع تلك الخاصة بنظ كافئةغير مت الجهة المقدمة للخدمة بمزاولتها من قبلكانت الأنشطة المحددة المسموح 

لال ودائع من خ تم حشدهاأموال  ت جماعية باستخدامتمويلا  فقط تمنح قابلة للودائع ةحكوميسبيل المثال، منظمة غير 

دائع تحت من و  أساسبشكل  ممولة ةغير مضمون ةفردي تتمنح تمويلا  قابلة للودائع ةحكوميغير  منظمةفي مقابل  ،لأجل

ا متطلبات سيولة أكثر صرامة على مؤسسات معينة على  الرقابيةالجهة  تفرض، قد وفي المقابل 78الطلب(. لنقيض اأيض 

طلبات متفرض مثل هذا الإعفاء أو  إلى الحصول علىهناك العديد من الاعتبارات التي من شأنها أن تؤدي و ها. ترايمن نظ

الإضافة إلى ب ،داخلي احتياطي صندوق والمحافظة على  ،سيولةلل إتاحة تمويل طارئ مدى  تلك الاعتبارات ملشتو  .ةإضافي

  الأقسام الفرعية التالية.في  الاعتباراتتناقش هذه  وسوفالودائع.  من خلال التأمين على حمايةال

 

 طارئ للسيولة ال مويلتال 2.3.4

 

الحصول  لىع ةقادر  ،القابلة للودائع الماليخدمات الشمول ل ت الجهة المقدمةتقييم ما إذا كانالرقابية الجهة  على يتعين .180

 ةأو الجهات الراعي أو من المساهمين ،من مصادر السوق الأخرى  وأ ركزي من البنك الم سواء ،سيولةلل تمويلات طارئةأي على 

للجهة  لأمالشركة ا م من قبلمن خلال تعهد ملز  ، على سبيل المثال، أو الجهات الراعية دعم المساهمينويمكن تأكيد  .لمؤسسةل

 إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من خلال ضخها لسيولةدعم لتوفير ضمن ، بما يلخدمةالمقدمة ل

 

ا التمويلاتمثل هذه  إلى وصول كن اليإذا لم  .181 الجهة  على الرقابيةالسلطة  تفرض قد، 79الطارئة للسيولة متاح 

مثل إلى  لوصول االمؤسسات التي لديها إمكانية  طبقة علىنالم من تلك أعلى نسب سيولةب الالتزام ةالمالي اتلخدمل ةقدمالم

 .التسهيلات تلك

 

                                                
عية، وإنما عند الحديث عن منح تمويلات باستخدام أموال تم حشدها من خلال ودائع لأجل، فلا يقصد بهذا استخدام أموال المودعين في منح تمويلات جما  78

قدمة الجهة المالمقصد من هذا أن الأموال التي تم حشدها من خلال ودائع لأجل سيتم توظيفها في مرابحة عكسية بحيث يبيع المودعون سلعة بسعر مؤجل إلى  

نح لعة بسعر عاجل في مللخدمة التي بدورها تبيع السلعة بسعر عاجل لطرف ثالث، ومن ثم تستخدم الجهة المقدمة للخدمة الأموال المتحصلة من بيعها للس 

 الجهة المقدمة تمويلات لأطراف أخرى. وأما منح تمويلات باستخدام أموال تم حشدها من خلال ودائع تحت الطلب فالمقصد منه استخدام الأموال المودعة لدى 

 للخدمة على أساس عقد القرض أو الوديعة في منح تمويلات لأطراف أخرى. 
ا، ومدى  تطورها مكتمل غيرمع أحكام الشريعة ومبادئها  متفقة نقدمن الدول في أسواق  العديد في التحديات إحدى تتمثل  79  وهذاة. ذات الصل الأدوات إتاحةنسبي 

 .5.3.4 الفرعي القسم في ةالمناقش من المزيد انظر. الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات قبل من للسيولة السليمة الإدارة أمام عقبات ينش ئ 
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 داخليال حتياطيالا  صندوق  3.3.4

 

من ، لودائعل القابلة الماليخدمات الشمول المقدمة لالجهة على  اإضافي   ااحترازي   امتطلب   لجهة التنظيميةا قد تفرض .182

 حتياطيالا  ندوق ص كون ينبغي أن يو . االمنسوبة له الأرباح من بناؤهمتراكم، يتم  احتياطي صندوق الاحتفاظ ب امطالبتهخلال 

بل )نسبة مئوية من الأرباح( ق للمؤسسة الأرباح السنوية منتم اقتطاعها يسائلة،  موجوداتعلى شكل للأرباح  داخليال

ن الأرباح م المقتطعةة حترازيبمرور الوقت، فإن النسبة المئوية الا  صندوق حجم هذا الازدياد ومع  تخصيصات.توزيع والال

ا تنخفض  صندوق لهذا ال  معين. حدتحقق يإلى أن أيض 

 

183.  
 
، ندوق صا لهذا السنوي   امن أرباحه معينة نسبة اقتطاعلخدمة ل الجهة المقدمةب من على سبيل المثال، قد يُطل

ن م سبة أقلنإلى  نسبة الاقتطاعمن رأس المال المدفوع، وبعد ذلك يمكن تخفيض  ٪100إلى  صندوق حتى يصل حجم ال

إجراء  فقط يتعينالأعلى المحدد،  الحد بلوغ دوبمجر  .من رأس المال المدفوع ٪200 لبالغالأعلى ا دحالالأرباح حتى بلوغ 

في  قطف حتياطياستثمار الأموال من هذا الا  ومن الممكن. حترازي الا  تطلبهذا الممراعاة تعديلات سنوية لضمان استمرار 

 .ومبادئها مع أحكام الشريعة المتفقة المخاطر منخفضة السائلة المعتمدة ة وغيرها من الاستثماراتحكومية الالماليالأوراق 

 

 قد تستفيد المؤسسات التي  .184
 
طال

ُ
 ارنةمقأقل صرامة  سيولةمن متطلبات  الصندوق هذا بمثل  الاحتفاظبب ت

 .غير الخاضعة لذلك المتطلب المؤسساتب

 

  الودائع على تأمينال من خلال حمايةال 4.3.4

 

 ساتالمؤسإخفاق إحدى  في حالةومبلغ معين. حد  إلى لةالمؤه المؤسساتالودائع حماية لودائع على تأمين ال وفري .185

ا للشروط والأحكام المحدامودعيهتعويض  مسؤولية ؤسسةالم تولىت، في مؤسسة التأمين على الودائع الأعضاء دة ، وفق 

ا  الحلد في ، وتحمي المودعين، وتساعالماليالتأمين على الودائع في استقرار النظام  مؤسسةة، تسهم عمليفي هذه الو. مسبق 

  المنظم
ُ
 .خفقللمصرف الم
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   80دولة في العالم 140ما يقرب من ا، هناك حالي   .186
 
طال

ُ
ة المالية )أو بصفة عامة، المؤسسات تجاريال المصارف ب فيهات

 المغطاة الماليل الشمو للجهات المقدمة لخدمات  يمكنو الودائع. على تأمين للنظام المشاركة في ب( حترازي الا  للتنظيمالخاضعة 

  .نظامبال المغطاةبالجهات الأخرى غير مقارنة  أقل صرامة من متطلبات سيولة تستفيدالودائع أن على تأمين البنظام 

 

وأن تشارك  ،التأمين على الودائع نظامالدور الذي يضطلع به عتبار لا في ا تأخذن أالسلطات  ةيفنالتوص ي الملاحظة  .187

بما في ذلك ) أنشطة الشمول الماليالمنخرطة في و  حترازي لا ا لتنظيملالخاضعة  القابلة للودائعالمؤسسات  فيه على الأقل

 ،صارفالم هذه المؤسساتشمل توقد  .("متصورة" ضمنية وة صريحة أحكوميضمانات  حاصلة علىالمؤسسات ال

 الأمر. هذالتحقيق  منهجان وهناك .القابلة للودائع كياناتوغيرها من ال ،ةالماليات تعاونيوال

 

تساهم الذي  سهنف الودائععلى تأمين الة في صندوق تجارية غير الصرفيهذه المؤسسات الم إسهامفي  نهجينالميتمثل أحد  .188

ماية المودعين، على ح تساقمن الا امزيد   على الودائع لتأمينل الموحد نظاممثل هذا ال ضفيإذ ي ،الإسلامية ةيتجار فيه المصارف ال

 عن إيجا
 

ريقة حساب ط ختلافتعين اينبغي الأخذ في الاعتبار ما إذا ي إلا أنهبين المؤسسات المختلفة.  أرضية متكافئة دفضلا

جم ح بناء  علىوالمؤسسات الأخرى للشمول المالي  الإسلامية المساهمات الممنوحة للصندوق من قبل المصارف التجارية

 علىلودائع من قدرة مؤسسة التأمين على االاختلاف في المساهمات يعيق  ألا . وينبغيلمؤسسات المشاركة، وخطورتها، وتعقيداتهاا

ا  إذا ما انضم ،أداء دورها بفاعلية  .لصندوق المخاطرعدد كبير من المؤسسات الجديدة أيض 

 

ا إلى المخاوف المذكورة  .189 ااستناد  على تأمين  نظمةلأ  غير التجارية الإسلامية المصارفخر في إخضاع الآ  المنهجتمثل ي، آنف 

 ، بحيث تكون أكثر اتساابهخاصة و الودائع منفصلة 
 
ظمة الأنيُتيح فصل رها. و وتعقيدات مخاط اا مع نماذج أعمالهق

برز للعيان ي إلا أنه. وصياتهاعلى كل شريحة على حدة بما يتماش ى مع خص هااهتمام أن تركزالودائع على تأمين ال لمؤسسة

 ظامنكافية لإنشاء  "ذات أهميةمثل "كتلة ت غير التجارية الإسلامية تخوف مضاد مفاده ما إذا كان مجموع هذه المصارف

 الودائع قائم بذاته. للتأمين على

 

االموضحين  الخيارينأي من  طبيقتتمتع السلطات بحرية التقدير في ت .190 ا إلى الاعتبارات ال آنف  . دولهاب اصةخاستناد 

ة حترازياالودائع الاستفادة من متطلبات على تأمين ال بحماية نظام المتمتعة الماليخدمات الشمول ل للجهات المقدمة يمكنو 

                                                
 worldwide/-systems/dis-insurance-http://www.iadi.org/en/deposit المصدر:  80
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 قل صرامةت الأالمتطلبا وقد تساعد هذه بمثل هذه الحماية. مقارنة بتلك المطبقة على المؤسسات التي لا تتمتع أقل صرامة

 تأمينالق صندو ل منوحةالم لمساهماتأقساط ا دفع ة المتكبدة جراءيضافالتكلفة الإ  تعويض علىلخدمة ل ةقدمالجهة الم

 الودائع. على

 

 الاعتبارات الشرعية 5.3.4

 

ا .191  الشريعة حكامأ ة المتفقة معالماليالمتعلق بجميع الترتيبات الخاصة بأنشطة الخدمات  رئيس، يتمثل الجوهر الوأخير 

فيما يتعلق و . هاومبادئ الشريعة أحكام مع أن تكون متفقة يجب شغيليةتال لياتات والهياكل والآعمليفي أن جميع ال ومبادئها

ظ بها، والأموال المحتف ،اتحتياطيكل من الا  كون مخاطر السيولة، يجب أن تعن  الواردة في هذا القسم الفرعيبالمناقشة 

 
 

 .ادئهامتفقة مع أحكام الشريعة ومب الودائع على تأمينال المتحصلة من حمايةالو  ،لسيولةل الطارئة التسهيلات عن فضلا

 

على  تطورةمغير  ما زالت للأسواق في بعض الدول  بنية التحتيةأن الحقيقة مفادها  فنيةال لاحظةالم راعيومع ذلك، ت .192

 عدط. ويفق ومبادئها الشريعة أحكام المتفقة مع والآليات دواتالنحو الكافي بما يدعم إدارة مخاطر السيولة من خلال الأ 

ا ذلك  بة، ومن ثم يصير الأمر أكثر صعوبة بالنسدول في العديد من ال ةتجارية الميسلا الإ لمصارف ل بالنسبةحتى  صحيح 

 تسهيلات ة بشأنسلامية الإ يالمالا مجلس الخدمات مهاأجر  ناتلال ناتالحديث انتسلطت الدراسوقد . الماليالشمول  لقطاع

يل قلعدد في  ومبادئها الشريعة أحكام متفقة مع أنظمةو  أدواتعلى توفر  الضوء   82الودائع على تأمينوال 81السيولة الطارئة

 .دول من ال

 

ا إلى ما سبق ذكره، ي  .193 سات بعض المرونة أو الترتيبات البديلة للمؤس وفيرت تنظيمية والرقابيةللسلطة ال مكناستناد 

الإرشادات المتنوعة ب لا تلتزمالتي  خياراتلوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمخاطر السيولة عبر مجموعة من الكي تمكنها من االمتضررة 

اكونها  عن هذه المرونة لا تعدوو . فنيةال لاحظةالمهذه الواردة في  83ومبادئها الشريعةأحكام المتعلقة ب ا  علاج  ه إلا لا يصار إليمؤقت 

                                                
 :، المتاحة على الرابط الآتيالصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية 1انظر ورقة العمل رقم   81

        https://www.ifsb.org/download.php?id=4405&lang=English&pg=/index.php 
 :، المتاحة على الرابط الآتيالصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية 6انظر ورقة العمل رقم   82

         https://www.ifsb.org/download.php?id=4410&lang=English&pg=/index.php 
 الملاحظة الفنية. هذه من 165، ورقم 39ورقم  29رقم  اتوالفقر ، 2.2انظر القسم الفرعي   83

https://www.ifsb.org/download.php?id=4405&lang=English&pg=/index.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4405&lang=English&pg=/index.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4410&lang=English&pg=/index.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4410&lang=English&pg=/index.php
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ا ااعتبارهوليس القصد في حالات الضرورة الملجئة  أن تبذل  يةالتنظيمعلى السلطة  جبة، ييعملخلال هذه الو . امستمر   اختيار 

 .ومبادئها الشريعة أحكام دارة السيولة متفقة معلإ  أدواتتوفر ب المتعلقة عالجة أوجه القصور لم قصارى جهدها

 

 رقابيةوال التنظيمية القضايا 4.4

 

إلا . قسمما هو وارد في هذا الذات صلة بصورة عامة ب 4.3 القسم الفرعيالواردة في بالرقابة المناقشة المتعلقة  تعد .194

 . فيما يليتم مناقشتها سي قبول الودائع ة من منظور أنشطةإضافي قضايا هناكأن 

 

لخاضعة ا القابلة للودائع الماليبمؤسسات الشمول  المرتبطة الرقابية المسؤوليات الاستئمانيةالسلطة  تتولى .195

كومة/السلطة بأن الحلمودع ل بمثابة إشارة لودائعل القابلة لخدمةل للجهة المقدمة يُعد منح الترخيصو لتنظيمها الاحترازي. 

ا تولتقد التنظيمية   84فعال. الرقابة على الوسيط بشكل مسؤولية فعلي 

 

لطلب ل ةقدمالجهة الم لودائع إلزامُ ل القابلة الماليؤسسة الشمول لم الترخيص قبل منحالتنظيمية على السلطة يجب  .196

ا من  المخاطردارة لإ  المقترحة جراءاتالإ سياسات و البتقديم  لك تتوضح أن وينبغي ة الترخيص. عمليباعتبارها جزء 

عدم توافق في السيولة بين محافظها التمويلية ت إلى جانب أمور أخرى، كيفية قياس المؤسسة أي السياسات والإجراءا

 ومصادر أموالها، ورصده، والتحكم به. 

 

لا لودائع ل القابلة ةالمرخصالمؤسسة  أن فاعليةبتقيم  أن أن تكون قادرة علىفيجب عليها  الرقابيةالسلطة وأما  .197

القابلة  أن تخضع جميع المؤسسات ومن الناحية المثالية ينبغي. الواجبة التطبيق التنظيمية تخالف القوانين واللوائح

ا للقضايا المتعلقة  لودائع لرقابة فعالة بغض النظر عن حجمها.ل على المترتبة  التبعات التكلفة، ومدى بفعاليةولكن نظر 

الأكثر أهمية الأكبر و لمؤسسات ل الاستقرار المالي مة علىاصر أكثر إجراء رقابة الرقابية للسلطة ، يمكن الاستقرار المالي

ة حترازير الا غيتخص اللوائح التنظيمية  تبعاتالنقاش هذا النوع من  ويثير الصغرى.على المؤسسات مقارنة بما تفرضه 

 .في أقل تقدير تناسبيةكل أنواع المؤسسات على أسس قبل ساوية من تبصورة متطبيقها التي عادة ما يلزم 

  

                                                
لشمول المالي اببطبيعة الحال إلى إغفال أهمية الشفافية وانضباط السوق. إلا أنه نظر ا لكون الشرائح المستهدفة  ه الإشارة إلى مسؤولية الحكومة/الجهة التنظيميةسعى هذتلا   84

 ما تكون  
 
  المقدمة من الحكومة عندما يتم ترخيص كيان من قبلها. وذات دخل منخفض؛ فقد يكون لديها توقعات عالية بشأن التعهدات مهمشة شرائح عادة
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 التنظيم والرقابة  - يةالقسم الخامس: الأنشطة الاستثمار 

 

حكام أالتنظيمية والرقابية الرئيسة بشأن الأنشطة الاستثمارية المتفقة مع الاحترازية  هذا القسم الإرشادات حددي .198

 .اليمول المدة لتحقيق أهداف الشلأغراض محد اعتمادها)التمويل القائم على حقوق الملكية( التي تم  85الشريعة ومبادئها

 

 ةتصنيف الأنشطة الاستثماري 1.5

 

 وآليات متنو  (التمويل القائم على حقوق الملكية)قد تأخذ الأنشطة الاستثمارية  .199
 

عة، في مجال الشمول المالي أشكالا

 المشاركة في حقوق الملكية 
 

 لكيان المتلقي للاستثمار )على سبيل المثال، حقوق الملكية في المؤسساتلبما في ذلك مثلا

 شراكة مع طرف فردي يسعى إلى الحصول على تمويل )على سبيل المثال، والمتوسطة(، أو اتفاقيةالصغرى والصغيرة 

عى ، أو اتفاقية وكالة مع طرف فردي يس(شريك مدير وشريك غير مديربين  أو رائد أعمال ومستثمر،اتفاقية استثمار بين 

رائد  ومن ثم، تقتض ي أحد أشكال الاتفاقية بين إلى الحصول عل تمويل )على سبيل المثال، اتفاقية بين وكيل ومستثمر(.

أعمال ومستثمر، على سبيل المثال، موافقة مقدمي الأموال على الاستثمار في نشاط تتم إدارته وتشغيله من قبل الفرد 

ل تحم والممي الأ مقدالأموال )رائد الأعمال(. وبناء  عليه، يتقاسم الطرفان الأرباح حسب الاتفاق، إلا أنه يتعين على  جامع

ب على أنه ، )ويشار إلى مثل هذا الترتية التي يتكبدها النشاط خلال المسار المعتاد للعملياتة عن الخسائر الماليالمسؤولي

 .اتفاقية مضاربة في التمويل الإسلامي(

 

القائمة  الماليفي أنشطة الشمول ة أحد الاعتبارات المهمة لخدمة الماليل ةقدمالجهة المضطلع به تالدور الذي  يُعد .200

 ارهلخدمة التمويل/الاستثمار في حقوق الملكية حسب تقديل ةقدمالجهة الم تولىتعلى الاستثمار. على سبيل المثال، )أ( هل 

ا لتقييم الأطراف المتلقية للاستثمار  جامعي لخدمة بتوفير منصة لربطل ةقدمالجهة المكتفي تأو )ب( هل  الخاص، ووفق 

ا مما يُمالمستثمرين، الأموال ب ن مقدمي الأموال من أداء التقييم المباشر وتولي التمويل/الاستثمار في حقوق الملكية وفق   
ّ
ك

                                                
 إلى الحد الذي يقصد به من الإرشادات هنا الأنشطة التي يتم من خلالها منح التمويل مع تحمل الطرف المستثمر 3رقم نطاق القسم  عنيختلف نطاق هذا القسم   85

  
ُ
لين لأشخاصال أو مو  المخاطر التجارية الإجمالية للكيان الم مو 

ُ
لمخاطر واومخاطر السوق الائتمان اطر مخ(، بما يتجاوز حقوق الملكية)مخاطر الاستثمار في  الم

 ن.قائم على الدي آخر لأي نشاط تمويليالمعتادة  التشغيلية 
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ا علىا ةخدملل مةقدالجهات الموتتباين درجة التنظيم والرقابة على  86لتقديرهم الخاص ضطلع تد الذي الدور المحد عتماد 

ا ينأي من هذين الخيار به وفق   .المذكورين آنف 

 

 بصورة عامة، لن   .201
ُ
 ت

 
ضطلع بدور وفق الخيار )ب( بالالتزام باللوائح التنظيمية ت التيلخدمة ل ةقدمالجهة المب طال

اغير الاحترازياللوائح التنظيمية  عليها الاحترازية، في حين تنطبق ى )وعل ،ة فقط مع فرض الحد الأدنى من الرقابة نسبي 

معي اتتجاوز كونها منصة للربط بين جضمان أن الجهة المقدمة للخدمة لن الرقابية  الرغم من ذلك، يتعين على الجهة

 وتندرج تحت هذه الفئة مجموعة من منصات التمويل الجماعي المستندة على الإنترنت.  الأموال والمستثمرين(.

 

ا للخيار )أ( قد ل ةقدمالجهة الموفي المقابل، فإن  .202  لخدمة طبق 
ُ
ا إلى ت عندما ين: أولهما إضافيتفئتين فرعيتين قسم أيض 

ابلة غير قلخدمة مؤسسة ل ةقدمالجهة المكون تعندما هما ت، وثانيقابلة للودائعلخدمة مؤسسة ل ةقدمالجهة المكون ت

ة غير القابل ة على المؤسساتالاحترازي، لن تنطبق اللوائح التنظيمية 87لودائع. وعلى غرار ما دار في المناقشات السابقةل

 تنطبق عليها اللوائح التنظيمية غير الاحترازية فقط. ، في حين للودائع

 

ا بالمؤسسات  .203 ا إلى ما سبق ذكره، يختص هذا القسم تحديد  بالشمول  خاصةستثمارية ا أنشطةفي  المنخرطةاستناد 

حسابات ال من خلالالأموال  تجميع)بما في ذلك  قابلة للودائع مؤسسةلخدمة ل ةقدمالم الجهة كون تعندما  المالي

ة(، تتولى الفني الملاحظةهذه من  1.4.5في القسم الفرعي  انظر المناقشة -القائمة على المشاركة في الأرباح  يةالاستثمار 

ا لتقديرها الخاص وتقييمالقائم على حقوق الملكية التمويل   لمخاطر.ل هاوفق 

 

 الأنشطة الجائزة وغير الجائزة شرعًا 2.5

 

التنظيمي/الرقابي للأنشطة الاستثمارية في مبادرات الشمول المالي الإسلامي من قبل السلطة  التصريحيمكن منح  .204

وفق ما تم اعتماده من قبل سلطة الاعتماد )انظر  88عدم مخالفة أحكام الشريعة ومبادئها شريطةذات الصلة فقط، 

غيلية الآلية التش)ب( و )أ( هيكل منتج التمويل القائم على حقوق الملكية  :الأمور الآتيةب ما يتعلقفي (205رقم الفقرة 

                                                
الطرف الجامع  فإن الجهة المقدمة للخدمة في مثل هذه الأوضاع قد تكون ما زالت ملزمة ببذل الحرص الواجب الأولي والسليم علىذلك،  على الرغم منو   86

 نهم من إجراء تقييماتهم الخاصة بشأن قرار الاستثمار.للمستثمرين بما يمك ذات صلةات معلومتقديم  لكللأموال، وكذ 
 الملاحظة الفنية بخصوص المناقشة ذات الصلة. هذه من 1.4و  3.3ين الفرعي انظر القسمين  87
 الملاحظة الفنية.هذه من  2.2انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   88
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ع أنواع على جمي هذا الشرطلخدمة. وينطبق ل الجهة المقدمة لذي تتولاها جمالية للاستثمارالإ  الأهداف)ج( و الخاصة به 

تقديم منتجات وخدمات استثمارية خاصة بالشمول المالي متفقة مع أحكام الشريعة  يعدت تيال دمةلخل الجهات المقدمة

 . و ومبادئها، والتي تقع ضمن نطاق اختصاص السلطة ذات الصلة
ُ
 ت

 
 أعمالجهات المقدمة للخدمة التي تدير ب طال

 
الا

حسبما تم  5.3.2في القسم الفرعي مختلطة )متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وتقليدية( بالالتزام بالإرشادات الواردة 

 تفعيلها من قبل السلطة ذات الصلة.

 

ا 204رقم  الشرط الوارد في الفقرة تلخدمة قد استوفل الجهة المقدمةولكي تتولد قناعة بأن  .205 ، يمكن المذكورة آنف 

 
ُ
رية الخاصة ات الاستثماوالخدملخدمة بالآتي: )أ( طلب الموافقة على المنتجات ل الجهة المقدمةب طال  للسلطة الرقابية أن ت

إقرار (، أو )ب( طلب رأي و ل سلطة اعتماد مركزية شرعية إن كانت متاحة )على سبيل المثال، هيئة شرعية مركزيةمن قب ابه

ا على  اوسيكون المتطلب الصادر عن السلطة والمختار من بين هذين الاختيارين المذكورين آنف   89.ل كيان شرعيمن قب قائم 

ا على حجم أساس الت  امنتجاتهيسر تكلفة ، و ا، ومستوى مخاطرهالخدمة، وتعقيدهل الجهة المقدمةناسب اعتماد 

افية عن فصح بشفتلخدمة أن الجهة المقدمة ل. وبغض النظر عن الطريقة الرقابية المتبعة، ستطالب السلطة اوخدماته

 الاستثماري بأحكام الشريعة ومبادئها. االتزام منتجه اأساس ادعائه

 

ا إلى ما سبق ذكره، فإن جميع الأنشطة الاستثمارية و/أو  .206 الي في مجال الشمول المالجهات المقدمة للخدمة استناد 

ا/غير متفقة مع أحكام  تعد غير جائزة 205ورقم  204ين رقم الفقرتالتي لا تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في  شرع 

  الشريعة ومبادئها.

 

 الاستثماريةالصيغ والأدوات  3.5

 

تشتمل العقود المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها شائعة الاستخدام الخاصة بالأنشطة الاستثمارية على المضاربة  .207

ا  90.والمشاركة والوكالة وتختلف هذه العقود بعضها عن بعض من ناحية حقوق ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، وخصوص 

 المتعلقة بالأرباح والخسائر. بالحقوق عندما يرتبط الأمر 

                                                
 .3.2.2واحد. انظر المناقشة في القسم الفرعي  ةعيأو عالم شر  ،أو أكثر، أو شركة استشارات شرعية خارجية الشريعة علماءمن قد يكون ذلك الكيان هيئة شرعية مكونة من ثلاثة   89
رجى الاطلاع على قائمة مصطلحات مجلس مي، ية الاستخدام في التمويل الإسلا ة والمصطلحات الشائعالعقود وغيرها من العقود الشرعي لمعرفة معاني هذه  90

 http://www.ifsb.org/terminologies.php :على الرابط الآتياحة ة المتالخدمات المالية الإسلامي 

http://www.ifsb.org/terminologies.php
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تخدام كام الشريعة ومبادئها اسلخدمات المالية في مجال أنشطة الشمول المالي المتفق مع أحل للجهات المقدمةيمكن   .208

ابوصفها عق -من هذه العقود  أي دعم هيكل المنتج الاستثماري، أو من خلال الابتكار المالي الذي يحقق ت ابذاته ةقائم ود 

ط ة إلى تحقيق الشرو شريطة أن تؤدي المحصلة الإجمالي -ين أو أكثر من هذه العقود هجين باستخدام اثن منتجهيكل 

 ة.الملاحظة الفني هذه من 205ورقم  204المحددة في الفقرتين رقم 

 

سلطة الرقابية بأن ما وقع الالجهة المقدمة للخدمة وفي جميع الظروف فإن المبدأ الإرشادي هو وجوب إقناع   .209

ح الخاصة الإفصا وثيقةوأدوات استثمارية متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها، وأن المنتج إما في  من صيغعليه  اختيارها

به، أو في شروطه وأحكامه يوضح على النحو الواجب حقوق ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، بما يتناسب مع نوع العقد 

لمستند ا أو عقد المشاركة في الأرباح وتحمل رب المال الخسائر ،وكالةال علىالعقد المستند  ،المستخدم )على سبيل المثال

 (.المستند على المشاركة أو عقد المشاركة في الأرباح والخسائر ،على المضاربة

 

 ةالاحترازياللوائح التنظيمية  4.5

 

عد المتطلبات الاحترازي بصورة .210
ُ
ؤسسات ل الممن قبة الخاصة بالتمويل القائم على حقوق الملكية الممنوح عامة، ت

وبالنظر إلى أن  91ن.على الدي أكثر صرامة مقارنة بتلك المتطلبات المنطبقة على معاملات التمويل القائم القابلة للودائع

الصغيرة ، والمؤسسات الصغرى و االمقبولين مصرفي  عادة ما تتكون من الأشخاص غير  شمول الماليالشريحة المستهدفة بال

ةوالمتوسطة، فإن من المرجح أ
 
ل  
ّ
ا أمام التزام  ن تكون المتطلبات أشد صرامة، مُشك ة، رفيالمؤسسات غير المصبذلك تحدي 

ا. لخدمةل المقدمةالجهات وغيرها من    الأصغر حجم 

 

وص ي الملاحظة  .211
ُ
للجهات  ة ببعض الاعتبارات التي يمكن من خلالهاالفنيللتخفيف من وطأة المتطلبات الأكثر صرامة، ت

في أنشطة التمويل القائم على حقوق الملكية الخاص بالشمول المالي الاستفادة من التطبيق التناسبي  المقدمة للخدمة

 وفيما يلي مناقشة هذه الاعتبارات في الأقسام الفرعية التالية.للوائح التنظيمية. 

 

 

                                                
، في حين أن أوزان %250 بالنسبة للوائح التنظيمية المصرفية المتعارف عليها، فإن أوزان المخاطر الخاصة بالتمويل القائم على حقوق الملكية قد ترتفع إلى نسبة  91

 في أسوأ الحالات. ٪150 و ٪50بين  ما تتراوح عادةالمخاطر الخاصة بالتمويل القائم على الدين  
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 تناسبيةالاعتبارات ال 1.4.5

 

وص ي الملاحظة  .212
ُ
بخصوص اللوائح التنظيمية الاحترازية المتعلقة بأنشطة التمويل القائم على  92ة باتباع منهج تناسبيالفنيت

ا إلى  الأنشطة ب طبيعة الأموال الممنوحة للجهة المقدمة للخدمة للاضطلاعحقوق الملكية الخاص بالشمول المالي، وذلك استناد 

 الأموالوبصورة عامة، قد يتم حشد  93.(الجهة المقدمة للخدمةنوع الودائع التي تم حشدها من قبل )أو بعبارة أخرى  الاستثمارية

)ب(  و ،الحسابات الجارية)أ(  :، إلا أن هناك ثلاث فئات رئيسة قابلة للتحديد هي كالآتي94التمويل الإسلاميبطرق عدة في 

  95الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح.)ج(  و ،الودائع لأجلو  حسابات الادخار

 

تعد المخاطر الناشئة عن التمويل القائم على حقوق الملكية على الاستقرار المؤسس ي والتحديات المتعلقة بالسيولة  .213

مع الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في  بالمقارنة( ب( و)أمن خلال الفئتين ) الأموالأعلى عندما يتم حشد 

ا الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح إلى فئتين هما الاستثمارية  الحسابات :الأرباح. وقد تنقسم أيض 

 ما يضع ي الأرباالحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة فو المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح، 
 
ح. وعادة

ا  لإدراكهم الجيد  المستثمرون المحنكون أموالهم في الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح، نظر 

 عن مشاركتهم في مناقشات نشطة مع و للأوضاع المتعلقة بالمخاطر والع
 

ا يتعلق فيمالجهة المقدمة للخدمة ائد، فضلا

 فئة الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على  96ت التي ستستخدم فيها أموالهم.بالاستثمارا
 
وفي المقابل، تستند عادة

لخدمة في تنفيذ هذه الاستثمارات؛ إذ إن هذه الفئة ليس لديها دور يذكر في  الجهة المقدمة لالمشاركة في الأرباح إلى خبرة 

 طر.اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييمات المخا

 

                                                
 تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة برأس المال. تحقيق التناسبية في  بأساليبالخاصة  هذه الملاحظة الفنيةمن  1.3.2الفرعي  قسمت الصلة في الانظر المناقشة ذا  92
مكن ة في الأرباح من المالجدير بالذكر أن الأموال التي يتم حشدها عن طريق الحسابات الجارية وحسابات الادخار والحسابات الاستثمارية القائمة على المشارك  93

في  وأما الودائع لأجل فيتم توظيفها وق الملكية الخاص بالشمول المالي،استخدامها من قبل الجهة المقدمة للخدمة للاضطلاع بأنشطة التمويل القائم على حق 

بحيث يبيع المودعون سلعة بسعر مؤجل إلى الجهة المقدمة للخدمة التي بدورها تبيع السلعة بسعر عاجل لطرف ثالث، ومن ثم تستخدم الجهة مرابحة عكسية  

 المقدمة للخدمة الأموال المتحصلة من بيعها للسلعة بسعر عاجل في منح تمويلات قائمة على حقوق الملكية. 
 الفنية. من هذه الملاحظة 2.4م الفرعي في القسانظر المناقشة ذات الصلة   94
كانت  إن لحاليفي الوقت ا القائمة على المشاركة في الأرباح، فإنه لا يُعرف على وجه العموم يةحسابات الاستثمار لالرغم من شيوع تقديم المصارف التجارية الإسلامية لعلى   95

ا في أنشطة الشمول المالي أم لا يةحسابات الاستثمار ال   .القائمة على المشاركة في الأرباح إحدى السمات البارزة في الهيكل التمويلي للمؤسسات المنخرطة تحديد 
 قائمة خارج جلةالمس لبنودها أحد االمقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح باعتبار  يةحسابات الاستثمار الفئة  اإن لم يكن جميعه الجهات التنظيميةعامل أغلب ت  96

 وبناء  عليه، فإن اللوائح التنظيمية الاحترازية مثل متطلبات رأس المال لن تكون منطبقة عليها بصورة عامة. المركز المالي،  
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ي لشمول المالا هدافالخاص بأيكون التمويل القائم على حقوق الملكية  ه من المفضل أنتوص ي الملاحظة الفنية بأن .214

ا على الأموال التي تم حشدها من خلال الحسابات  ةلخدمة القابلل الجهات المقدمةمن قبل  الممنوح للودائع معتمد 

قلل تلك الأموال على نحو ملحوظ من مخاطر الإخفاق المؤسس ي،  97.المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح الاستثمارية
ُ
وت

سؤولية موذلك يرجع إلى الشروط المتعلقة بحقوق الأطراف المتعاقدة ومسؤولياتهم، حيث تقع على عاتق أصحاب الأموال 

ويخضعه  ،للجهة المقدمة للخدمة ةيقلل ذلك من المتطلبات الاحترازيو ة في الظروف العادية لسير الأعمال. الخسائر المالي

 الجهة المقدمة للخدمة أن ومع ذلك، يتعين على  98.في الوقت نفسه لدرجة أقل من الرقابة
ُ
ة الالتزام الصارم ل مسؤوليحم  ت

 لحوكمةوا ،الحوكمةالمتعلقة على سبيل المثال، بالمسؤوليات الاستئمانية، وممارسات  99ةغير الاحترازيباللوائح التنظيمية 

 100.الشرعية المتسمة بالشمولية والمصداقية

 

وعلى أي حال، ينبغي أن تشمل اللوائح التنظيمية الاحترازية جميع النواحي المهمة للأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك  .215

تعزيز الالاستثمار، ومتطلبات المخصصات )إن وجدت(، وآليات  حدودالمخاطر، و  متطلبات رأس المال، وأطر إدارة

ا كما ينبغي إلخ...، يالائتمان لجهة اأن يكون لدى السلطة الرقابية آلية معمول بها لإعداد التقارير العامة من قبل  أيض 

للودائع، وحق إجراء التفتيش الميداني بموجب القانون عند الضرورة. والجدير بالذكر أن معايير  ةالقابل المقدمة للخدمة

تراعي على النحو  بالتنظيمبشأن الموضوعات المختلفة المتعلقة  101مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتنوعة الصادرة

لمذكور في تلك المعايير ينطلق من منظور مؤسسة خدمات الواجب حالة التمويل القائم على حقوق الملكية، إلا أن المنهج ا

 مالية إسلامية تعمل في صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية.

 

 

 

                                                
ا ينبغي ي  97 ا عملي  اجال السوق التقليديلم بالنسبةو  ته.التعمق في دراسعد هذا خيار  والصغيرة  الصغرى  والمؤسسات الناشئةاستفادة الشركات  ، فمن الشائع جد 

 مع المتفقةول المالي في أنشطة الشم نفسه . ويمكن تطبيق المفهومالممولون ن و المستثمر  على سبيل المثال، من قبل القائم على حقوق الملكية تمويلالوالمتوسطة من  

  القائمة على المشاركة في الأرباح مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي. يةحسابات الاستثمار ال، ويمكن أن يشمل المساهمون في ومبادئها الشريعة أحكام 
  .15من المعيار رقم  4.3 الفرعيفي القسم القائمة على المشاركة في الأرباح  يةحسابات الاستثمار الب ذات الصلةانظر المناقشة   98
ا في تمت مناقشتها   99  ة.الفني الملاحظةمن هذه  6 القسم رقمأيض 

ائج اقتصادية نت الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح من خلال حقوق الملكيةالتمويل القائم على  تجاهة المتبعة المنهجي تولدالمرجح أن  من  100

ة ئتمانيسة الخدمة مسؤوليل ةقدمالم الجهة تحملت، ولىفي الحالة الأ و. القائمة على التبرعات على سبيل المثالاستخدام الأموال أكثر كفاءة وإنتاجية بالمقارنة مع  

ع على عاتق الجهة التي تقة ئتمانيسة الا في الحالة الثانية، فإن المسؤوليأما و ، حقوق الملكية قد تم استخدامه في مشاريع عملية فقطالتمويل القائم على  أن لضمان 

 للمساهمين.الجهة المقدمة للخدمة أداؤها  ولا يتعين على  الأموال متبرع بها، وذلك لأنا، ليست عالية جد  المقدمة للخدمة  
 https://www.ifsb.org/published.php :، متاحة على الرابط الآتيالإسلامية المتنوعة الصادرة حتى الآن يةمعايير مجلس الخدمات المال  101

https://www.ifsb.org/published.php
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 إطار إدارة المخاطر 2.4.5

 

ا على جميع المؤسسات  .216 في نشاطات استثمارية أن يكون لديها أطر متينة ومتكاملة لإدارة  المنخرطةيجب عموم 

. ويهدف هذا المتطلب إلى الحفاظ على لودائعلأو غير قابلة  قابلةلخدمة ل الجهة المقدمةالمخاطر، بغض النظر عن كون 

ينصب  . إلا أن التركيز التنظيميةغير ربحي مأ ةربحي الجهة المقدمة للخدمةكانت أاستمرارية عمل المؤسسة وسمعتها، سواء 

ا أن تتم الرقابة  102لأسباب متعلقة بحماية المودعين القابلة للودائععلى المؤسسات  واستقرار النظام المالي. ويمكن أيض 

 برمته. يى النظام المالعل بعاتالتو  لودائع فقط لأسباب تتعلق بالتكاليف في مقابل المنافعل القابلةالفعالة على المؤسسات 

لودائع تستقطب الأموال بشكل رئيس من خلال الحسابات ل القابلةويوجد اعتبار آخر هنا وهو ما إذا كانت المؤسسة 

 من النوع الأول 
 

الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح أو أي أنواع أخرى من الودائع، حيث يستدعي استقطابها أموالا

 103.ازية المفروضة عليهاالتنظيم والرقابة الاحتر درجة أقل من 

 

وص ي الملاحظة الفنية أن يكون لدى جميع  .217
ُ
 يفي المبادرات الاستثمارية الخاصة بالشمول المالالجهات المقدمة للخدمة ت

سياسات، وأنظمة، وإجراءات مناسبة ومعمول بها لتحديد تعرضات المخاطر، وقياسها، ورصدها، والتحكم بها. وينطبق هذا 

 زاول أنشطة استثمارية باستخدام أموال تم حشدها عن طريق الودائع.ت للخدمة الربحية وغير الربحية التيالجهة المقدمة على 

 

ا أن يكون لدى  .218 ن الجهة المقدمة للخدمة ينبغي أيض   
ّ
نظام معمول به لإدارة المخاطر قائم على تقنية المعلومات يُمك

ا على حقوق الملكية. ، والكيانات المضطلع بهامن متابعة تفاصيل الاستثمارات   قائم 
 

أو الأفراد الذين تم منحهم تمويلا

 عن ذلك، ينبغي على 
 

رحة مفصل وخطة لنشاط الأعمال المقت مستقبلي حتفظ بتصور تلخدمة أن ل الجهة المقدمةوفضلا

ا من وثائق إثبات الشخصية للأفراد الرئيسين المرتبطين بن
 
الأعمال،  شاط)سواء كانت الأعمال قائمة أو جديدة(، ونسخ

ا الضامنين )عند الانطباق(، والوثائق الأخرى ذات الصلة الداعمة لمنح التمويل القائم على حقوق الملكية. وينبغي  وأيض 

ا الاحتفاظ بنسخ احتياطية لهذه الملفات وتخزينها في مكان آمن. ا تملك نظام قائم على تقن أيض  ية وعندما لا يكون مجدي 

استخدام أي نظام يدوي آخر لحفظ السجلات، إلا أن أي أنظمة يدوية معمول بها لأغراض حفظ المعلومات، فإنه يمكن 

                                                
 الفنية. الملاحظةمن هذه  4 رقم قسمالمن منظور مخاطر السيولة بمزيد من التفصيل في  القابلة للودائع ؤسساتالمالخاصة ب التنظيميةاللوائح تمت مناقشة   102
 الفنية. الملاحظةمن هذه  421رقم و  321 المناقشة الواردة في الفقرتين رقمانظر   103
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ا، ينبغي مراعاة لذ .على حقوق الملكية محفوفة بالمخاطر التشغيلية ةالقائم يةلأنشطة التمويللالسجلات، أو الرصد العام 

 المزيد من الحرص والعناية عند التعامل مع بيانات حساسة وسرية من خلال نظام يدوي.

 

ستثمر فيها من قبل  .219
ُ
ا إلى أنواع الأعمال الم في  به نظام إدارة المخاطر المعمول  يأخذ، ينبغي أن الجهة المقدمة للخدمةاستناد 

ة التي تتطلب على سبيل المثال التغيرات في التقني – المعنيةالمتوقعة لنشاط الأعمال  المخاطر التي قد تؤثر في النتائج الاعتبار

ا في واجهة الاستخدام، والتغيرات في القواعد واللوائح التنظيمية التي تتطلب إعادة تدريب رواد الأعمال،  ا جديد  استثمار 

 وتقييمها داتر الموجو يسعت، وكذلك العوامل الأخرى بما فيها ةالخدمة المقدم المنتج أو والعوامل الاقتصادية المغيرة لهيكل سعر

 ( التي تم شراؤها باستخدام أموال حقوق الملكية....صغيرة، إلخالعمل الورشة أو )على سبيل المثال، مساحة المكتب، 

 

ا أن يكون لدى  .220 اتوثيق معترف به  الجهة المقدمة للخدمةينبغي أيض  ت  قانون  بالتمويل القائم على حقوق  حقوقهايُثب 

اط بحصة ملكية محددة في نش حقهامن تسجيل  االملكية الممنوح للكيان أو الشخص الحاشد للأموال، الأمر الذي يمكنه

ا علىالأعمال الممول.  ة المستخدمة لتنفيذ معاملة التمويل القائم على حقوق الملكية، يمكن الاستثماريالصيغة  واعتماد 

ا   ات والقرارات الرئيسة لنشاط الأعمال الممول.في العملي تحكمتو  ادلي برأيهتلخدمة أن ل قدمةللجهة المأيض 

 

ا تقييم  .221 ليمة ومبادئ الاستثمار الس حوكمة الشركاتلخدمة من حيث ممارسات ل الجهة المقدمةيتعين أيض 

وفي  104للتمويل القائم على حقوق الملكية باستخدام الأموال التي تم حشدها عن طريق الودائع. اعند مزاولته الحصيف

ا عندما يتم  ا من التقييم، وخصوص  ا مهم  ا جزء  ن الأموال ع جمعهذا السياق، فإن إدارة المخاطر الاستئمانية تمثل أيض 

ويمكن  105أجل منح التمويل القائم على حقوق الملكية. طريق الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح من

لجان  وألجان الإشراف التنفيذية،  وألخدمة عن طريق المراجعة والتأييد من قبل مجالس مستقلة، ل الجهة المقدمةتقييم 

اللوائح تعلق بيالمنهج المتبع فيما  على إجمالي ويستند مستوى الرقابة المفروضة من قبل السلطة 106...، إلخحوكمة الشركات

 التي تمت 1.4.5القسم الفرعي ، وبناء  على الاعتبارات التناسبية المذكورة في بالجهة المقدمة للخدمةالتنظيمية الخاصة 

 من هذه الملاحظة الفنية. 1.3.2مناقشتها المبدئية في القسم الفرعي 

                                                
 . 93انظر الهامش رقم   104
العناية  وفقرف في التص للخدمة المقدمة الجهة تخفقعندما  الاستئمانيةالمخاطر  تنشأالقائمة على المشاركة في الأرباح،  يةحسابات الاستثمار العن طريق  موالعند جمع الأ   105

 .الأرباحالقائمة على المشاركة في  يةحسابات الاستثمار الأصحاب ب ئرأو حتى لحاق خسا الأرباح فوات مخاطروينتج عن ذلك  ،عند إدارة الاستثمارات الواجبة 
 غير الاحترازية. ضمن الإرشاداتالفنية  الملاحظةمن هذه  4.2.6 بحوكمة الشركات والحوكمة الشرعية في القسم الفرعيخاصة  ترد نقاشات  106
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 خلات لتطبيق الإرشادات الاحترازيةيقدمان مد الخاص به في جميع الأحوال، فإن إطار إدارة المخاطر والرصد .222

لخدمة، وبالتالي يتعين توفر وضوح تنظيمي ورقابي مناسب يساعد على تفعيل آلية الجهة المقدمة لالمنطبقة على  المتنوعة

  الجهة المقدمة للخدمة.تؤدي إلى التحقق من سلامة نظام إدارة المخاطر المعمول به لدى 

 

 متطلبات رأس المال 3.4.5

 

على  ةقائم ةيتمويل لأنشطة ةالمزاول الجهات المقدمة للخدمة المفروضة علىفيما يتعلق بأغراض متطلبات رأس المال  .223

مع أحكام الشريعة ومبادئها، فإن هذه الملاحظة الفنية تعد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال  ةحقوق الملكية متفق

، بما في ذلك على وجه الخصوص ما ورد بشأن 107مرجعية لها  15من المعيار رقم  3رقم و  2 رقم المنصوص عليها في القسمين

، وكذلك متطلبات رأس المال الخاصة 4.3الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح في القسم الفرعي 

. وقد يتم تحديث 15ي المعيار رقم على التوالي ف 9.4، و7.4، و6.4بالمشاركة، والمضاربة، والوكالة في الأقسام الفرعية 

لملاحظة ا بالتالي يتم فهممتطلبات الحد الأدنى لرأس المال من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية من وقت إلى آخر، و 

 كانت متاحة.ما  متىو  الإرشادات عندماالفنية على أنها تشير إلى أحدث 

 

 التنظيميةمن هذه الملاحظة الفنية، فإن لدى السلطات  1.4.5 الفرعي بناء  على المنهج التناسبي المذكور في القسم .224

على أساس تناسبي يعكس الأنشطة  15صلاحية تقديرية لتناول متطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في المعيار رقم 

 عن أنواع الودائع التي للخدمة المقدمةالجهة  دة المسموح بمزاولتها من قبلدالمح
 

 تم حشدها. ي، فضلا

 

أنشطة التمويل القائم على حقوق الملكية الممول من الودائع تحت الطلب والودائع  تتمثل القاعدة العامة في أن .225

 لمتطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في المعيار رقم  108لأجل
 

ا كاملا . وفي المقابل، فإن أنشطة التمويل 15تتطلب تطبيق 

من الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح تتحصل على مستوى معين  القائم على حقوق الملكية الممول 

زال بحاجة إلى اقتطاع تلخدمة ما ل الجهة المقدمةفيما يخص الاحتفاظ برأس المال، على الرغم من أن  109اتمن الإعفاء

                                                
 http://www.ifsb.org/download.php?id=4371&lang=English&pg=/published.php :الرابط الآتي متاح على  107
 .93انظر الهامش رقم  108
  .15رقم  في المعيار 9.4 ، و7.4 ، و6.4 ، و4.3الفرعية  الأقسامخاصة بهذه الإعفاءات في  وردت إرشادات  109

http://www.ifsb.org/download.php?id=4371&lang=English&pg=/published.php
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لخدمة أموال ل الجهة المقدمةستخدم فيها توفي الحالة التي  110لمواجهة أي أحداث تتعلق بالمخاطر التشغيلية.رأس مال 

الأخرى  ةيعلى حقوق الملكية، فإن متطلبات رأس المال واللوائح التنظيمية الاحتراز  ةقائم يةأنشطة تمويل الجهات المانحة في

الرقابة  مالتركيز على اللوائح التنظيمية غير الاحترازية، وتت الجهة المقدمة للخدمةلن تكون منطبقة، ويتعين حينها على 

ا لها. اعليه  وفق 

 

أي ع موالتعامل بشكل مناسب،  تحديدلفي جميع الأحوال، يجب أن يكون لدى السلطة الرقابية آليات معمول بها ل .226

لخدمة الاستفادة على نحو غير ملائم )على سبيل ل المقدمة الجهةحاول تعندما  111مخاطر ناجمة عن المراجحة التنظيمية

ا مناسب في وضعية المخاطر( من متطلبات رأس المال المرنة. كما يمكنالمثال، دون تخفيض  فرض  للسلطة الرقابية أيض 

 خدمة. الجهة المقدمة للواجهها تمتطلبات إضافية لرأس المال إذا رأت أن ذلك مناسب فيما يتعلق بتعرضات المخاطر التي 

 

من هذه الملاحظة  1.5القسم الفرعي في  ما وردفيما يخص مؤسسات التقنية المالية ومنصات التمويل الجماعي، وفق  .227

موال الأموال بالمستثمرين، بما يتيح لمقدمي الأ  طالبيلربط  ةمنصالفنية، فإن مؤسسات التقنية المالية إذا كانت توفر 

ا لتقديرهم الخاص، فحينئذ لا تنطبق متطلبات ب والاضطلاعإجراء تقييم مباشر  التمويل القائم على حقوق الملكية وفق 

  112لخدمة.ل الجهة المقدمةرأس المال بشكل عام على 

 

ا لتقديراتها وقراراتها  .228
وفي المقابل، إذا كانت مؤسسات التقنية المالية تمنح التمويل القائم على حقوق الملكية وفق 

ا لمصادر أموالها. وبوجه عام، فإن معظم مؤسسات الخاصة، فحينئذ يتم تط بيق مستوى معين من اللوائح التنظيمية تبع 

ا لأن مصادر لودائع، نل غير قابلةالتقنية المالية ومنصات التمويل الجماعي يتم في الغالب تصنيفها على أنها مؤسسات  ظر 

كون أو ت ،العملاء الممولون الخسائر، إن وجدت( يمتصأموالها إما أن تكون قائمة على الاستثمار/حقوق الملكية )عندما 

 .أداء الأموال لمقدميهاقائمة على التبرعات/المساهمات التي قد لا تنطوي على 

 

                                                
ا   110 نتيجة  شأفإن أي خسائر تن، ئرخساالامتصاص  في الأرباح ودائع قادرة على القائمة على المشاركة يةحسابات الاستثمار ال أن في حين ،الشرعية للمتطلباتوفق 

ة المقدمة الجه، ويجب على تلك الخسائرمن  في الأرباح تكون محمية القائمة على المشاركة يةحسابات الاستثمار ال، فإن تقصير الجهة المقدمة للخدمةإهمال أو  

 الأصلية بالكامل. مبالغهم تعويضللخدمة  
 الفنية. الملاحظةمن هذه  3.3.2الفرعي  القسمانظر المناقشة ذات الصلة في   111
الواجب الأولي وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين.  الحرصلإجراء  للخدمةالجهة المقدمة يعتمد على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق إلا أن هذا المتطلب   112

 التعدي ، ومخاطرمحتملة تشغيلية برأس مال مقابل أي مخاطر الجهة المقدمة للخدمة حتفظتمستوى معين من المسؤولية عن هذه البنود أن وقد يتطلب  

ا  انظر. والتقصير   .200 رقم الفقرة فيالواردة والمناقشة  91رقم  الهامشأيض 
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على حقوق الملكية )على سبيل المثال، الحسابات الاستثمارية  في الحالة الأولى، عندما تكون مصادر الأموال قائمة  .229

طالب بالاحتفاظ برأس مال لمواجهة 
ُ
القائمة على المشاركة في الأرباح الممتصة للخسائر(، فإن مؤسسات التقنية المالية ت

برعات وال القائمة على تالمخاطر التشغيلية ومخاطر التعدي والتقصير. وأما في الحالة الثانية، عندما يتم استخدام الأم

في أنشطة استثمارية، فإن اللوائح التنظيمية لرأس المال لن تكون منطبقة بشكل عام، ويكون التركيز بشكل رئيس على 

 اللوائح التنظيمية غير الاحترازية.

 

 الاستثمار حدود 4.4.5

 

فرض على 113المستخدمة في التمويل الائتماني للأنشطة التمويلية الحدودكما هو الحال مع  .230
ُ
ا أن ت ، يمكن أيض 

للتمويل القائم على حقوق الملكية، وذلك كي يستفيدوا من اللوائح التنظيمية الاحترازية  حدودلخدمة ل الجهات المقدمة

م أقص ى لحج اعلى سبيل المثال، حد  ، الحدودالمرنة الخاصة بالمنتجات والخدمات الاستثمارية. وقد تكون مثل هذه 

 %5المعاملات القائمة على حقوق الملكية باعتبارها نسبة من رأس المال المحتفظ به من قبل المؤسسة )على سبيل المثال، 

ا )على سبيل المثال،  من إجمالي ا مطلق 
 
دولار لمتلقي  2000رأس المال لمتلقي الاستثمارات الواحد(، أو ببساطة مبلغ

 مارات الواحد(.الاستث

 

ا فرض   .231 على المحافظ، على سبيل المثال، وضع حد أقص ى لمحفظة التمويل القائم على حقوق  الحدودقد يتم أيض 

من إجمالي رأس المال لجميع  ٪20الملكية باعتبارها نسبة من رأس المال المحتفظ به من قبل المؤسسة )على سبيل المثال، 

 لالأموال(، أو نسبة قصوى من المحفظة بالإشارة إلى مكوناتها الأخرى )على سبيل المثال، حد أدنى لمحفظة التموي طالبي

 (.٪20، وحد أقص ى لمحفظة التمويل القائم على حقوق الملكية يبلغ مقداره ٪80ن يبلغ مقداره القائمة على الدي

 

ا تطبيق  .232 قتصادية محددة )على سبيل المثال، العقارات، والتقنية، إلخ(، للتعرضات المرتبطة بقطاعات ا حدوديمكن أيض 

كلية على مجموعة من طالبي الأموال )على  حدود(، أو ...أو فئة طالبي الأموال )أفراد، مؤسسات صغرى وصغيرة ومتوسطة، إلخ

 قين للاستثمارات(.من إجمالي رأس المال لأكبر خمسة متل %10لتعرضات حقوق الملكية يبلغ مقداره  حدسبيل المثال 

 

                                                
 الفنية. الملاحظةمن هذه  3.3.3 يالفرع القسمانظر المناقشة في   113
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توص ي الملاحظة الفنية بتطبيق حدود لتعرضات حقوق الملكية تتناسب مع السياق الخاص بالدولة والمنطقة   .233

ا القرار المتعلق بحدود الاستثمار على نوع الودائع ل المقدمةالجهة عمل فيه توالقطاع الذي  لخدمات المالية. ويعتمد أيض 

ا إلى المرونة والآراء المقترحة في المقدمة للخدمةالجهة من قبل  حشدهاتم يالتي  من هذه  1.4.5القسم الفرعي ، استناد 

 الملاحظة الفنية.

 

ا في حين التركز،  تعد حدود الاستثمار بمثابة لوائح تنظيمية احترازية مفيدة للتخفيف من مخاطر .234 مكن أيض 
ُ
ت

المؤهلة للاستفادة من المعالجة التنظيمية التناسبية. السلطة الرقابية من التحديد الواضح للأنشطة )أو المؤسسات( 

 عن ذلك، تحمي حدود الاستثمار النظام المالي من مخاطر عدم الاستقرار الناتجة عن التعرض المفرط لقطاع 
 

وفضلا

كما تعد  انتشارية محتملة على النظام. ونشوء آثار الجهة المقدمة للخدمة حيث إن تعثر الأداء قد يؤدي إلى إخفاق معين،

ا لأن هذه الحدود تجعل طلب الحصول على  حدود الاستثمار بمثابة حاجز مهم أمام المراجحة التنظيمية؛ وذلك نظر 

ا غير جذاب بالنسبة لكبار  رخصة  في مجالالجهات المقدمة للخدمة تحت مظلة هذه النافذة التنظيمية المرنة أمر 

 يرو صناديق حقوق الملكية الخاصة، وغيرهم من مديري الصناديق(.استثمارات حقوق الملكية )على سبيل المثال، مد

 

ا للتباين في السياقات داخل الدولة والقطاع، فإن هذه الملاحظة الفنية ليست في وضع يمكنها من اعتماد حدود  .235 نظر 

ق للتمويل القائم لمطلالحد ا ترتب علىمُوص ى بها خاصة بالأنشطة الاستثمارية في الشمول المالي، فعلى سبيل المثال، قد ي

( دولار 500البالغ مقداره )على حقوق الملكية 
 

ا على اعتبارات تتعلق بمستوى  مثلا تبعات مختلفة لدول مختلفة اعتماد 

  .، إلخ..وتعادل قوتها الشرائية تطورها الاقتصادي، وقوة عملاتها،

 

ائد السلطة التنظيمية، الأخذ في الاعتبار نوع ر تشمل بعض الاعتبارات الخاصة باستنباط مثل هذه الحدود من قبل  .236

د بقيمة أقل ) حد 
ُ
ما بحد إالأعمال، على سبيل المثال، فإن حدود التمويل القائم على حقوق الملكية لطالبي الأموال الأفراد، ت

غرى سات الصأو المؤس ،بالمقارنة مع مجموعة من متلقي الاستثماراتمطلق أو حد بنسبة معينة من إجمالي رأس المال( 

 ؤسساتوالمالأموال،  جامعي وكل ما سبق يأخذ في الاعتبار أن الاحتياجات التمويلية لمجموعة من .والصغيرة والمتوسطة

 الصغرى والصغيرة والمتوسطة تكون في العادة أكبر من تلك الخاصة بالأفراد.
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ا في الاعتبار نوع الودائع التي   .237 ومن المرجح  لخدمة،ل الجهة المقدمة من قبل احشدهتم يتأخذ السلطة التنظيمية أيض 

الأموال القائم على أساس الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح بشروط أكثر مرونة  حشدأن يتمتع هيكل 

 أموال قائم بشكل رئيس على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل. حشدفيما يخص حدود الاستثمار، بالمقارنة مع هيكل 

 

التعزيز الائتماني للكيان المتلقي للاستثمار من خلال العديد من الآليات  مدى توفر ومن العوامل الواجب مراعاتها .238

ي الخاص عزيز الائتمانوشروط محددة للت إرشاداتالمتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. والجدير بالذكر أن الشريعة لديها 

 من هذه الملاحظة الفنية. 7.4.5القسم الفرعي بعقود التمويل القائم على حقوق الملكية، وفق ما ورد في 

 

 خطة التخارج والاسترداد 5.4.5 

 

 المقدمة الجهات لم على حقوق الملكية الممنوح من قبتطالب الملاحظة الفنية بأن تشتمل جميع أنشطة التمويل القائ .239

عة حسب الأصول روط انسحاب محددة في العقد وموقفي مجال الشمول المالي على خطط واضحة للتخارج وش ةلخدمل

 لخدمة )أو مقدم الأموال، حسب الانطباق(.ل الجهة المقدمةمن قبل الكيان المتلقي للاستثمار و 

 

 في ذلك طرق بيع حصة ملكية أي منبما ة، ط الانسحاب لجميع الأطراف المعنيتوضح هذه الخطة أحكام الملكية وشرو   .240

ين كما هو الحال في التمويل القائم على المشاركة(. ويكتسب الوضوح بشأن كلا الطرف ين )إذا كان رأس المال قد ساهم فيهالطرف

عد العديد من الاعتبارات، بما في ذلك 
ُ
ذلك أهمية خاصة بالنسبة لمعاملات التمويل القائم على حقوق الملكية، عندما ت

االتقييمات الحالية لكيان الأعمال مهمة للتمكين من التخارج الودي والمناسب   ة.يلجميع الأطراف المعن الذي يعد مفيد 

 

ا لشروط ش  .241 ات الأطراف المتعاقدة، بناء  على العقد الأصلي حقوق ومسؤوليوفق رعية تخضع خطة الاسترداد أيض 

 حقوق الملكية إلى الطرف المتلقي للاستثمار. الذي تم بموجبه تقديم تسهيل التمويل القائم على 

 

 خسائر حقوق الملكية وترتيبات السيولة 6.4.5

 

على النقيض من أنشطة التمويل الائتماني التي تستند إلى خطة سداد مُهيكلة تتألف من مدفوعات منتظمة على  .242

هيئة أقساط، فإن التمويل القائم على حقوق الملكية لن يتم هيكلته بالضرورة وفق خطة تدفق نقدي موثوق. وتعتمد 
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م تخضع التدفقات النقدية أيض  المعاملات الحقيقية للتمويل القائم على حقوق الملكية على 
 
ا الأداء الفعلي للأعمال، ومن ث

 للظروف الاقتصادية وظروف السيولة المالية للكيان أو الشخص الجامع للأموال.

 

بالنظر إلى طبيعة المخاطر المتعرض لها )أي مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية(، فإن الملاحظة الفنية تطالب  .243

في  تحققةمخسائر  بأيبتطبيق نظام قائم على القيمة العادلة للمعالجة المحاسبية والاعتراف  ةلخدمل الجهات المقدمة

ا على نوع الوديعة المستخدمة لتمويل  114مركز حقوق الملكية الخاص بمحفظة التمويل القائم على حقوق الملكية. واعتماد 

مت ص الخسائر إما من قبل حساب الأرباح والخسائر 
ُ
مت ص منالخاص بالجهة المقدمة لهذه المحفظة، قد ت

ُ
 لخدمة و/أو ت

ا.  قبل الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح، إذا كان ذلك منطبق 

 

ا الطبيعة غير المنتظمة المحتملة للتدفقا .244 ل أيض   
ّ
ت النقدية الناتجة عن معاملات التمويل القائم على حقوق وتشك

من  3.4عي الواردة في القسم الفر  بالإرشاداتالملكية تحديات فيما يتعلق بالإدارة السليمة لمخاطر السيولة. ودون الإخلال 

 
 
بها للحصول  ملائمة معمول  ترتيبات استباقية اأن تكون لديه ةلخدمالجهات المقدمة لع من هذه الملاحظة الفنية، فإنه يُتوق

ا  على السيولة الطارئة في حالة فوات تدفق نقدي من الحسابات الممولة وفق عقود حقوق الملكية التي كان من المتوقع مسبق 

ا.  أن يكون أداؤها منتظم 

 

وذلك  ،من المرجح أن تختلف المعالجة الدقيقة لخسائر حقوق الملكية و/أو ترتيبات السيولة الطارئة بين الدول  .245

ا على اللوائح التنظيمية والمعايير المحاسبية المحلية الخاصة بها. وفي جميع الأحوال، يُتوقع من  ة المقدمةالجه اعتماد 

م التغت، وأن اراجع إجمالي تعرضات حقوق الملكية الخاصة بهتلخدمة أن ل  يرات في مستوى المخاطرة بصورة دورية علىقيّ 

ا أن امناسبة على تقييمات حقوق الملكية في موجوداته جري تعديلاتتأساس شهري، وأن   لجهة المقدمةا رسلت. وينبغي أيض 

 بإجمالي تعرضات حقوق الملكية الخاصة بهل
 

ا التعديلات التي تم إجراؤها )أالخدمة إلى السلطة الرقابية جدولا و التي ، مبين 

النوع من التقارير للسلطة الرقابية مرة واحدة على  لخسائر المتحققة. ويجب أن تكون دورية رفع هذالسيتم إجراؤها( 

ا لحجم  ، اه، وطبيعتالجهة المقدمة للخدمةالأقل كل ثلاثة أشهر، إلا أنه قد تعتمد السلطة على دورية مختلفة تبع 

                                                
وبالنسبة لطريقة توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالحسابات الاستثمارية القائمة  من هذه الملاحظة الفنية. 1.4.5انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   114

رباح: تحليل المشاركة في الأ  على المشاركة في الأرباح، فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في طور إصدار ورقة عمل معنونة بـ "الحسابات الاستثمارية القائمة على 

 رباح.ات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأ عابر للدول"، التي يؤمل أن تقدم رؤى بشأن معالجة الخسائر التي تلحق التمويل الممنوح باستخدام أموال الحساب 
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ا تم حشدها. وقد يكون لدى السلطة الرقابية ي، بما في ذلك نوع الودائع التي اوتعقيده على )ا، هآليات أخرى معمول بأيض 

ا.عندما و ، (سبيل المثال التفتيش الميداني  115متى ما عدت ذلك مناسب 

 

 آليات التعزيز الائتماني 7.4.5

 

ا واضحة فيما يتعلق بعقود التمويل القائم على حقوق الملكية، ومن بين أحد أهم هذه  .246 تتضمن الشريعة أحكام 

لة. والمشاركة، والوكا ،الأرباح للطرف المستثمر في عقود المضاربةأو  الأحكام أن المضارب/الوكيل لا يمكنه ضمان أصل المبلغ

ا هي ثبوت إهمال المضارب/الوكيل  بحيث نتج أو أنه قصر في مهامه ،وتعد الحالة الوحيدة التي يكون فيها رأس المال مضمون 

 عن ذلك خسارة مالية.

 

بناء  على ما تقدم، فإن آلية التعزيز الائتماني الوحيدة المتاحة لعقود التمويل القائم على حقوق الملكية تتم من   .247

خلال الضمانات المقدمة من طرف ثالث. وفي العادة تقدم الحكومة لأنشطة الشمول المالي ضمانات من خلال وكالاتها 

ات لمشاريع ذلهذه الجهات إلى التدخل من أجل تقديم الضمانات المتخصصة أو حتى الوزارات المختصة، حيث تسارع 

المصلحة الوطنية أو ذات الأولوية )على سبيل المثال، المشاريع الخاصة بالمرأة، والزراعة، وتمويل المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة، وتمويل التقنية، إلخ...(.

 

 لذلك، عند  .248
 
ا مثل هذا الضمان  ما يكون ونتيجة لجهة ال طرف ثالث موثوق، تراعي الملاحظة الفنية أن من قبمتاح 

بعد ذلك بالالتزام باللوائح التنظيمية الاحترازية من منظور الاستثمار القائم على حقوق  ةكون مُطالب  تلن المقدمة للخدمة 

التصنيف على الجودة و لتزم باللوائح التنظيمية الاحترازية من منظور مخاطر الائتمان بناء  تطبق و تس االملكية، إلا أنه

 الائتماني للطرف الثالث الضامن.

 

ا تقديم ضمانات الطرف الثالث من قبل أعضاء آخرين غير العضو الجامع  .249 ا، من الممكن أيض  كر آنف 
ُ
وعلاوة على ما ذ

ا على ممارسات  ى حقوق لالجماعي، عندما يتم ضمان تسهيلات التمويل القائم ع التمويلللأموال إذا كان البرنامج قائم 

                                                
 عن ذلك فإن ا ،5.5تم مناقشة هذه الجزئية بشكل أكبر في القسم الفرعي   115

 
ا ذات صلة. تعد 4.4و  4.3في كل من القسم الفرعي  لنقاشات الواردةوفضلا  أيض 
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الملكية لأحد جامعي الأموال بواسطة أعضاء آخرين في مجموعته، عادة من الأقارب القريبين، والزملاء، ورفاق السكن في 

 القرى والمجتمعات المحلية.

 

 وعدم الملاءة الحل 8.4.5

 

لى ع بشكل مساوٍ من هذه الملاحظة الفنية قابلة للتطبيق  6.3.3جميع القضايا والإرشادات الواردة في القسم الفرعي  .250

 الأنشطة الاستثمارية، ومن ثم لن يتم تكرارها.

 

ا ما ورد بشأن الا  .251 الخاص بالمستفيدين من الشمول المالي في القسم الفرعي  التظلمالمتعلقة بحق  خياراتنظر أيض 

 من هذه الملاحظة الفنية. 4.1.6

 

 الرقابة 5.5

 

ا ذا صلة  4.4و 4.3القسمين الفرعيين ما ورد في  .252 هذا الموضع، إلا أن هناك قضايا إضافية من منظور بيعد أيض 

 يلي. الأنشطة التمويلية القائمة على حقوق الملكية سيتم تناولها فيما

 

يعتمد مستوى الرقابة على نوع الودائع المستخدمة لدعم أنشطة التمويل القائم على حقوق الملكية. وبشكل عام،  .253

 لتمويليةا توص ي الملاحظة الفنية باستخدام ودائع الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح لتمويل المعاملات

القائمة على حقوق الملكية، وخاصة الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح، وفي هذه الحالة تكون 

 نشطة الاستثمارية.الأبهذه  الخاصةالرقابة منصبة بشكل رئيس على الالتزام التنظيمي باللوائح التنظيمية غير الاحترازية 

 

ابة على حقوق الملكية، يتعين تطبيق رق ةالقائم يةعاملات التمويلالمفي حالة استخدام أنواع أخرى من الودائع في و  .254

، كما يتعين على 
 
لخدمة الالتزام بكامل اللوائح التنظيمية الاحترازية وغير الاحترازية، بما في ذلك ل ةقدمالجهة المأكثر صرامة

 إعداد التقارير الرقابية بشكل دوري. 

 

 اخدمة لديهلل ةقدمالجهة المقناعة بشكل معقول من أن  ديهاينبغي على الجهة الرقابية في جميع الأحوال أن يتولد ل  .255

اطر مرتبطة بالمراجعة والتقييم المستمرين لإجمالي تعرضات حقوق الملكية على أساس أنظمة فعالة ومعمول بها لإدارة المخ
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شهري، مع إدخال التعديلات المناسبة على السجلات المالية للاعتراف بالخسائر في مراكز حقوق الملكية )إن وجدت( عندما 

ا دعم من القوانين واللوائح سلطة لاالتنظيمية ذات الصلة التي تمنحها  تتحقق. ويجب أن يكون لدى الجهة الرقابية أيض 

بما في ذلك  ،التي تضطلع بها الجهة المقدمة للخدمة لجمع نماذج من التقارير الرقابية بشأن الاستثمارات في حقوق الملكية

ا الإرشادات المحددة في   (.245الفقرة رقم حقها في التدخل وإجراء التفتيش الميداني عند الضرورة )انظر أيض 

 

ا أن تقيم كفاءة   .256 يابة عن الاستثمار في حقوق الملكية ن الخدمة لمزاولتهل ةقدمالجهة الميجب على الجهة الرقابية أيض 

مقدمي الأموال )المستثمرين(، وإذا لزم الأمر، أن تتدخل بفرض عقوبات وإجراءات تصحيحية إذا وجدت أي انتهاكات في 

، أو االاستئمانية، أو أي مخاطر تتعلق باستقلالية مجلس إدارته اؤولياته، أو مسالمتعلقة بحوكمة الشركات اممارساته

 ة، حسب الاقتضاء.يالتنفيذ الجنته
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 ةغير الاحترازي يةالتنظيماللوائح القسم السادس:  

 

يق لخدمة مع السعي نحو تحقالجهة المقدمة لتركز اللوائح التنظيمية غير الاحترازية بشكل رئيس على عمليات  .257

نظيمية من اللوائح الت اتالمالي. وقد اكتسبت هذه المجموع الشامل لحماية المستهلك والحفاظ على نزاهة النظام الهدف

بين فضائح مؤسسية ناتجة عن  تأهمية خاصة خلال العقدين الماضيين، أو نحو ذلك، إثر أحداث عالمية مختلفة تراوح

 ممارسات احتيالية، وقضايا سياسية مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ا لكون حصة كبيرة من السوق  .258 أصبحت حماية المستهلك بشكل عام محل اهتمام أكبر في مجال الشمول المالي، نظر 

ا انتقادات موجهة ضد  المستهدف تتكون من شرائح ذات دخل منخفض لديها وعي مالي محدود أو منعدم. وهناك أيض 

خدمات الشمول المالي في بعض الدول لانخراطها في ممارسات تنطوي على فرض نسب فائدة باهظة. ل الجهات المقدمة

ا ضمن نطاق اللوائح التنظيمية غير الاحترازية.  وتندرج هذه الأنواع من القضايا أيض 

 

ا في الملاحظة الف .259 نية، فإن اللوائح التنظيمية غير الاحترازية تنطبق عادة على حد سواء على وفق ما تم ذكره مسبق 

 ةخدمة العامللل ةقدمالجهات الممؤسسات الخدمات المالية القابلة للودائع وغير القابلة للودائع، مع التأكيد على أن تنوع 

لتكاليف ح التنظيمية، وذلك لتجنب افي هذا القطاع من السوق يتطلب بعض الاعتبارات المتعلقة بالتناسبية في اللوائ

ل خدمات الشمو ل ةقدمالجهات المالتنظيمية الباهظة و/أو غيرها من العوائق التي تحول دون دخول السوق. وفي سياق 

المالي الرقمي هناك اعتبار إضافي قد يتطلب بعض التدابير الإضافية غير الاحترازية، مثل الأمن السيبراني الكافي للحيلولة 

ا إلى ذلك، يحدد هذا القسم إرشادات غير دون  الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الخاصة من خلال القرصنة. واستناد 

 قطاع الشمول المالي.خدمة في  العاملةلخدمة ل ةقدمالجهات الماحترازية متنوعة منطبقة بشكل خاص على 

 

في اللوائح التنظيمية غير الاحترازية الخاصة  تهدف الإرشادات في هذا القسم إلى معالجة الفجوات )إن وجدت( .260

 لا يُقصد منها أن تحل محل أي هذه الإرشاداتأن  توضحالملاحظة الفنية  إلا أن .خدمات الشمول الماليالجهات المقدمة لب

ثر أكوردت في معايير أخرى صادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، و/أو أي ممارسات قائمة إرشادات أو توصيات 

 تم 
 
 إذا كانالوطنية من قبل السلطات التنظيمية والرقابية تبنيهاصرامة

 
ة خاضعة لخدمة مؤسسل ت الجهة المقدمة، خاصة

في القطاع المالي الذي عادة يكون تحت إطار تنظيمي أكثر شمولية. وبناء  على ذلك، فإن هذه الإرشادات موجهة  للتنظيم
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و/أو المؤسسات الخاضعة لاختصاص الجهات  للتنظيم تخضعقد لا  التي ةدملخل ةقدمالجهات المبشكل أكبر تجاه 

 التنظيمية للقطاع غير المالي.

 

 حماية المستهلك 1.6

 

ا حماية المستهلكين، بوصفها  .261 إضافة إلى حماية الاستقرار المالي، فإن معظم السلطات التنظيمية والرقابية تدرج أيض 

ا  أحد الأهداف الأساسية، ضمن نطاق اختصاصها. وبوجه عام، ينبغي أن يكون تطبيق معايير حماية المستهلك متسق 

ق الفعلي التطبي عند قد تحصل بعض الفروق بين المؤسسات  أنإلا المنتج.  قدمتبصرف النظر عن نوع المؤسسة التي 

للإرشادات الهادفة إلى تحقيق أهداف حماية المستهلك. فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى المصرف التجاري وثيقة إفصاح 

 بمنظمة غير حكومية قد تقدم منتج  
 
 عن المنتج تتناسب مع تعقيدات منتجه التمويلي مقارنة

 
ا صغير تمويلي   اأكثر تفصيلا

 ا إلى عميل ذي دخل منخفض.الحجم نسبي  

 

عم حماية دبباعتماد إرشادات أساسية ذات صلة بشكل خاص توص ي الملاحظة الفنية في الأقسام الفرعية التالية  .262

 المستهلك في الأنشطة المتعلقة بتحقيق أهداف الشمول المالي.

 

 التمييز السلب / الإيجابي 1.1.6 

 

تشجع الملاحظة الفنية على تبني إرشادات غير احترازية تحظر التمييز السلبي تجاه الشرائح المهمشة في المجتمع.  .263

لخدمات في أنشطة الشمول المالي معايير شفافة فيما يتعلق بأهلية منتجات معينة ل ةقدمالجهات المويجب أن يكون لدى 

  ،، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الدين، أو الإثنية(الجنس معايير قائمة على)النساء  وبدون أي انحياز تجاه
 

. مثلا

ات الدينية ، فإنه لا يميز ضد معتنقي المعتقدبالنسبة للمسلمين الإقصاء الدينيوفي حين يعالج التمويل الإسلامي قضية 

طراف يعة ومبادئها، طالما أن أنشطة الأ الأخرى. وبالتالي تتاح للجميع المنتجات والخدمات المالية المتفقة مع أحكام الشر 

 116المتعاقدة لا تتعارض مع تلك الأحكام والمبادئ.

 

                                                
 الفنية. هذه الملاحظةمن  2.2في القسم الفرعي انظر المناقشة حول المبادئ   116
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ا على أهمية الدور الذي تضطلع به سياسات التمييز الإيجابي التي تسعى إلى معالجة  .264 تؤكد الملاحظة الفنية أيض 

ا ما تعطي   أهداف الشمول المالي أولوية لشرائح محددة تكون الفجوات الناتجة عن الإقصاء المالي للشرائح المهمشة. وغالب 

ولذا، قد تتطلب اللوائح  .، أو يتم إقصاؤها إلى حد كبير من النظام المالي الرسميستضعفةالخصوص م على وجه

إلزامية محددة من الخدمات لمجموعة مستهدفة )على سبيل المثال،  مئوية التنظيمية، على سبيل المثال، تخصيص نسبة

 ميع عمليات التمويل الأصغر للعملاء من فئة الإناث(.من ج 20٪

 

، هناك حاجة بالغة لتقديم دعم يتمثل في صورة  .265
 

لكي يكون التمييز الإيجابي والحظر التنظيمي للتمييز فعالا

 ،من النساء من الحصول على التمويلعلى سبيل المثال، لتمكين المزيد  .تتعلق بجانب العرض وحوافز ماليةسياسات 

ا أن تتدخل بصفتها  للمعاملات، من أجل معالجة قضية  ضامنةيمكن لوكالات الائتمان المتخصصة والمدعومة حكومي 

في أقسامها  على النحو الواجب الملاحظة الفنية ناقشتمحدودية الرهونات أو عدم وجودها لدى هذه الشريحة. وقد 

 .لأغراض دعم أنشطة الشمول المالي التمويل الإسلاميللضمانات الائتمانية وآليات الرهن في  خياراتالمختلفة 

 

 التوعية المالية ومتطلبات الإفصاح 2.1.6

 

قضية أساسية لحماية المستهلك في أنشطة الشمول المالي، ومن المحتمل  المستضعفةتعد التوعية المالية للشرائح  .266

ا من الاهتمام في التمويل الإسلامي، عندما توجد قواعد إضافية متعلقة بهياكل المنتجات، والحقوق  أن تتطلب مزيد 

ا لما تحدده الشريعة. وفي حين أن  ا للعقود المبرمة( وفق  كل في حد ذاتها التوعية المالية لا تشالمختلفة للأطراف المتعاقدة )وفق 

ا غير احترازي يُم ا تنظيمي  ا، إلا أن المطالبة بالإفصاحات الكافية وشفافية المعلومات تعد متطلب  ا تنظيمي    موضوع 
ّ
ن، إلى ك

 الأمية المالية والتحديات الناجمة عن تباين المعلومات. الحد من فيحد ما، من المساعدة 

 

عيارية مإفصاح  وثائقداخل الدولة الواحدة  ةلخدمل ةقدمالجهات المتوص ي الملاحظة الفنية بأن يكون لدى جميع   .267

للمنتجات الشائعة المتعلقة بالتمويل والودائع والاستثمارات التي يتم تقديمها ضمن أنشطة الشمول المالي. وقد تضطلع 

اح موحدة لوثيقة إفص صيغةتطوير من أجل بدور رائد في التنسيق بين مختلف السلطات  117لجنة التنسيق بين الوكالات

بالإضافة إلى معلومات عن العقد الشرعي معلومات واضحة وموجزة عن منتجات وخدمات الشمول المالي،  عن منتج توفر

                                                
 ة.يالفن هذه الملاحظةمن  2.3.2الفرعي القسم انظر المناقشة في   117
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إفصاح معياري  قةوثيسرد تينبغي أن مع التركيز بشكل خاص على شروط السداد وآليات التسعير. على سبيل المثال، المعني 

المصارف الوكيلة جميع التسهيلات المتاحة للعملاء والرسوم المختلفة مستحقة الدفع  لدىفتح حسابات الودائع ب خاصة

، كما قد توضح من قبل العميل مقابل استخدام هذه الخدمة.
 

وثيقة إفصاح معياري خاصة  على النحو الواجب مثلا

  المنهجية المتبعة لحساب سعر التسهيل التمويلي.  بالمنتجات التمويلية،

 

الإفصاح عن المنتج أو شروطه وأحكامه، على الأقل، إلى المسؤولية المالية للعميل فيما يتعلق بالمنتج  وثيقةشير تينبغي أن  .268

 ةقدمجهة المالفرضها ت، والأرباح/الرسوم/العمولة التي سللأقساط نتظمالذي تم التوقيع عليه، بما في ذلك شروط السداد الم

، وآليات لسداداأو التدابير العقابية في حالة عدم  بالنسبة للمنتجات الاستثمارية(، وأي مخاطر مالية )على سبيل المثال،لخدمة، ل

ا، ينبغي أي ا أن يبين منتجتسوية المنازعات في حالة نشوء خلافات. وعندما يكون ذلك متاح  الإفصاح  يقةوثفي  الشمول المالي ض 

المتاحة للعملاء في حالة وجود أي تظلمات أو عدم وضوح حول المسائل  التظلمالدعم أو  خياراتبه أو شروطه وأحكامه  ةالخاص

ا من قب تسويةعبارة عن إحالة إلى هيئات  المساعدةالمتعلقة بالمنتج المالي. وقد تكون خيارات  ل المنازعات المؤسسة خصيص 

ظمات غير المنمعينة أو تلك التي تقودها  صناعةب الخاصة الاتحادات، أو المنازعات لتسويةالحكومات لهذا الغرض، أو سبل أخرى 

ا محايدة لتقديم الإرشاد والدعم الاجتماعي للعملاء المنخرطين في الشمول المالي
 
 118.الحكومية التي تعمل بوصفها أطراف

 

وص ي الملاحظة الفنية كذلك السلطات التنظيمية والرقابية )أو الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة( بتنظيم حملات   .269
ُ
ت

 م الإعلانات والبرامج التلفزيونية أو زيارات فرق تدريبية للمناطق الريفية والشرائح المعينة المستهدفة من خلالللتثقيف المالي، 
 

، ثلا

 من أجل تحسين 
 
 بالفهم والقدرة المالية للمجموعات المستهدفة. ويستدعي تنظيم مثل هذه الحملات بشكل منتظم أن يُطال

فصاح عن المنتج أو الإ  وثيقةالعملاء بالإشارة إلى معرفتهم المسبقة ومشاركتهم في مثل هذه الحملات المعززة للتثقيف المالي في 

 لاستخدام المنتج. واستعدادهم الماليرة أولية بشأن فهم العملاء شروطه وأحكامه. ويعد هذا المتطلب بمثابة إشا

 

 ضبط معدل الربح 3.1.6

 
من بين الانتقادات الشائعة تجاه مبادرات الشمول المالي، على الأقل في مجال أنشطة التمويل الأصغر، الارتفاع  .270

النسبي لمعدلات الفائدة التي تفرضها مؤسسات التمويل الأصغر التقليدية. ويستند هذا الانتقاد إلى حقيقة أن المعدلات 

                                                
 الفنية. هذه الملاحظةمن  4.1.6 الفرعي القسمفي  التظلمانظر المزيد من المناقشة حول خيارات   118
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فرض على المستهلكين من ذوي الدخل 
ُ
االمنخفض؛ وهي الشريحة الأكثر المرتفعة ت خراجها والأشد حاجة للتمويل لإ  ضعف 

 اريةأن الجهود والمصروفات الإد اعلى هذا الانتقاد بقوله ترد ةلخدمل ةقدمالجهات الممن براثن الفقر. وفي المقابل، فإن 

ا لأولئك القاطنين في المن تي يتعذر اطق النائية، وتلك الالمترتبة على إجراءات منح القروض الصغيرة تعد ضخمة )خصوص 

 وصول المؤسسات المالية الرسمية لها(، وأي تقليل من النسب سيجعل التمويل الأصغر غير مستدام، ومن ثم غير متاح.

 

المتفق مع  في أنشطة الشمول المالي المنخرطة ةلخدمل ةقدمالجهات المينطبق النقد المتعلق بالتكاليف الإدارية على   .271

 غير مبني على معدلات الفائدة، ولكن على التمويليةأحكام الشريعة ومبادئها، على الرغم من أن هيكل تسعير أنشطتها 

  119المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. المعنية العقود

 

لأنشطة الخدمة في ل الجهات المقدمةيد الأرباح من أجل تقي لنسبثمة خيار تنظيمي يتمثل في فرض حدود قصوى  .272

رض لخدمة من فل ةقدمالجهات المللشمول المالي من تجاوز حد معين. ويمكن لهذه الحدود القصوى أن تمنع  التمويلية

ا لتغطية التكاليف معقول إلا أن التحدي يتمثل في تحديد حد أقص ى  .معدلات باهظة لأغراض تعظيم الربح  يعد كافي 

كما أن وجود أنواع مختلفة من المؤسسات  .الإدارية المرتفعة التي يصعب تجنبها الناجمة عن أنشطة الشمول المالي

المنخرطة في أنشطة الشمول المالي قد يجعل من الصعب تحديد معدل "مستدام" يمكن تطبيقه على هذه المؤسسات 

ا لاختلاف ا، وذلك نظر   .. الخاصة بتلك المؤسسات.السوق، ونماذج الأعمال، إلخ. شرائح، و هياكل التكلفة جميع 

 

 عن فرض حدود قصوى على - الملاحظة الفنيةتوص ي هذه  .273
 

 بأن تقدم السلطات ذات الصلة برامج -الأرباح نسببدلا

ذلك إما  . ويمكن تحقيقلخدمةللجهات المقدمة ل لعملاء الشمول المالي دون الإضرار بالربحية تكاليف التمويلتقلل من 

عن طريق تقديم برامج التعزيز الائتماني لصالح المجموعات المستهدفة من السكان )بهدف تقليل مخاطر الائتمان، وتقليل 

ا تكاليف التسهيلات التمويلية  نسب ة. ويمكن للمجموعة المستهدفالممنوحة الأرباح(، أو تقديم برامج إعانة تمتص جزئي 

ا  قدمة للجهات المحوافز  ، وذلك من خلال منحالسياسات المتعلقة بجانب العرض عن طريق للسلطات تقديم الدعمأيض 

 في التقنية التي تؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف  للخدمة
 

لخدمة في ل ات المقدمةللجهللاستثمار مثلا

ثيقة زيادة على ذلك إلى أنه ليس من المتوقع أن تكون هذه السلطات توصيل المنتجات والخدمات المالية. وتوضح هذه الو 

                                                
 الفنية. الملاحظةمن هذه  2.3الفرعي  القسمانظر المناقشة في   119
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تكون من الوزارات الحكومية والهيئات المتخصصة الأخرى التي يندرج ضمن قد لقطاع المالي، بل ل الجهات التنظيميةمن 

مويل وسطة، والتنطاق اختصاصها دعم مبادرات الشمول المالي )على سبيل المثال: تمويل المشروعات الصغيرة والمت

 (....إلخ ،المالية، وتطوير ريادة الأعمال ةالبطالة، والتقني الزراعي، وإعانة

 

الأرباح المفروضة، وذلك عن طريق توفير الإعانات المالية من قبل مؤسسات  نسبهناك بديل آخر لدعم تخفيض   .274

ة. الأموال لدعم القضايا الاجتماعية والخيري حشد، وذلك بمن خلال الوقف على سبيل المثالالتمويل الاجتماعي الإسلامي، 

وبناء  على شروط ونوايا الأطراف المتبرعة يمكن استخدام هذه الأموال لدعم تخفيف أعباء الديون عن العملاء المؤهلين 

  120.يمنتجات الشمول المال المنتفعين من

 

 التظلم وآلياتعات ز انالم تسويةالدعم الخاص ب 4.1.6

 

 لحماية المستهلك في القطاع ز انفعالة لمعالجة الشكاوى والم يعد امتلاك آليات .275
 

ا وأصيلا ا أساسي   لمالي.اعات مكون 

لخدمات ل ةقدمالم الجهات في متصور  ا وتشجيعهم لتقليل أي عدم ثقةوتخدم هذه الآليات تعزيز ثقة المستبعدين مالي  

ا لمالي ا. والجدير بالذكر أن عملاء أنشطة الشمول الرسميةالمالية، والمشاركة في الاستفادة من قطاع الخدمات المالية  غالب 

ا مالي    ووعي 
 

ا ما يكونون من الشرائح الأقل دخلا ا عملي  ا لصغر حجم معاملاتهم، فإن اللجوء إلى القضاء ليس خيار  ا. ونظر 

لى الشمول المالي أن تركز ع ونتيجة لذلك، تحتاج أنشطة .لخدمات الماليةل ةقدمالجهات الملحل قضاياهم )إن وجدت( مع 

 آليات بديلة توفر للفئة المستهدفة خيارات كافية للتظلم.

 

معمول بها تخص عملاء الشمول المالي. وقد يكون  تظلمبشدة على أن يكون لدى الدول خيارات  الملاحظة الفنيةتشجع هذه  .276

أو وزارات الدولة ذات  121ةالسلطة التنظيمي قبلعات مؤسسة من ز انذلك في صورة هيئات قضائية أو هيئات خاصة بتسوية الم

ا على شكل وفير حكومية لتمنظمات غير  مدعومة من قبلتكون و/أو  بصناعة معينة خاصة اتحادات الصلة. ويمكن إنشاؤها أيض 

الإرشاد والرعاية للعملاء المستفيدين من الشمول المالي. وتضطلع اللوائح التنظيمية غير الاحترازية بدور مهم في رفع وعي المستهلكين 

                                                
 الفنية. الملاحظةمن هذه  7 رقم الإسلامي في نشاطات الشمول المالي بالتفصيل في القسم يالاجتماعمؤسسات التمويل تم مناقشة دور   120
ستهلكين. بشأن مظالم المللتحقيق والتوسط يتصرف بصفته هيئة مستقلة ديوان للمظالم  الدول،في أغلب  ظيمية والرقابيةالسلطات التن عادة ما يكون لدى  121

من  القسم الفرعيالإضافية كما هو موضح بشكل أكبر في هذا  الخصائصبعض  أن يكون لديه الخاص بعملاء الشمول المالي يحتاج إلىإلا أن ديوان المظالم  

 الملاحظة الفنية. 
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لخدمة بذكرها في وثيقة الإفصاح عن المنتج وشروطه وأحكامه المتاحة ل ةقدمالجهات المبهذه الخيارات من خلال مطالبة 

ويجب أن تضمن اللوائح التنظيمية نفسها استقلالية هذه الهيئات القضائية  122ن، إما قبل توقيع العقد أو عند توقيعه.للمستهلكي

 والعملاء( لتجنب أي تضارب مصالح محتمل في عملية التحكيم. ةلخدمل ةقدمالجهات المعن الأطراف المتعاقدة )

 

بحيث تتضمن إجراءات بسيطة ولغة سهلة الفهم لتجنب تنفير المستهلكين. كما يجب  التظلميجب تصميم آليات  .277

ا  ستهد  أيض 
ُ
فين بسعر رمزي أو بدون مقابل. وعند الاقتضاء يتعين تقديم المساعدة للمستهلكين توفيرها للمستهلكين الم

ا تسليط الضوء  لجهات اعلى استقلالية الآلية عن الأميين بملء استمارات الشكاوى وتقديمها مكتوبة. كما يجب أيض 

 التظلم.  معالجة لخدمة لبث الثقة والاطمئنان لدى المستهلكين في نظامل مةقدالم

 

ا إلى  أحدإلى الأطراف المتضررة  المساعدةيعد تسهيل وصول  .278 المخاوف الرئيسة في أنشطة الشمول المالي، وذلك نظر 

ليه الريفية، مع إمكانية محدودة للوصول إلى مكاتب الشكاوى في المدن. وعأن بعض المستهلكين يقطنون في المناطق النائية و 

، مثل خطوط هاتفية خاصة أو منصات رقمية، إذا المساعدةينبغي أن يكون لدى المستهلكين خيارات أخرى للحصول على 

 المالي لهذه الشرائح المستهدفة.  الوصول تم استخدام التقنية المالية في إتاحة 

 

السلطات الرقابية المعنية بأن تراجع بشكل منتظم بيانات الشكاوى والتظلم المرفوعة  الملاحظة الفنيةع هذه تشج  .279

عة لتحديد قضايا النزاع المتكررة في أنشطة الشمول المالي. وتمثل هذه المراج المنازعاتإلى الهيئات القضائية وهيئات تسوية 

آلية مهمة للتغذية الراجعة لمزيد من التحسينات للوائح التنظيمية والممارسات الهادفة لحماية المستهلك في أنشطة 

 بشكل مستمر.  يالشمول المال

 

 الأعمال سلوكيات 2.6

 

 الديون التمويل وتحصيل  1.2.6

 

بين هذه  نالاستغلالية. وم التعاملات ، وتجنباالمالية بالعدالة في تعاملاته اتلخدمل الجهات المقدمةتسم تيجب أن  .280

الاستغلال غير المستحق للأمية المالية وقلة فهم العملاء لتوقيعهم على منتجات لا يحتاجون إليها ولا يفهمونها.  الممارسات

                                                
 الفنية. الملاحظةمن هذه  2.1.6 القسم الفرعيانظر المناقشة ذات الصلة في   122
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المالية أن يزاولوا أنشطة تمويلية تتصف بالمسؤولية من أجل تجنب حالة "الإفراط  اتلخدمالجهات المقدمة لويجب على 

 الديون". مصيدةللوقوع في " مي يدفعهذال، الأمر العملاءفي الديون" مما يؤدي إلى نشوء مشاكل سداد لدى 

 

 دون اللجوء إلى لخدمة بالعدالة والأخلاقيةالجهات المقدمة ليجب أن تتسم ممارسات تحصيل الديون من قبل   .281

اللجوء إلى إستراتيجيات ترويع إجرامية تجبر  ينالرسميالإساءة أو الترويع. ومن المعروف عن بعض مقرض ي المال غير 

ا إثارة مثل هذه الانتقادات ضد ممارسات الإقراض الجماعي،  العملاء على اتخاذ تدابير قاسية لتسديد ديونهم. وقد تم أيض 

قلة ثلخدمة والضغط الجماعي للنظراء إلى نشوء ضغوط اجتماعية مل الجهة المقدمةحيث أدى الترويع الاجتماعي من قبل 

 من ذلك.أسوأ  ما هوالمستهلكين المتعثرين في السداد لفقدان "ماء الوجه" أو  يُوقعللأعباء؛ مما 

 

282.  
ُ
طالب الملاحظة الفنية أن تكون لدى الدول إرشادات تنظيمية معمول بها بشأن التمويل العادل والأخلاقي ت

ة للخدمة في المقدم المرخصةطبيقها من قبل الجهات وممارسات تحصيل الديون العادلة والأخلاقية التي يتعين اتباعها وت

الشمول المالي، بغض النظر عن نوع المؤسسة )على سبيل المثال، المؤسسات غير المصرفية، والمنظمات غير الحكومية، 

ادلة" و عوالتعاونيات، إلخ...(. والأهم من ذلك، وجوب عكس الإرشادات للأعراف الثقافية المحلية في تعريفها للمعالجة "ال

"الأخلاقية". على سبيل المثال، فإن "حفظ ماء الوجه" حاجة إنسانية أكثر أهمية في بعض الدول مقارنة بدول أخرى. لذا 

 فإن الطريقة المتبعة لتحصيل الديون في تلك الدول يجب أن تتجنب التشهير بالمتعثرين وتعييرهم أمام الجميع. 

 

ا أن تتضمن الإرشادات  .283  وفي غياب نظام موثوق به الأقساط. سدادقدرة العميل على  مستويات لتقييميجب أيض 

 للعميلإجراء تقييم مبسط الجهات المقدمة للخدمة ، يتعين على 123للمعلومات الائتمانية خاص بقطاع الشمول المالي

م تقديم المشورة للعميل بشأن المنتج الذي يو الأقساط سدادالنقدية و لتدفقات با خاص
 
ه، قع عليه، وشروط، ومن ث

ا بشأن الوثيقة المناسبة للإفصاح عن المنتج مقدمة . ويجب أقساطه وجدول سداد أن تتضمن الإرشادات التنظيمية بنود 

  124لخدمة تسرد خيارات التظلم المتاحة للعميل في حالة النزاع.ل ةقدمالجهة الممن قبل 

 

                                                
اعادة ما يكون العملاء في هذه الشريحة مستبعدين   123 لائتماني التاريخ ا تسجل قاعدة بيانات مركزية للائتمان يعد وجود. ومع ذلك، مسبقائتماني  تاريخ ودون  مالي 

ا عليه لعملاء معينين مشمولين بأنشطة الشمول المالي  ا مشجع  الأفراد  لدى  فرط المديونية سجلات لتقييمالجهات المقدمة للخدمة على ، وذلك لضمان حصول أمر 

 ة(.لخدمل ةمقدمجهات أخرى بشكل كامل عن منتجات التمويل الأصغر الأخرى المقدمة لهم من  يفصحون )على سبيل المثال، العملاء الذين لا  
 من هذه الملاحظة الفنية. 1.6بشأن حماية المستهلك في القسم الفرعي  انظر المناقشة ذات الصلة  124
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بأن يكون لديها آلية معمول بها لجمع إحصاءات دورية عن الأداء   125ة السلطات الرقابيةالفني الملاحظةتوص ي  .284

المعالجة  التعثرو  وعدد حالات إعادة الجدولة ،تتضمن مؤشرات حول أحجام التمويل ةلخدمل ةقدملجهات المل 126المالي

ا لأحكام الشريعة ومبادئها عد لخدمة. وتل ةقدمالم الجهة، بالإضافة إلى عدد حالات النزاع التي تقدم بها العملاء ضد 127طبق 

مثل هذه البيانات الرقابية ضرورية لتوجيه السلطات بشأن الاستجابة الإستراتيجية والتحديثات التنظيمية المطلوبة 

 .القائمةفي أنشطة الشمول المالي  لمعالجة الأنماط المتكررة من القضايا

 

ا الملاحظة الفنيةتشجع هذه  .285 المعنية على إجراء دراسة لتقص ي الحقائق بشأن فاعلية أنشطة  الرقابيةالسلطات  أيض 

)إذا تمت ممارستها في دولها( من منظور حماية المستهلك، مع التركيز بشكل  128الشمول المالي القائمة على أساس جماعي

ا إلى النتائج، وإذا لزم الأمر، يجب على السلطات الرقابية  اتخاذ  أن تشرع فيخاص على آليات تحصيل الديون. واستناد 

 عن مجمل سلوكيات الأعمال الخاصة ب
 

لجهات اإجراءات تصحيحية لتحسين ممارسات التمويل وتحصيل الديون، فضلا

ا إجراء هذه الدراسة الملاحظة الفنيةلخدمة فيما يتعلق بالآليات القائمة على أساس جماعي. وتقترح ل ةقدمالم بشكل  أيض 

ن أثر التطورات الناشئة على ممارسات م للتثبت (سنوات 10على سبيل المثال كل ) ،طويلدوري على المدى المتوسط إلى ال

 السوق، وتحديث السياسات، والشروع في إجراءات تصحيحية )عند الضرورة(.

 

 التسويق والتمييز بعلامة تجارية 2.2.6

 

لة، كما يجب أن تكون طبيعة ونطاق أنشطتها لخدمة الامتناع عن أي إعلانات مُ ل ةقدمالجهات الميجب على جميع  .286  
ّ
ضل

التسويقية وعلاماتها التجارية المستخدمة في أنشطة الشمول المالي الإسلامي )بما في ذلك ادعاؤها الالتزام بأحكام الشريعة 

                                                
 الجهات تسجيليقع ضمن نطاق اختصاصها لقطاع المالي، ولكن قد تشمل وزارات وهيئات أخرى ل الرقابية الجهاتلطات بالضرورة سقد لا تكون هذه ال  125

 قالب رقابي طويرتالتنسيق بين الوكالات التابعة للدولة بدور لتيسير  أن تضطلع لجنة والإشراف عليها. ويمكن المقدمة للخدمة المنخرطة في أنشطة الشمول المالي، 

ا ما من مختلف  متناسقةجمع بيانات يمناسب ومتسق   ن مثل هذه البيانات أنواع الجهات المقدمة للخدمةنوع   
ّ
تجابة اس اتخاذ من الرقابية المتناسقة. وستمك

  الممارسات القائمة. التي تكتنف المشكلاتمن  أنماط محددةأي  تجاه منسقة للشمول المالي وطنية إستراتيجية 
 ".والإفصاحات المالية التقاريرإعداد " عنوانة تحت الفني الملاحظةمن هذه  3.2.6 القسم الفرعيناقش بشكل أكبر في يُ   126
ا لأحكام الشريعة ومبادئها لا يعني أن حالات إعادة الجدولة والتعثر المعالجة بشكل غير معدد على ذكر  النص  127 مع  فقتحالات إعادة الجدولة والتعثر المعالجة طبق 

ا. ومبادئها ينبغي ألا تذكر بل ينبغيأحكام الشريعة    ذكرها أيض 
 وتشجيع الأداء بين الأعضاء )بما أن هذه المجموعات تضم ،التعثر قضاياتقليل من أجل  أساس جماعيع بالآليات القائمة على في حين يتم الاحتفاء على نطاق واس  128

ا(أو زملاء الع يعادة الأصدقاء أو الأقارب أو أفراد المجتمع المحل  دمة الجهة المق تفرضتنشأ مخاطر على حماية المستهلك عندما  ،مل الذين يعرف بعضهم بعض 

ا جراء هذه العملية- ،باهظةتمويلية  معدلاتلخدمة ل  لة مواصلإجبار الفرد على  وضغط النظراء الضغط الاجتماعيجمع هذا مع  ومن ثم -أي جعل فرد معين مدين 

 الواجب لقدرته على السداد.إيلاء الاعتبار السداد دون  
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ام هذه أقسومبادئها( ملتزمة بالإرشادات المختلفة بشأن الأنشطة الجائزة وغير الجائزة على النحو الوارد في مختلف 

 .الملاحظة الفنية

 

خدمة لل ةقدمالجهات المأن تكون لدى الدول إرشادات تنظيمية معمول بها تتطلب من  الملاحظة الفنية توص ي  .287

الإفصاح في إعلاناتهم عن القوانين الضرورية التي رخص لها بموجبها، بما في ذلك الرقم المحدد لتسجيل الكيان الذي 

 أصدرته سلطة الترخيص.

 

ا أن تفحص السلطة الرقابية وتراجع جميع اللافتات والإعلانات بسبب العدد   .288 في حين أنه من غير المجدي عملي 

أن تقع  بأن تنص اللوائح التنظيمية على الملاحظة الفنية دمة في مجال الشمول المالي، توص يلخل ةلمقدمللجهات االكبير 

بين ، وأن أي تسويق يتالخدمة نفسهل ةقدمالجهة المنات على عاتق المسؤولية النهائية عن ضمان دقة اللافتات والإعلا 

  .لخدمةل ةقدمالجهة الميترتب عليه الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية و/أو تنظيمية ضد  العامانتهاكه للإطار التنظيمي 

 

ا السلطات بأن تط الملاحظة الفنية توص ي .289 )على  ابه الترويج الخاصةدرج في مواد تأن  ة للخدمةقدمالجهة الملب اأيض 

سبيل المثال، المواقع الإلكترونية، النشرات الإعلانية، والكتيبات، وما إلى ذلك( خيارات التظلم المتاحة للمستهلكين 

لخدمة. وقد يكون ذلك على هيئة عناوين مكاتب مباشرة، أو ل ةقدمالجهة الملتسجيل الشكاوى و/أو التعليقات بشأن 

ي الشكاوى لدى أرقام هواتف، أو عنا ناوين ، وكذلك تلك العالخدمة نفسهل ةقدمالجهة الموين بريد إلكترونية لوحدة تلقّ 

  129الخاصة بكيان الطرف الثالث.

 

 التقارير والإفصاحات المالية 3.2.6

 

وص ي .290
ُ
لز م جميع  الملاحظة الفنية ت

ُ
 ةقدمالجهات المأن يكون لدى السلطات الرقابية لوائح تنظيمية معمول بها ت

صاحات إعداد التقارير المالية والإف بالعمل بانتظام علىللودائع(  ةلخدمة غير القابلالجهات المقدمة للخدمة )بما في ذلك ل

 اسيةالأسغير الاحترازية المرفوعة لسلطات الرقابة والترخيص. ويشمل هذا النوع من التقارير تحديثات للمعلومات 

، والوضع زاولةالمين، ونوع الأنشطة ن المعنيمواقع العمل، والموظفين الرئيسيالمؤسسية حسبما تقتض ي الضرورة )مثل، 

                                                
 ية.الفن الملاحظةمن هذه  4.1.6 القسم الفرعيفي  بشأن كيانات الطرف الثالث للتحكيم انظر المناقشة ذات الصلة  129
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)مثل، القوائم المالية، والمؤشرات الخاصة بحجم  130عن الأداء المالي بشكل منتظم(، وكذلك إعداد التقارير ...القانوني، إلخ

 المحفظة وجودتها(.

 

 تشتمل الإفصاحات غير الاحترازية على معلومات عن خصائ  .291
 

ص المنتجات المعروضة، وشروطها، وتكاليفها، فضلا

ا لأحكام الشريعة ومبادئها المعالجة التعثرو  إعادة الجدولة عن عدد حالات ، بما في ذلك حالات النزاع المرفوعة من 131طبق 

ا أن تلخدمة ل ةقدمالجهة الملخدمة. وفيما يخص التمويل الإسلامي، يتعين على ل ةقدمالجهة المقبل العملاء ضد  وفر أيض 

 عن تسل اتفاصيل عن الإجراءات الواجب اتباعها والمعمول بها لضمان التزام منتجاته
 

يط بأحكام الشريعة ومبادئها، فضلا

 تم تطبيقها. عندما ومتى ماالضوء على أي تحديثات أو تغييرات تطرأ عليها، 

 

292.   
ّ
ولة. وعلاوة على في الد المضطلع بها الشمول المالي ن الجمع المنتظم لمثل هذه البيانات السلطات من رصد أنشطةيُمك 

لخدمة للسلطات الوصول إلى المعلومات والممارسات المتبعة حتى من قبل ل ةقدمالجهات المذلك، يتيح إدراج جميع أنواع 

بين   132المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم الاحترازي. وينبغي أن تتناسق متطلبات الإفصاح غير الاحترازي قدر الإمكان

ن   
ّ
المؤسسات على اختلاف أنواعها )وبالتالي على اختلاف الجهات التنظيمية( المنخرطة في أنشطة الشمول المالي. وستمك

 أنماط محددةي أ تجاهمثل هذه البيانات الرقابية المتناسقة من اتخاذ استجابة إستراتيجية وطنية منسقة للشمول المالي 

 القائمة. من المشكلات التي تكتنف الممارسات

 

ا باتباع منهجية تناسبية تخص إعداد التقارير بين  الملاحظة الفنية توص ي .293  ةمة الخاضعلخدل ةقدمالجهات المأيض 

مة الأصغر لخدل ةمقدالجهات الما من له؛ إذ قد تشتمل الفئة الأخيرة على عدد كبير جد   ةللتنظيم الاحترازي وغير الخاضع

ا، بما في ذلك  ا على  الموجودةحجم  ا صعب  في المواقع البعيدة والنائية، الأمر الذي يجعل من كفاءة العملية الرقابية أمر 

السلطات  ةالملاحظة الفني تشجعللتنظيم الاحترازي،  ةالخاضعلخدمة غير ل ةقدمللجهات المالسلطة الرقابية. وبالنسبة 

ة. لقة بإعداد التقارير المالية والإفصاحات غير الاحترازيأن تأخذ في اعتبارها وضع إطار للخدمات المركزية المشتركة المتع

                                                
طلبات أكثر صرامة فر ض عليها متبالتالي فإن الجهات المقدمة للخدمة الخاضعة للتنظيم ستُ و  –لإعداد التقارير المالية بناء  على نوع المؤسسة  يالفعل النطاقيختلف   130

 (.الربحيةلمنظمات غير مثل، ا) لإعداد التقارير المالية مقارنة بتلك المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم، 
 .127انظر الهامش رقم  131
ا ما من متناسقةومتسق يجمع بيانات  مناسب قالب رقابي تطويردولة بدور لتيسير بين الوكالات التابعة لل لجنة التنسيق مكن أن تضطلعي  132  أنواع ختلفم نوع 

  لخدمة.ل ةقدمالجهات الم 
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مة، ومن لخدل ةقدمالجهات المللخدمات المهنية العديد من مختلف صغار  واحدٌ  ويترتب على مثل هذا الإطار أن يمثل كيانٌ 

يمية الشرعية والوظائف القانونية والتنظ وحوكمة الشركات والحوكمةثم تولي الوظائف المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق 

ا أقل مقابل الخدمات المهنية للكيان عند الاستفادة من خبراته، بالمقارنة مع لل مقدمةجهة دفع كل تالأخرى. و  خدمة رسوم 

 هذه الوظائف بشكل منفصل لاستيفاء المتطلبات التنظيمية. اما إذا أدار كل واحد منه

 

ا كيان الخدمات الم .294 هنية نقطة الاتصال للسلطة الرقابية، ويقدم بيانات رقابية عن كل عضو من أعضائه. يكون أيض 

خدمة ستوجه إلى هذا الكيان، الأمر الذي ينتج عنه توفير الوقت لل ةمقدمجهة كما أن أي استفسارات رقابية عن أي 

 لخدمة كل على حدة.ل ةقدمالجهات المالتواصل المنفرد مع مع والجهد، بالمقارنة 

 

ا فإن اللوائح التنظيمية في حين سماحها مع ذلك، و  .295 لكيانات ا إلزامبخدمات مركزية مشتركة، فإنه يجب عليها أيض 

 ةقدمالجهات الممختلف اتباع قواعد صارمة للسرية تضمن عدم تسرب المعلومات الخاصة ببالمقدمة لتلك الخدمات 

 غير مصرح بها. طريقةأي ب استخدامهاعدم  و، أالخدمة همن هذ المستفيدةلخدمة ل

 

 الحوكمةإطار  4.2.6

 

طر البصو  .296
ُ
بالقدر نفسه من الاهتمام من قبل جميع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية،  حوكمةرة عامة، تحظى أ

 لحوكمةاهناك اعتباران مهمان: أولهما متطلبات  الملاحظة الفنيةبنوعيها التقليدي والإسلامي. إلا أنه بالنسبة لأغراض هذه 

 ةقدمجهات المالالخاصة ب الحوكمةالشرعية للأنشطة الخاصة بالشمول المالي، وثانيهما التطبيق التناسبي لمتطلبات 

 للتنظيم الاحترازي. عةغير الخاض ةلخدمل

 

الشرعية لمؤسسات الخدمات المالية  الحوكمةومن الناحية الجوهرية، فإن المبادئ الإرشادية بشأن أنظمة  .297

(، وقد 10133النص عليها من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في معياره العاشر )المعيار رقم الإسلامية قد تم 

فيما نه إلا أالشرعية.  للحوكمةاستندت هذه الملاحظة الفنية على المعيار بوجه عام عند تحديد متطلبات الحد الأدنى 

الشرعية الخاصة بأنشطة الشمول المالي، فإن هذه الملاحظة الفنية قد اعتمدت  الحوكمةيتعلق بأغراض متطلبات 

                                                
 &pg=/published.phphttps://www.ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English متاح على الرابط الآتي:  133

https://www.ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English&pg=/published.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English&pg=/published.php
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استثناءات معينة، وسمحت بمرونة تنظيمية تناسبية، والجدير بالذكر أن الإرشادات المذكورة في هذه الملاحظة الفنية لها 

ي أنشطة الشمول المالي كما ورد تعريفها في بالنسبة لمثل هذه الأنشطة المحددة )أ 10الأسبقية على ما ورد في المعيار رقم 

 
 
ا من الإرشادات القائمة و/أو الممارسات الأكثر صرامة هذه الملاحظة الفنية(. إلا أن هذا لا يلغي بأي حال من الأحوال أي 

سسة ؤ لخدمة مل ةقدمالم ت الجهةالمتبناة بالفعل من قبل السلطات التنظيمية والرقابية الوطنية، ولا سيما إن كان

 الشرعية خاص بالدولة. للحوكمةخاضعة للتنظيم الاحترازي بموجب إطار وطني أو مركزي 

 

ا، فإن الرقابة على إطار  .298  لذلك، وبناء  على الإرشادات الواردة في الفقرة آنف 
 
الجهات بالشرعية الخاص  الحوكمةونتيجة

ا مع المتطلب المقدمة للخدمة  ات المحددة في هذه الملاحظة الفنية.في مجال الشمول المالي سيكون متماشي 

 

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فإن مجلس الخدمات المالية ب ةالخاص بحوكمة الشركاتفيما يتعلق  .299

(، وقد استندت هذه الملاحظة الفنية على المعيار بوجه 3134الإسلامية قد حدد هذه المتطلبات في معياره الثالث )المعيار رقم 

في الحسبان أن العديد من الهيئات المعنية  3. ويأخذ المعيار رقم لحوكمة الشركاتعام عند تحديد متطلبات الحد الأدنى 

ا على نطاق لهتم قبو  بحوكمة الشركاتقد أصدرت مواثيق لأفضل الممارسات المتعلقة  الحوكمة الرشيدة للشركاتبتعزيز 

 واسع بوصفها معايير دولية، وتعد ذات صلة ومفيدة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

 

ا مع المعيار رقم   .300 من خلال اقتراح  "إعادة اختراع العجلة"، فإن هذه الملاحظة الفنية ليس المقصد منها 3لذا، وتماشي 

 من ذلك، جديد بالكامل يخص أنشطة الشمول الم لحوكمة الشركاتإطار 
 

الي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها. وبدلا

مان حسبما يتم ممارستها في الشمول المالي التقليدي، شريطة ض لحوكمة الشركاتتتبنى الملاحظة الفنية أي آليات سليمة 

ها على النحو زام بالشرعية والالت الحوكمةالتزامها بأحكام الشريعة ومبادئها في جميع الأوقات. ويشمل ذلك تطبيق أنظمة 

ا. كما أنه من الأهمية بمكان  ا ضرورة مراعاة المسؤوليات الاستئمانية التي أن يالذي جرى مناقشته آنف  ضمن الإطار أيض 

 إليه على أساس المشاركة لخدمة ل ةقدمالجهة المتقع على عاتق 
 

تجاه أصحاب الحسابات الاستثمارية الذين قدموا أموالا

 135الخسائر. في الأرباح وامتصاص

                                                
 https://www.ifsb.org/download.php?id=4359&lang=English&pg=/published.php  متاح على الرابط الآتي:  134
في  مةالجهة المقدمة للخدخفق تعند جمع الأموال عن طريق الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح، تنشأ حينها المخاطر الاستئمانية عندما   135

أو حتى خسارة أصحاب الحسابات الاستثمارية القائمة  محتملة ضيعةمأرباح  الواجبة عند إدارة الاستثمارات، مما ينتج عن ذلك خطر العنايةوفق التصرف  

 من هذه الملاحظة الفنية. 2.4.5و  1.4.5 ينالفرعي ينقسملعلى المشاركة في الأرباح لرؤوس أموالهم. انظر المناقشة ذات الصلة في ا 

https://www.ifsb.org/download.php?id=4359&lang=English&pg=/published.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4359&lang=English&pg=/published.php
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، فإن الملاحظة 3.2.6حسبما وردت في القسم الفرعي  وحوكمة الشركاتالشرعية  الحوكمةبالنسبة لكل من وظائف  .301

تنظيم الاحترازي، لل عةفي مجال الشمول المالي غير الخاض لجهات المقدمة للخدمةالفنية تعتمد على منهج تناسبي بالنسبة ل

ا الت  يترتب على استخدام المنهج التناسبيي قد تستخدم خدمات مركزية مشتركة. وقد ولا سيما الكيانات الأصغر حجم 

مقابل  إلى كيان للخدمات المهنيةالمتعلقة بحوكمة الشركات والحوكمة الشرعية وظائف لعلى التعهيد الخارجي ل الاعتماد

حوكمة لصة بامتلاك وظائف داخلية لخدمة من خبرة الكيان مع توفير التكاليف الخال ةقدمالجهة المستفيد تأجر محدد. و 

الشرعية، قد يكون أحد الخيارات المتاحة لتقليل تكلفة العمليات  الحوكمةالشرعية. وفيما يخص  الشركات والحوكمة

لخدمة بصورة ل مةقدالجهات المخدمة على مستشار شرعي واحد، أو تعاقد مجموعة من لل ةمقدمجهة صغيرة اعتماد كل 

جماعية مع مستشار شرعي واحد، أو شركة استشارات شرعية. كما تتمثل إحدى النماذج الممكنة في تقديم خدمات 

شرعية تطوعية من قبل المستشارين الشرعيين أو شركات الاستشارات الشرعية أو الهيئات الشرعية التابعة لمؤسسات 

ا من جهودها ل مةقدلجهات الما)على سبيل المثال، المصارف الإسلامية(، إلى  ا باعتبار ذلك جزء  لخدمة الأصغر حجم 

 المرتبطة بالتضامن الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.  

 

ا نقطة الاتصال للسلطة الرقابية، ويقدم بيانات رقابية عن كل عضو من أعضائه. كما  .302 يعد كيان الخدمات المهنية أيض 

ا إلى هذا الكيان. ونتيجة لذلك، فإن السلطة الرقابية لل ةمقدمجهة أن أي استفسارات رقابية عن أي  خدمة يتم توجهيها أيض 

 خدمة على حدة. لل ةمقدمجهة تجنب التواصل الفردي مع كل ستوفر الوقت والجهد المبذولين من خلال 

 

ا ومع ذلك، فإن اللوائح التنظيمية في حين سماحها بخدمات مركزية مشتركة، فإنها يجب .303 كيانات إلزام ال عليها أيض 

عدم تسرب المعلومات الخاصة بمختلف الجهات المقدمة  تضمن سريةللالخدمات باتباع قواعد صارمة  لتلكالمقدمة 

 طريقة غير مصرح بها.ذه الخدمة، أو عدم استخدامها بمن ه المستفيدة ةلخدمل

 

 الملكية والإدارة 5.2.6

 

 مةقدالم الجهاتلا تحتوي الملاحظة الفنية على أي معايير إضافية محددة تتعلق بهيكل الملكية والإدارة الخاص ب .304

في أنشطة الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها، وبالتالي ينبغي أن تبقى ملتزمة باللوائح  ةالمنخرطلخدمة ل

 التسجيل.أو  التنظيمية المحلية السائدة، ومتطلبات الترخيص
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كام أحفي تقديم منتجات متفقة مع  الراغبةلخدمة ل ةقدمالجهات الموعلى الرغم من ذلك، توص ي الملاحظة الفنية  .305

 على شهادة معتمدة في أساسيات المالية الإسلامية. على الأقل الشريعة ومبادئها، بأن يكون أحد كبار مسؤوليها
 

ويتعين  136حاصلا

تحديد قائمة ببرامج الشهادات المعتمدة التي تستوفي هذا الشرط التنظيمي. وقد تكون برامج الشهادات  التنظيميةعلى السلطة 

 مقدمة من قبل جهات محلية أو خارجية من خلال التعليم القائم على الفصول الدراسية أو منصات التعليم الإلكتروني.

 

لمجلس الخدمات  10المعيار رقم  يتناول ، 137يالشرع الكيان ضمنللخبراء العاملين "الكفاءة والملاءمة"  يارفيما يتعلق بمع .306

 ."الكفاءة"هذه المعايير في القسم الثاني:  138الضوابط الشرعية " لنظمبـ "المبادئ الإرشادية  عنون المالإسلامية،  المالية

 

خدمة الشمول المالي في الحصول ل الجهات المقدمة مساهمي ومالكي ينص القانون في بعض الدول على عدم أحقية  .307

على عوائد من أنشطتها، ويعني ذلك أن جميع الأرباح الناتجة عن أنشطة الشمول المالي يجب إعادة استثمارها في أعمال 

لخدمة. ويكمن الخلل في مثل هذه السياسة في تقييد اجتذاب رؤوس الأموال إلى القطاع، وتثبيط المشاركين ل ةقدمالجهة الم

 عن تثبيط  الجدد عن
 

 .الخدمة من توسيع أعمالهل ةقدمالجهات الحالية المالدخول فيه، فضلا

 

، الشرك  هياكلتشجع الملاحظة الفنية السلطات على السماح بوجود  .308
 

ات تنظيمية متنوعة في مجال الشمول المالي مثلا

وضع  لنسبة للكيانات الربحية، فتشجع على. وأما با..ذات المسؤولية المحدودة، والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية، إلخ

من  الوائح تنظيمية تسمح بتوزيع الأرباح على المساهمين. وتشجع مثل هذه السياسة على اجتذاب رؤوس أموال أكبر نسبي  

 .قطاع الشمول المالي إلىالمحتملين قبل المساهمين/الملاك 

 

 تمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال و  نعم 3.6

 

تمويل الإرهاب أحد المجالات التنظيمية غير الاحترازية الرئيسة التي جذبت اهتمام مكافحة الأموال و  غسل منععد ي .309

د مجموعة العمل المالي )فاتف( الهيئة الدولية  ع 
ُ
واضعي السياسات على المستوى الدولي منذ بداية الألفية الثانية. كما ت

                                                
معايير أخرى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تتعلق بمتطلبات في  تنظيمية موجودةلا تلغي أي متطلبات و/أو أي إرشادات  الجدير بالذكر أن هذه التوصية  136

 شكل أكبرموجهة ب التوصيةبالتالي فإن . و أو إدارتها التنفيذية مجلس إدارة المؤسسات المالية الإسلاميةشغل منصب في لمعيار "الكفاءة والملاءمة" و  المؤهلات 

 مؤهلات التمويل الإسلامي لأصحابها/أمنائها.فيما يتعلق با حالي   تنظيمهالا يتم  تيالللجهات الصغيرة المقدمة للخدمة  
شة خارجية، انظر المناقاستشارات شرعية أو أكثر، أو شركة  الشريعة علماءمن ثلاثة  عالم شريعة واحد، أو هيئة شرعية مكونة من ا منمكون   الكيانقد يكون ذلك   137

 .3.2.2القسم الفرعي في  
 https://www.ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English&pg=/published.php :الرابط الآتي متاح على  138

https://www.ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English&pg=/published.php
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ظمة المالية عن طريق منع الجرائم المالية، ولا سيما من خلال إصدار لمعايير المعنية بالمحافظة على نزاهة الأنلالواضعة 

في جميع أنحاء  139دولة 190تمويل الإرهاب. وقد تعهدت أكثر من مكافحة غسل الأموال و  بمنعالمعايير والإرشادات الخاصة 

 تمويل الإرهاب.مكافحة غسل الأموال و  لمنعالعالم بتطبيق توصيات )فاتف( 

 

اتف( باعتماد مبدأ التناسبية في تطبيق قواعد منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في تسمح توصيات )ف .310

 المقدمة ر الرسميةغي الجهات وبدون ذلك، فإن التكاليف المرتفعة للالتزام التنظيمي قد تثبط ي.أنشطة الشمول المالسياق 

من الدخول ضمن النطاق التنظيمي. ومن المؤكد أن انعدام إمكانية الوصول والخدمات المالية لتمويل الأصغر ا لخدمات

ا أوالرسمي إلى النظام المالي استخدام النقد  إلى غير المخدومين بما فيه الكفاية ، ستُلجئ العملاء المحرومين من الخدمة كلي 

ا على أح غسل الأموال.و  ارتكاب الجرائم مخاطرة ويزيد من الشفافيوالقنوات غير المنظمة، مما يحد من  د وهذا يؤثر سلب 

 .المتمثلة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز الشمول الماليالأهداف الرئيسة الرامية إلى 

 

 التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي )فاتف( 1.3.6

 

  140(2011) الإرهابتمويل مكافحة غسل الأموال و  منعوتدابير  الشمول الماليحول  إرشاديةورقة 

 

بأهمية الشمول المالي بوصفه وسيلة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل  2011اعترفت )فاتف( في عام  .311

". بتمويل الإرها مكافحةغسل الأموال و  منع تدابيرالشمول المالي و المالي في ورقة إرشادية بعنوان " بالإقصاء المتعلقةالإرهاب 

ا للدول ومؤسساتها المالية بتصميم تدابير لموقدمت  هاب تحقق تمويل الإر مكافحة غسل الأموال و نع الورقة الإرشادية دعم 

 لغرض مكافحة الجريمة. القائمةالهدف الوطني المتمثل في تعزيز الشمول المالي دون المساس بالتدابير 

 

المالي،  تعزيز الشمول  عندر )فاتف( ذات الصلة تتمثل الأهداف الرئيسة للوثيقة في تطوير فهم مشترك لمعايي  .312

وتفصيل المرونة التي تقدمها المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج القائم على المخاطر، ومن ثم تمكين الدول من وضع 

 .مناسبةو  فعالة آليات رقابية

 

                                                
 fi.org/countries/ga-http://www.fatf انظر:  139
 تدابير منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.و  الشمول المالي حول  إرشادية(. ورقة 2011) مجموعة العمل المالي  140

http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://www.fatf-gafi.org/countries/
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من معايير )فاتف(. وتناولت الورقة  2003ضمن الإطار الخاص بنسخة عام  2011تم تطوير نسخة الورقة الإرشادية لعام   .313

تمويل الإرهاب )الحرص الواجب تجاه العملاء، ومتطلبات حفظ مكافحة غسل الأموال و نع الإرشادية الخطوات المختلفة لعملية م

وهة، والاستعانة بالوكلاء، وآليات الرقابة الداخلية(، وبينت كيفية قراءة المعايير وتفسيرها السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشب

صدرت نسخة منقحة من الورقة الإرشادية عام 
ُ
كي تعكس اعتماد التوصيات  2013لكل منها من أجل دعم الشمول المالي. وقد أ

 )كما هو مبين فيما يلي(. 2012الجديدة ل ـ)فاتف( الصادرة عام 

 

   2012141( لعام فاتفـ )لالتوصيات المنقحة 

 

مكافحة غسل الأموال و  منعبالنظر إلى العواقب غير المقصودة على الشمول المالي بسبب عدم المرونة في متطلبات  .314

ا على المخاطر لتنظيم  ا قائم  تمويل الإرهاب والرقابة مكافحة غسل الأموال و  منعتمويل الإرهاب، قدمت )فاتف( منهج 

ا أساسي  . فقد بات المنهج القائم على 2012عليهما في التوصيات المنقحة الصادرة عام  ا في المعايير الدولية المخاطر عنصر 

 ييراعتمويل الإرهاب مكافحة غسل الأموال و  لمنع، والمقصد منه اتباع نظام 142تمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال و  لمنع

ا من المرونة لتكييف اللوائح التنظيمية والسياسات  بيعة الخاصة مع الط المتناسبةالشمول المالي من خلال منح الدول قدر 

 ة.دة في الأسواق المعنياطر المحدة، وأنواعها، ومستوى المخالمالي لخدماتل للجهات المقدمة

 

315.    
ّ
، اعليةالفيص مواردها بأعلى قدر من ة تخصبشأن كيفيمن اتخاذ قرارات ن المنهج القائم على المخاطر الدول يُمك

 نعمة والشمول المالي، على الرغم من التباين الشاسع في قدرات الدول وخبراتها في مجال هة الماليمما يحقق التوازن بين النزا

 عن التعرضات المحتملةتمويل الإرهاب، مكافحة غسل الأموال و 
 

 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا

 

لمضطلع ا تتمثل الركيزة الأساسية للمنهج القائم على المخاطر الوارد في التوصيات المنقحة ل ـ)فاتف( في تقييم المخاطر .316

سواء. وقد ميزت بشكل واضح التوصيات المنقحة لـ )فاتف( الظروف التي حد ة على المؤسسة الماليعلى مستوى الدولة و  بها

" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكون القاعدة الأقل خطورة" "والمخاطر رةالأكثر خطو يحتمل فيها ظهور "المخاطر 

ة باتخاذ يللمؤسسات الماالأساسية المتبعة عند ظهور مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تطالب الجهات التنظيمية ا

                                                
 .2017نوفمبر في توصيات )فاتف( المحدثة  –المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح  (.2012)مجموعة العمل المالي   141
 ،.2012قبل إجراء تنقيح عام  إلا أنها لم تطالبها بذلك صراحة، )فاتف( للدول بتطبيق منهج قائم على المخاطر،توصيات سمحت   142
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ح باتخاذ ، فقد يُسمالأقل خطورةطر في حالة المخا في المقابل،هذه المخاطر على نحو كاف. وثل تدابير معززة للتصدي لم

 تدابير مبسطة بمقتض ى ظروف معينة.

 

ا فيما يخصيمكن أن يقدم مفهوم التدابير المبسطة مساهمات عملية   .317  لمنع ظمةأنالجهود الرامية إلى وضع  أعمق أثر 

 بالحرص الواجب مكافحة غسل الأموال و 
 

تمويل الإرهاب، تكون مكملة للأجندة الدولية للشمول المالي. فيما يتعلق مثلا

ة المعروضة، والمحددة بشكل ملائم، والمقصورة على أنواع معينة من العملاء المنتجات الماليتجاه العملاء، يمكن تصنيف 

وبالتالي يتم إخضاعها لتدابير مبسطة للحرص الواجب ، خطورةعلى أنها تمثل سيناريو أقل لغرض تعزيز الشمول المالي 

  143تجاه العملاء.

 

 2012144م ة المنقحة لتقييم الالتزام بتوصيات )فاتف( لعاالمنهجي

 

. ونتيجة لإدخال تقييم فاعلية 2012راجعت )فاتف( منهجيتها لتقييم مدى التزام الدول بتوصياتها الصادرة في عام  .318

، فقد ترتب لتقييم الفنيالقائم لكون المتمويل الإرهاب للدولة المعنية لأول مرة إلى جانب مكافحة غسل الأموال و  منعنظام 

على مراجعة تقييم الالتزام بـ )فاتف( تبعات مهمة على الشمول المالي، وذلك من خلال السماح للمقيمين الأخذ في الاعتبار 

غسل  منع نظامة فاعليالمالي في تقييماتهم. على سبيل المثال، يتم تقييم  الإقصاءالآثار السلبية المحتملة الناتجة عن 

غسل  نعلم، إذا ما تبين للمقيمين أن التدابير المطبقة ةضعيف اتمويل الإرهاب في الدولة المعنية على أنهمكافحة الأموال و 

 لية الرسمية في تلك الدولة.تمويل الإرهاب يمكنها إعاقة الاستخدام المشروع للخدمات المامكافحة الأموال و 

 

موال غسل الأ  منع نظامفاعلية  للإشارة إلىفي منهجية التقييم المنقحة  (4، 3، 1) جرى تحديد النتائج الفورية التالية  .319

 ذات صلة إلى حد ما بالشمول المالي:  على أنهتمويل الإرهاب للدولة مكافحة و 

: تم استيعاب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعند الاقتضاء، يتم تنسيق 1الحصيلة الفورية رقم  (أ)

ا   تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.و غسل الأموال  لمكافحةالإجراءات محلي 

                                                
( ب) ،العملعلاقة  النفعي عقب إقامة والمالكمن هوية العميل  التثبت( أ: )أتيتشمل الأمثلة الخاصة بالتدابير المبسطة للحرص الواجب تجاه العملاء ما ي  143

ا إلى حد نقدي معقول، ) الرصد مستوى ( تقليل ج، )يلتحديث هوية العم التقليل من دورية   وطبيعة المقصد الغرض استنتاج( دالمستمر وتمحيص المعاملات استناد 

  العملمن نوع علاقة  
 

 من جمع معلومات محددة أو اتخاذ تدابير معينة. القائمة، بدلا
 .2017تمويل الإرهاب المحدثة في نوفمبر  مكافحةغسل الأموال و  منعأنظمة  فاعلية)فاتف( ومدى  بتوصياتالفني  الالتزام(. منهجية تقييم 2012) المالي العمل مجموعة  144
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تراقب الجهات الرقابية المؤسسات المالية، والأعمال أو المهن غير المالية المحددة،  3الحصيلة الفورية رقم   (ب)

سب مع تمويل الإرهاب بما يتنامكافحة غسل الأموال و  منعا بشكل مناسب للالتزام بمتطلبات وترصدها وتنظمه

 مخاطرها. 

المهن غير المالية المحددة التدابير الوقائية المتعلقة  وأ: تطبق المؤسسات المالية والأعمال 4الحصيلة الفورية رقم   (ج)

 مخاطرها، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. تمويل الإرهاب بما يتناسب معمكافحة غسل الأموال و  بمنع

 

  145(2013) تمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال و تدابير منع و  الشمول المالي منقحة حول  إرشاديةورقة 

 

تمويل مكافحة غسل الأموال و  منعمنقحة بشأن تطبيق تدابير  ديةورقة إرشا 2013نشرت )فاتف( في عام  .320

الإرهاب في سياق الشمول المالي، بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل 

التغييرات المدخلة على التوصيات المنقحة لـ )فاتف(  2013الصادرة في عام  يةورقة الإرشادالالأموال. وقد عكست 

ا على الورقة  ، ولا سيما تعزيز المنهج2012الصادرة في عام 
 
القائم على المخاطر. وهي بذلك تكون قد أجرت تحديث

 .2011الإرشادية الصادرة عام 

 

يساعد الدول والمؤسسات المالية على فهم المخاطر وتحديدها وتقييمها، نهج القائم على المخاطر المإن تطبيق  .321

د تستفيد من قالتي نخفضة المخاطر الم ذلك ملش. وقد يحساسة للمخاطر وإدارية يةتدابير تخفيف بالإضافة إلى تطبيق

ا ،إعفاء  ب.تمويل الإرهامكافحة غسل الأموال و  لمنعبسطة المتدابير تنطبق عليها الالتي قد  ومخاطر أقل انخفاض 

 

ا الضوء 2013عام ل الورقة الإرشاديةسلطت  .322 مع  بما يتماش ى إنفاذ النزاهة المالية فيالرئيسة  على أن التحديات أيض 

هي بذلك تكون قد و  العملاء المحتملين.من بيانات  والتثبتاختصاص الشمول المالي ترتبط بانعدام توثيق موثوق به  نطاق

ا ص بداية من الحر  تمويل الإرهاب،مكافحة غسل الأموال و  منعكيفية تفسير الخطوات المختلفة لعملية  راجعت أيض 

الرقابة  اتوآلي ،والاستعانة بالوكلاء ،والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ،ومتطلبات حفظ السجلات الواجب تجاه العملاء،

 عن الداخلية، 
 

اتطبيقها فضلا  لشمول المالي.ل دعم 

 

                                                
  تدابير منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.الشمول المالي و حول  إرشادية(. ورقة 2013) مجموعة العمل المالي  145
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الإرهاب، مع ملحق خاص بالحرص  تمويل ومكافحةغسل الأموال  منع وتدابير  المالي الشمول  حول ( فاتف) رشاداتإ

 146(2017الواجب تجاه العملاء )

 

ا للورقة الإرشادية الصادرة في 2017 عام)فاتف( في  أصدرت .323 أمثلة قطرية عن التدابير  يقدم 2013عام  ملحق 

 وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن لمجموعة تم اعتمادها في سياق الشمول المالي. المتعلقة بالحرص الواجب تجاه العملاء

 تاستخدام أدوا ، مثلمن الهوية للتثبتبديلة  طرق أو  ،مبسطة من التدابير الخاصة بالحرص الواجب تجاه العملاء

 عن التخفيف الهوية
 

  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بشكل ملائم من الإلكترونية أن تدعم الشمول المالي فضلا

 

 ةالية الإسلاميمجلس الخدمات الم إرشادات 2.3.6

 

ا مفاده أن الأنشطة المتبعة في التمويل الإسلامي لا تثير أي  .324 يتبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في هذه المرحلة موقف 

  147.تتجاوز تلك التي من المحتمل إثارتها من قبل القطاع المالي التقليدي بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب مختلفةمخاطر 

 

تفرض و رفيعة،  الالتزام بمعايير وسلوكيات أخلاقية ةمؤسسات الخدمات المالية الإسلامي قواعد الشريعة تطالب  .325

 من عنها أنشطة احتيالية وإجرامية، ومن ثم، ينتجقد  الأنشطة التي انعدام
 

 يعدان لا غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن كلا

اطبيعتهما القائمة على أنشبحكم  متفقين مع أحكام الشريعة ومبادئها ايير الدولية مع المع طة احتيالية وإجرامية. وتماشي 

الحالات المتعلقة ب الأنشطة المشبوهةبذات الصلة يتعين على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تبلغ السلطات 

 المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ا متطلبات  .326 تمويل الإرهاب في مجال مكافحة الأموال و غسل  منعتناول مجلس الخدمات المالية الإسلامية سابق 

من المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي بشأن "إساءة استخدام  33 الأساس رقم المبدأ فيالإسلامية  المصرفية

في الآونة الأخيرة و 148.القطاع المصرفي" – التمويل الإسلامي لتنظيم"المبادئ الأساسية  17الخدمات المالية" في معياره رقم 

                                                
 .، مع ملحق خاص بالحرص الواجب تجاه العملاءتدابير منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابالشمول المالي و حول  إرشادية(. ورقة 2017) مجموعة العمل المالي  146
147   

ُ
رذ جد دليل على أن مخاطر غسل الأموال نصت على أنه: "لا يو  WP/16/42 حملت رقم صندوق النقد الدوليعن  2016صدرت في فبراير  هذا الرأي في ورقة عمل ك 

ة أو يالمؤسسات المالية التقليد بينأن الاختيار  بل بالأحرى يبدو .التمويل التقليدي يثيرهاالتي نفسها  المخاطرعن  وتمويل الإرهاب في التمويل الإسلامي تختلف 

 ."طبيعة الاختلافات المتأصلة بينهما وليسمدى اغتنام الظروف الملائمة والفرص السانحة  يحكمه ة لغسل عائدات الجرائم أو تمويل الإرهاب قديالإسلام 
 ex.phphttps://www.ifsb.org/download.php?id=4373&lang=English&pg=/ind :الرابط الآتي متاح على  148

https://www.ifsb.org/download.php?id=4373&lang=English&pg=/index.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=4373&lang=English&pg=/index.php
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تمويل الإرهاب في مكافحة غسل الأموال و  منعمجلس الخدمات المالية الإسلامية ورقة عمل مشتركة حول قضايا  نشر

 149.النقد العربيالتمويل الإسلامي، بالشراكة مع صندوق 

 

ورد ذكرها في  )حسبما ناء  على ما سبق ذكره، فإن هذه الملاحظة الفنية تؤيد توصيات )فاتف( وتطبيقها التناسبيب .327

 تمويل الإرهاب في أنشطة الشمول الماليمكافحة غسل الأموال و  لمنع اللوائح التنظيمية فيما يخص( 1.3.6 قسم الفرعيال

ا أن تفهم السلطات على النحو الواجب مخاطر غسل  الشريعةأحكام  مع المتفق ومبادئها. كما توص ي الملاحظة الفنية أيض 

رهاب، وتأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات ورقة العمل المشتركة لصندوق النقد العربي ومجلس الخدمات الأموال وتمويل الإ 

 " عند تصميمةالإسلامي المصرفيةتمويل الإرهاب في و غسل الأموال مخاطر بشأن " (12)ورقة العمل رقم  ية الإسلاميةالمال

ا الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة  جعشكما ت قواعد لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الملاحظة الفنية أيض 

في صناعة التمويل الإسلامي على اكتساب فهم أفضل عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها الصناعة. 

تمويل الفإن تحسين فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في  ،وكما أشارت إرشادات )فاتف( بشأن الشمول المالي

 الإسلامي سيسمح بتطبيق فعال لتدابير وقائية مصممة بناء  على خصائص منتجاته وخدماته.  

 

لإرهاب فيما تمويل امكافحة غسل الأموال و  بمنع للوائح التنظيمية الخاصة التناسبيبالتساوي التطبيق  نطبقي .328

لمتبع في يستجيب المنهج القائم على المخاطر او . ديةيتعلق بأنشطة الشمول المالي على كلٍ من المنتجات الإسلامية والتقلي

ا إلى مظلةياللوائح التنظيمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للحاجة لجلب أولئك المستبعد القطاع  ن مالي 

لإرهاب. ال وتمويل فعالة ضد مخاطر غسل الأموا وضوابط المالي المنظم، في حين يحافظ في الوقت نفسه على ضمانات

ا من المرونة لتخصيص لوائحها التنظيمية وسياستها كي تكون متناسبة مع الطبيعة المحددة والأنواع وي وفر للدول قدر 

المختلفة للجهات المقدمة للخدمة ومستوى المخاطر المحدد في الأسواق المعنية. وقد تساهم التدابير المبسطة الناتجة عن 

دول يل الإرهاب تكمل جو لمنع غسل الأموال ومكافحة تم أنظمةعلى المخاطر في إنشاء  التطبيق الملائم للمنهج القائم

 الأعمال العالمي المعني بالشمول المالي.

 

 

                                                
 https://www.ifsb.org/download.php?id=5509&lang=English&pg=/index.phpمتاحة على الرابط الآتي:  149

https://www.ifsb.org/download.php?id=5509&lang=English&pg=/index.php
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 التمويل الرقم  4.6

 

طور تلك ؛ إذ تتةالرقمي الماليةخدمات الغير الاحترازية بأهمية متزايدة فيما يتعلق ب التنظيمية القضاياتحظى  .329

ر". الاستثماو "الوساطة" " القائمة على نصاتعدد متزايد من المالخدمات من آليات "التحويل" "والدفع" البسيطة إلى 

 لمستهلكون ا وحقوق الملكية التي يتعرض لهاالائتمان والسوق  من مخاطر بأقل تقدير على مستويات ةالأخير  الحالةنطوي تو 

والجهات  ،والمؤسسات المالية الجهات المقدمة للخدمة،بين  المتداخلة القطاعية ظر إلى العلاقات. وبالنالمساهمون بالأموال

 عتباراتلا من ا فإن هناك البعض، خدمات الشمول المالي الرقميفي  الأطراف من وغيرها الهاتف المحمول شبكات ل المشغلة

الرقابية أن تواكب آخر  السلطاتويتعين على  150.المالي الرقميللشمول  المرتبطة باللوائح التنظيمية غير الاحترازية المحددة

 التطورات التقنية وأن ترصد بشكل دوري أي تحولات ذات صلة في المنصات المالية الرقمية. 

 

 نصات على شبكة الإنترن الم 1.4.6

 
ا من  .330 قوية  بكةكتب أو شوقع لمبالضرورة م لديها قد لا يكون  التي الجهات المقدمة للخدمةيشمل التمويل الرقمي عدد 

 لتمويلامنصات الهاتف المحمول، مثل عبر الإنترنت فقط من خلال الشبكة و/أو تطبيقات  تعمل إنها فروع، بلال من

 كياتوسلو  ،غير الاحترازية المتعلقة بحماية المستهلك القضاياولذا، فإن  .الدفع ةخدمالجهات المقدمة لأو  الجماعي

 تنظيمي  مكافحة غسل الأموال و  عومن ،الأعمال
 

صات المن لهذهبالنسبة أهمية قصوى  اا ذتمويل الإرهاب تصبح شاغلا

ا لعدم إمكانية تتبعها ا على هذه المنصات الافتراضية نظر  جاوز الحدود ت إلى مكتب أو موقع معين. كما أنه من السهل أيض 

اضية، سواء كما أصبحت المنصات الافتر  .مةدمن المشاركة في الأنشطة المالية المق ن عبر الحدودستهلكيالموتمكين  الدولية

رقة البيانات وس ،والتلاعب الغشبسبب حالات  في دائرة الأضواء بشكل متزايدفي الخدمات المالية أو في القطاعات الأخرى، 

 ية غير الاحترازية.والتحديات الأخرى المرتبطة بالقضايا التنظيم ،والتسويق الخادع ،الشخصية

 

وص ي  .331
ُ
ح   الفنية بشدة أن الملاحظةت

ُ
ثت لجهات اقائمة عامة لجميع  الرقابية وتنشر بشكل منتظمجميع السلطات  د 

 ةمقدم هةج من قانونية أي التثبتلتمكين المستهلكين من  ها" في دولةخدمات الشمول المالي الرقمي "المعتمدل ةقدمالم

ا أن يكون لدى السلطات الرقابية الهاتف أو تطبيق  على الشبكة موجودةخدمة لل المحمول. كما توص ي الملاحظة الفنية أيض 

                                                
ا القسم الفنية.  هذه الملاحظةمن  5و 4و 3الاحترازية في الأقسام  التنظيميةاللوائح من منظور على النحو الواجب الاعتبارات المحددة  تم تناول   150 كما اشتمل أيض 

  .مناقشة أولية ذات صلة حول التمويل الرقميعلى  4.3.2الفرعي  
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ظيمي تفاصيل التسجيل التن تعرضلوائح تنظيمية معمول بها تفرض على الجهات المقدمة لخدمات التمويل الرقمي أن 

لية، نشطة المسموح لها بمزاولتها، ومعايير الأهالخاص بها على مواقعها/تطبيقاتها للهاتف المحمول، بما في ذلك أنواع الأ

ا الموقع الإلكتروني يقدموحدود التمويل و/أو الاستثمار. كما يجب أن  ن من معلومات اتصال كافية لتمكين المستهلكي أيض 

 للخدمة. البدء بإجراءات التظلم، إذا ما نشأت قضية نتيجة لاستخدام الخدمات المقدمة من قبل الجهة المقدمة 

 

ا ةالمذكور  المبادرةاتباع  الرقابيةعلى السلطات  يتعينبأنه  االفنية أيض   الملاحظةتوص ي  .332 يم حملات توعية من خلال تنظ آنف 

 عن تشجيع المستهلكين 
 

على النحو  التحققعلى عامة ضد مخاطر عمليات الاحتيال في الخدمات المالية عبر الإنترنت، فضلا

أو  ذوذشوعند اكتشاف أي  .السلطة المنشورة من قبلالقائمة "المعتمدة" إلى  بالرجوع لخدماتالجهات المقدمة لمن  الواجب

هذه  عن مثلعلى النحو الواجب على الإبلاغ  الجميع، يجب على السلطات تشجيع اخدمة غير مرخص لهلل ةمقدم تحديد جهة

ا  يجبمن ثم و  التنظيمية.ت التحقيق واتخاذ الإجراءات للإدارات المعنية لغايا الهاتف المحمول /تطبيقات الإلكترونية المواقع أيض 

عن أي  هلكينلإبلاغ المست تضمين حملات التوعية العامة التي تديرها السلطات عناوين جهات الاتصال في السلطة التنظيمية

 تم اكتشافها على منصات التمويل الرقمي. قانونيةأنشطة غير 

 

على أخذ زمام المبادرة في   151الشمول المالي بشأنالفنية اللجنة الوطنية للتنسيق بين الوكالات  الملاحظةتشجع   .333

ا، عندما تنتمي الجهات المقدمة لخدمةالتوصيات المذكورة  تطبيق صادية دولة إلى قطاعات اقتالالتمويل الرقمي في  آنف 

 عن 
 

 مختلفة. رقابيةلسلطات  اخضوعهمختلفة، فضلا

 

 دون فروعالمصرفية الوكلاء/  2.4.6

 

 زية( ملخ...إ ،الهاتف المحمول محلات البيع بالتجزئة، وبائعي بطاقات شحن أرصدة  ،وكلاء الطرف الثالث )مثل ديع .334

ن توسيع )بما في ذلك المصارف( م نون الجهات المقدمة للخدمة الماليةيُمك  ، إذ المصرفية دون فروع/أساسية للتمويل الرقمي

 من  غيليةإلى مواقع مختلفة بأقل حد ممكن من التكاليف الرأسمالية والتش هانطاق وصول
 

. مكتبية يةففروع مصر  بناءبدلا

ا أساسي   يُعدون  الطرف الثالث ووفق هذه العملية، فإن وكلاء سؤولية يتحملون بحكم طبيعتهم ما في تجربة العملاء، و مكون 

 .الأفرادعلى أموال ئمانية" "است

                                                
 الفنية. هذه الملاحظةمن  2.3.2 القسم الفرعيبشأن لجنة التنسيق بين الوكالات في  الإرشاداتانظر   151
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وص ي  .335
ُ
 سلوكعلى  غير الاحترازية للإشرافالتنظيمية بعض اللوائح  الرقابيةالسلطات  تضع الفنية بأن الملاحظةهذه ت

الجهة المقدمة على  152التنظيمية وتنطبق هذه اللوائح .في دعم أنشطة الشمول المالي المنخرطينوكلاء "الطرف الثالث" 

ا" 
 
وكلاء  لوكسالتي وضعتها السلطة لتنظيم  التنظيمية في تطبيق اللوائحللخدمة نفسها التي تتصرف بوصفها "وسيط

 الطرف الثالث.

 

وكلاء  خدمات ستخدامفي ا لتي ترغبلخدمات المالية ال ةقدمالجهات المالفنية على جميع  هذه الملاحظةتشترط  .336

تسويق  المعنية قبل البدء في التنظيمية والرقابية ل السلطاتقب"الطرف الثالث" الحصول على "موافقة تنظيمية" من 

تتطلب الموافقة و  للجميع.وتقديمها  المتنقلة /الخدمات المصرفيةبالأموال المتنقلةالمتعلقة  وتشغيل خدمات الطرف الثالث

ا في تجاه وكلائها المحتملين، بم المناسب المالية الحرص الواجب للخدمات ةقدمالم ي الجهةتؤدالتنظيمية، بحد أدنى أن 

  ذلك
 

الهوية و  التثبت شركة، و/أو وثائق بوصفهالحصول على نسخ من سجلات تسجيل الشركة إذا كان الوكيل مسجلا

ا ويجب أعمال.ملكية فردية/شراكة  مؤسسةعبارة عن الشخصية الخاصة بالمالك )المالكين( إذا كان الوكيل  على  أيض 

سبيل  علىالوكيل )متجر/عمل الخاص ب الفعليوالموقع  التحقق والتثبت من العنوانالجهة المقدمة للخدمات المالية 

عمل رسالة موافقة على مزاولة الأو  ،المسجلة باسم المتجر المرافق العامةعن طريق الحصول على نسخ من فواتير المثال، 

  قبل السلطات البلدية المحلية، إلخ...(. من

 

رف لاختيار وكلاء "الط ومعمول بها موثقة واجبة الاتباع ة إجراءاتلخدمات الماليل الجهة المقدمةيجب أن يكون لدى  .337

قبل عنية الم الرقابيةلدى السلطة ها لاحتفاظ با من أجل هذه الإجراءات تقديم كما يجب عليها .والموافقة عليهم الثالث"

 على برامج تدريبية مناسبة للوكلاء الواجبة الاتباع . ويجب أن تشتمل هذه الإجراءاتاالبدء في عملية اختيار وكلائه

، لماليةا مويل الرقمي/المصرفية دون فروع للجهة المقدمة للخدماتالتمنتجات وخدمات مثل  موضوعاتالمحتملين تغطي 

غيرها من و  المستخدم،المعلومات، وواجهة  وتقنيةتمويل الإرهاب، مكافحة غسل الأموال و  لمنعوكذلك الجوانب الأساسية 

 لأنه بموجب التفويض االتدريب مطلوب   . ويعد مثل هذاومستقرة سليمةالجوانب اللازمة ذات الصلة لتشغيل منصة 

 عن  التنظيميةبعض المتطلبات  بتطبيق سيضطلعون الممنوح للوكلاء، فإنهم 
 
 ،مثل)لمالية، ا لجهة المقدمة للخدماتانيابة

                                                
، ودون أن من هذه الملاحظة الفنية 5و  4و  3ما تمت مناقشته في الأقسام  وفق المالية الجهات المقدمة للخدمات علىالاحترازية مباشرة  التنظيمية اللوائح تنطبق  152

الث" ، أن يطلبوا من وكلاء "الطرف الثامنهلخدمات المالية، بمبادرة ل ةلمقدما للجهات مكني . وعلى الرغم من ذلك،أثر مباشر على وكلاء "الطرف الثالث" هناكيكون  

ا حقوق الوكالة على" للحصول تأمين نقديإيداع "  ا  وكلاء "الطرف الثالث" حجملصغر . إلا أنه نظر  في كثير من الأحيان، فإن اشتراط إيداع تأمين نقدي ليس خيار 

ا   الفنية.  الملاحظةالمحدد من  القسم الفرعيفي هذا  تحسبما نوقشة، يأن يكون التركيز على التدابير غير الاحتراز  يتعين، ومن ثم، عملي 
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 .(رهابتمويل الإ مكافحة غسل الأموال و  منعبمتطلبات  للالتزاممن العملاء  الشخصية الحصول على وثائق الهوية طلب

 ويتعين تنظيم مثل هذا التدريب على أساس منتظم.

 

ا قد يشمل  .338 مستوى  على المعمول بها ةالشرعي الحوكمةتدريب الوكلاء بعض التوجيهات الأساسية حول آليات  أيض 

فسه ن وكيل "الطرف الثالث" التزام المنتجات والخدمات بأحكام الشريعة ومبادئها. إلا أنلخدمة لضمان ل الجهة المقدمة

 في مقره. ة معمول بهاالشرعي للحوكمةأن يكون لديه أي آليات بغير مطالب 

 

ا بسجلات "وكلائه المالية الجهة المقدمة للخدماتيتعين على   .339  وأن  ،المعتمدين" االاحتفاظ أيض 
ُ
د  ت

ائمة بانتظام ث هذه القح 

و ينبغي تقديم هذه السجلات على النحو  على المكونات الحالية للقائمة. /حذف جديدة و/أو تحديثاتإضافة حالات أي لتبيان

 لدورة العادية لإعداد التقارير الرقابية. المالية إلى السلطة الرقابية أثناء ا واجب من قبل الجهة المقدمة للخدماتال

 

ا، يجب  .340  نيةآ للحصول على معلومات معمول بهاأنظمة مناسبة  المالية اتن يكون لدى الجهات المقدمة للخدمأوأخير 

 ة، قادر الجهة المقدمة للخدمةلضمان أن  اأساس   اهذا أمر   . ويعدالأنشطة التي يضطلع بها وكلاء "الطرف الثالث" عن

أي  ظةتتم ملاحعندما و  .إجراءات تصحيحية عند الضرورةب جدارة، والبدءب ا" على أنشطة وكلائهالرقابةبطريقة ما على "

 رقابية بذلك على النحو الواجبإبلاغ السلطة ال الجهة المقدمة للخدمةانتهاك جسيم أو أنشطة مشبوهة، يجب على 

 ضمينتالوكلاء معاملات بمبالغ كبيرة دون  يبرمسبيل المثال، عندما لإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة )على 

 تمويل الإرهاب(.مكافحة غسل الأموال و  منعمتطلبات  وبالتالي يخرقون المعلومات الشخصية للعملاء، 

 

 المحمول شبكات الهاتف الجهات المشغلة ل 3.4.6

 

ت الجهاالذين قد تصل أعدادهم إلى المئات أو أكثر، فإن  على النقيض من الاستعانة بوكلاء "الطرف الثالث" .341

ا على عدد  تكون عادة ما  المحمول تف اشبكات الهالمشغلة ل في  املةالع شبكات الاتصالاتالجهات المشغلة لقلة اعتماد 

ا . وعادة دولة ما ا )رغم التسليم بأن ذلك ليس من منظور الخدما تكون تلك الجهاتأيض  ا جيد  ية( في ت المالمنظمة تنظيم 

لممارسات الأعمال، وحماية المستهلك، وا بسلوكياتتتعلق  معمول بهاقواعد  يكون لديهاالتي لاتصالات ا تنظيم سلطةإطار 

ا المبادرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. المانعة للمنافسة، و   مؤخر 
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 العملاء لضرورة تسجيبعالمي الستوى المالاتصالات على  تنظيم سلطات عن تزايد في المطالبات الصادرةهنالك   .342

وسيلة لمنع فها بوص)بما في ذلك بيانات البصمات الحيوية(  المتعلقة ببياناتهم الشخصية وعناوينهم كامل التفاصيلب

ا إلى المحمولةالجرائم التي قد تتم من خلال مكالمات هاتفية باستخدام الهواتف  عن صال الات فصل. وقد أدى ذلك أيض 

 عن فرض غرامات ضخمة على  في بعض الدول، بطاقات وحدة تعريف المشترك نملايين م
 

شبكات ل الجهات المشغلةفضلا

 تسجيل البيانات الشخصية. بمتطلبات الالتزامبسبب عدم  حمول الهاتف الم

 

لمالي الداعمة االخاصة بالهيئات التنظيمية للقطاع غير  التنظيميةالمتطلبات  في الاعتبار الفنية الملاحظةهذه  أخذت  .343

بالمتطلبات  القائي  ت يلتزم المشترك وحدة تعريفتسجيل بطاقات  فإنعلى سبيل المثال، ف ها.لأهداف التنظيم المالي وتؤيد

لشخص ي االتعريف  أرقام أن استخدامكما  .الواردة في اللوائح التنظيمية للقطاع المالي "اعرف عميلك" عمليةل الأساسية

جرى عبر شبكات  الأمن وفريمكن أن يالمحمولة الهواتف  في
ُ
ضد عمليات سرقة البيانات الشخصية للمعاملات المالية التي ت

 فوحدة تعري اتسجلات استخدام بطاق المحمول شبكات الهاتف ل ةشغلالجهات المكون لدى توعادة  .المحمول تف اهال

وتخزين  وعملية التخزين في تسجيل التقنيةالمشترك التي يتم تخزينها لفترة زمنية محددة، إذ يمكن الاستفادة من هذه 

 ا.المعاملات المالية رقمي  

 

ا إلى ما سبق ذكره، تحث  .344 ن السلطات من خلال لجنة التنسيق بي من الناحية المثالية الفنية الملاحظةهذه استناد 

فعلى  .ليلتيسير أنشطة الشمول الما العابرة للقطاعات اد سبل فعالة للاستفادة من اللوائح التنظيميةعلى إيج 153الوكالات

ا  مصرفية للأموال المتنقلة سبيل المثال، يمكن أن يكون فتح حسابات
 
ا بسيط الجهات  تنإذا تعاو  ويتسم بالكفاءةأمر 

عميل للاستفادة من تفاصيل البيانات الشخصية لل المحمول اتف شبكات الهل الجهات المشغلةتمويل الرقمي مع لل المقدمة

ا ضر  كما يُعد .المشترك تعريف وحدة ةالحصول عليها أثناء تسجيل بطاق التي تم ا، وري  دور لجنة التنسيق بين الوكالات أمر 

لاتصالات ة لميالجهات التنظيلدى وضوح كاف ر لضمان توف المحمول اتف شبكات الهل الجهات المشغلةلا سيما في حالة و 

تف اكات الهشبالجهات المشغلة لمع  قضايافيما يتعلق بنطاق الاختصاص والسلطة القانونية للتدخل حال اكتشاف أي 

شبكات ل الجهات المشغلة على سبيل المثال، فرض المتنقلة.مصالح مستخدمي الخدمات المالية مع تعارض ت المحمول 

ا باهظة على مستخدمي الخدمات  المحمول اتف اله   المتنقلة. المصرفيةرسوم 

                                                
 الفنية. هذه الملاحظة من 2.3.2 لقسم الفرعيبشأن لجنة التنسيق بين الوكالات في ا الإرشاداتانظر   153
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  الهاتف المحمول فإن الجهات المشغلة لشبكات  الوكلاء،الحال عند استخدام كما هو  .345
 
طال

ُ
ا أي بأن يكون لديه بلا ت

 من ذلك، تقع المسؤولية على عاتق . اهاالشرعية معمول بها على مستو  للحوكمةآليات 
 

 لخدمةالمقدمة لالجهة ولكن بدلا

 .ومبادئهامع أحكام الشريعة متفقة  المحمول المنتجات والخدمات المقدمة عبر شبكات الهاتف  أن لضمان

 

 حماية البيانات والأمن السيبراني 4.4.6

 
تتجلى مخاطر سرقة البيانات بشدة في المنصات الرقمية )على سبيل المثال عبر القرصنة أو الاصطياد الاحتيالي(  .346

تدابير  يتعين أن تكون هناكلذا  .محددة المعلومات الشخصية في مكاتبتخزين و  ،االملفات المطبوعة ورقي  إيداع ب مقارنة

 ،وعرضها ،وحفظها ،جمع المعلومات الخاصة بالعملاء كي يتم النظام الرقمي نزاهةلحماية  معمول بها أمنية صارمة

 لين.ومن قبل الأشخاص المخو  ،بطرق ملائمة فقطواستخدامها 

 

وص ي  .347
ُ
ب معمول بها الفنية بشدة السلطات بأن يكون لديها لوائح تنظيمية الملاحظةت طال 

ُ
لجهات المقدمة ابموجبها  ت

رية للعملاء، الحماية الفعالة للبيانات الس يضمنفي التمويل الرقمي بتطبيق تدابير أمنية صارمة عبر الإنترنت، بما  للخدمة

 عن الحماية الفعالة للأرصدة النقدية المحتفظ بها. 
 

يجب أن يحمي النظام الأمني البيانات ضد محاولات القرصنة، و فضلا

ي البرمجيات الخبيثة  
ّ

فعالة  برامج ديهلكون ي، كما يجب أن المسجلة وسرقة الملكية الطفيلي، الإلكترونيوالبريد  ،وتفش 

لذين احماية العملاء/المستخدمين  إلى، بالإضافة الجهة المقدمة للخدمةتعمل على حماية خوادم  لمكافحة الفيروسات

 من الإصابة بتلك الفيروسات. المحمول  الإلكتروني/تطبيق الهاتف يلجون إلى الموقع

 

ا أن "الأطراف الثالثة" التي لديها إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية أو   .348 يجب أن تضمن اللوائح التنظيمية أيض 

رفية دون في المص الثالث، ووكلاء الطرف المحمول شبكات الهاتف ل الجهات المشغلة ،ا )على سبيل المثالالحساسة رقمي  

فصح عن هذه المعلومات أو  لا، و البياناتاقيات سرية باتف على النحو الواجب ( تلتزمفروع، إلخ...
ُ
فيما يتعلق و  تسربها.ت

هة المقدمة للخدمة الج، تقع المسؤولية الرئيسة في حماية البيانات وتوفير الأمن السيبراني على عاتق الثالثبوكلاء الطرف 

  ارقمي   امتلك نظام  تي يجب أن تال
 

شبكات ل . إلا أنه في حالة الجهات المشغلةيشتمل على ضمانات لازمة معمول بها فعالا

 محكمة. آمنة و  اأن شبكته ضمان اعليه تي يجبال الجهة المشغلةتقع على عاتق  قدفإن المسؤولية الرئيسة  ،المحمول الهاتف 
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، الأمر الذي لقطاع الماليل الجهات التنظيميةحماية البيانات نطاق اختصاص و  قضية الأمن السيبرانيبوجه عام، تتجاوز   .349

ل المثال، قد فعلى سبي .وحماية البيانات على الإنترنت، الخصوصية قضايايتطلب وجود سياسة أشمل على نطاق الدولة بشأن 

نها من إصدار تنظيم الاتصالات والوسائط المتعددة في وضع أفضل مقارنة بالبنك المركزي يُ  سلطةتكون   
ّ
بخصوص  شاداتإر مك

 تتعلق بالأمن السيبراني. وآخذة في التطور  للحماية من أي مخاطر متنامية لأمن عبر الإنترنتل ذات الصلة نظمةالأ 

 

ا إلى ما سبق ذكره، تحث الملاحظة الفنية السلطات   .350 قدمة الجهات الم على ذات نطاق اختصاص-الرقابية استناد 

ة، مختلف سلطات الدول من خلالالأمن الرقمي  فيالمتاحة الخبرات على الاستفادة من  -لخدمات الشمول المالي الرقمي

 عن 
 

ا إجراء تقييمات دورية لمواطن الضعف لمراجعة إصدار لوائح تنظيمية ضرورية تعكس تلك الخبرات.فضلا  ويتعين أيض 

 ومعالجة أي تغييرات أو مخاطر جديدة تتعلق بحماية البيانات.

 

ا تمثل التكاليف المرتبطة بشراء/تصميم أنظ .351 ا خاص  وفي  لمالي.اخدمات الشمول ل للجهات المقدمةمة الأمن الرقمي تحدي 

تلك ودائع و القابلة للغير  ةلخدمل الجهات المقدمةمفاده لجوء  اتناسبي   انهج  م في الاعتبار الملاحظة الفنية تأخذ ،هذا الشأن

ى شركة خدمات إل االخاصة به وأنظمة الأمن المعلومات تقنيةدارة لإ  التعهيد الخارجيللتنظيم الاحترازي إلى خيار  ةغير الخاضع

 قنيةتنهج تحمل كيان معين يختص بحلول ويتضمن هذا الم .في هذا المجالالجهات المحترفة من  تعد مركزية خارجية مشتركة

أن يكون  إلى بالإضافة ،المعلومات مسؤولية تصميم النظام الرقمي الداعم لأنشطة الشمول المالي والمحافظة عليه وتحديثه

أي الموجودات ) المخزنة المملوكاتللحماية من أي وصول غير مصرح به إلى البيانات وقيم  معمول بها تدابير أمنية صارمة لديه

 وسيوفر .المالية غير الملموسة، بما في ذلك النقود المخزنة في الهاتف المحمول، والأرصدة المالية المخزنة في تطبيقات، إلخ...(

 منها كل واحدة مقابل دفع ةخدمات الشمول المالي الرقمي المختلفالجهات المقدمة لهذا الكيان خدمات مماثلة للعديد من 

فاع الانت مزيةمن خلال  تكلفة منخفضةمقابل  كيان الخدمات المهنيةمن خبرات  الجهات المقدمة للخدمةستفيد تسو  .لرسوم

 من مبخدمات 
 

 بصورة منفصلة.  اأمني   انظام   جهة مقدمة للخدمةكل  تأسيسركزية مشتركة بدلا

 

ا عليها يجب ،اللوائح التنظيمية التي تسمح بتقديم خدمات مركزية مشتركة نومع ذلك، فإ  .352 لكيانات ا إلزام أيض 

 ةقدمالجهات الممختلف ب المعلومات الخاصة بعدم تسر الخدمات باتباع قواعد صارمة للسرية تضمن  لتلكالمقدمة 

 غير مصرح بها. بطريقة استخدامها عدم و ، أهذه الخدمةمن  ةلخدمة المستفيدل
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 : التمويل الاجتماعي الإسلاميالسابعالقسم 

 

 الصلة بالشمول المالي 1.7

 

في هذه الملاحظة الفنية جميع الأنشطة التمويلية المتفقة مع أحكام الشريعة  "التمويل الاجتماعي الإسلاميـ "د بيُقص   .353

 . ويعني ذلك أن المقصد الحقيقي من"الرعاية الاجتماعية"ومبادئها التي يتم تنفيذها لأغراض "غير ربحية" و/أو أغراض 

ض اريع الرعاية الاجتماعية التي لا تتعار النشاط المالي هو دعم الجمعيات الخيرية، والقضايا الاجتماعية و/أو غيرها من مش

ويمكن تقسيم أنشطة التمويل الاجتماعي في التمويل الإسلامي إلى عنصرين مترابطين،  154مع أحكام الشريعة ومبادئها.

 وهما أدوات التضامن الاجتماعي، ومؤسسات التمويل الاجتماعي.

 

 التضامن الاجتماعي أدوات 1.1.7

 

قة مع أحكام الآليات المتفتلك بمنزلة "العقود"، ويقصد بها في هذه الملاحظة الفنية  "الاجتماعيأدوات التضامن "تعد  .354

نف  
ُ
ذ من خلالها الأنشطة المالية الاجتماعية. وقد نصت الشريعة على العديد من أدوات التضامن الشريعة ومبادئها التي ت

 الاجتماعي بما في ذلك الصدقة، والوقف، والقرض الحسن.

 في المجتمع. الفقراء والمحتاجين حقوق  لصيانة خيرية : إسهاماتقةالصد (أ)

حدد من  وتخصيص الأموال، أو للموجودات الطوعي : الحبسالوقف (ب)
ُ
 الواقف.قبل المنفعة لأغراض خيرية ت

قتر ض )أي قرض مبلغ زائد بسداد التزام أي دون  ،لشخص ممنوح مال: القرض (ج)
ُ
 بدون فائدة(. حسن عن المبلغ الأصلي الم

 

ستخدم  .355
ُ
االمذكورة  الأدواتت وعلاوة على  .بطبيعتها تطوعيةالالأعمال وهي من ل المسلمين، على نطاق واسع من قب آنف 

 ا.ممنه المستفيدينفلا توجد قيود على النوعان الآخران  وأما  .ن من الوقفيالمستفيد ذلك، يحدد الواقف

 

تأخذ هذه الملاحظة الفنية في الاعتبار أن أدوات التضامن الاجتماعي في التمويل الإسلامي تضطلع بدور رئيس في   .356

 مثالية 
 
إنه  لدعم الشمول المالي، حيثدعم مبادرات الشمول المالي. وفيما يتعلق بمنح التمويل، يُعد القرض الحسن أداة

ن يُم  
ّ
 ل دون أي تكلفة.المستحقة من اقتراض الأموا الشرائحك

 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية للاطلاع على مناقشة بشأن الخصوصيات الشرعية.  2.2انظر القسم الفرعي   154
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شير الملاحظة الفنية إلى إمكانية استغلال الصدقة في أغراض متعددة في أنشطة الشمول  .357
ُ
من بين الأدوات الأخرى، ت

تخفيف من عبء ديون المتعثرين الحقيقيين. ويعد قضاء الدين عن المدين فضيلة من الفضائل ال دعم المالي، بما في ذلك

ا لالتي حثت عليها الشريعة.  تقديم المساعدة المالية لعملاء أنشطة وعليه فإن أموال الصدقة يمكن أن تكون مصدر 

 .الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها

 

ا للشروط الواردة في صك الوقفية يمكن الاستعانة .358 د الوقف أكثر الأدوات مرونة حيث إنه وفق  لدة من بالعوائد المتو  يُع 

ا. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام المذكورة جه من وجوه الخيرو في كل  مال الوقف ص غلة الوقف في منح التمويل إذا ن آنف 

صك الوقفية على جواز ذلك حسب شروط الواقف. )كأن ينص صك الوقفية على إمكانية استخدام نسبة من غلته في دعم 

 تخفيف من عبء ديون ال دعمفي  الوقفغلة تخدام أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة المسلمين الطموحين(. ويمكن اس

دعم تكاليف التمويل، إذا اشتملت شروط صك الوقفية على مساعدة المدينين الذين تعثروا المتعثرين الحقيقيين بالإضافة إلى 

 دون أي خطأ اقترفوه، ومساعدة رواد الأعمال من خلال امتصاص جزء من تكاليف التمويل التي يتكبدونها.  

 

في جميع الأحوال، يتعين أن تكون النماذج الفعلية وتفاصيل تطبيق أدوات التضامن الاجتماعي الخاصة بدعم  .359

ا متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. وقد يتم التأكد من توافق النماذج من خلال )أ(  مبادرات الشمول المالي المذكورة آنف 

شرعية إن وجدت )على سبيل المثال هيئة شرعية مركزية( أو )ب(  الحصول على موافقة شرعية من سلطة اعتماد مركزية

  155بشأن النموذج من قبل كيان شرعي. موافقةالحصول على 

 

 مؤسسات التمويل الاجتماعي 2.1.7

 

عد  .360
ُ
الجهات  في هذه الملاحظة الفنية إلى ، ويشير المصطلحعلى مستوى "المؤسسات""مؤسسات التمويل الاجتماعي" ت

ا لغرض الا غير الربحية التي  سست خصيص 
ُ
عدها مجلس التي أ الاستبانةوقد بينت  .ضطلاع بأنشطة التمويل الاجتماعيأ

لدعم إعداد هذه الملاحظة الفنية وجود مؤسسات للتمويل الاجتماعي الإسلامي في عدد من  156الخدمات المالية الإسلامية

ؤسسات الم ،الدول تستخدم أدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي في جمع الأموال لدعم أنشطتها. وتشمل هذه المؤسسات

                                                
 .3.2.2أو أكثر، أو شركة استشارات شرعية خارجية، أو عالم شريعة واحد. انظر المناقشة في القسم الفرعي  من علماء الشريعة ثلاثةقد يكون ذلك هيئة شرعية مكونة من   155
 .2017في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  أجريت الاستبانة  156
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ا(، والجمعيات الخيرية ن بالإضافة إلى الأنواع الأخرى م ،ميةالإسلا  الوقفية )أي المؤسسات التي أنشئت بوصفها وقف 

 المؤسسات الخيرية/المنظمات غير الحكومية التي تجمع الأموال عبر أدوات التضامن الاجتماعي.

 

وص ي الملاحظة الفنية السلطات التنظيمية والرقابية بالوقوف على دور مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي  .361
ُ
ت

تشغيل والرقابة للعناية وال -في أحيان كثيرة- يةؤسسات الوقفالموتخضع  الي المختلفة.وأهميتها في دعم مبادرات الشمول الم

- المؤسسات من قبل السلطات الحكومية )على سبيل المثال وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤون الدينية، إلخ...(. ولدى هذه

ط حسب شرو  من غلات الأوقافحقين للأفراد المست آلية صرف سهلة -انحةبفضل أموالها المتحصلة من الجهات الم

قف )مقارنة بالآليات القائمة على أساس المخاطر المطبقة لدى الجهات المقدمة للخدمات التجارية(؛ كما أنها في وضع االو 

 يمكنها من معالجة العديد من القيود والتحديات الخاصة بأنشطة الشمول المالي.

 

ا مع النقاش الوارد  .362  ، فإنه يمكن لمؤسسات التمويل الاجتماعي1.1.7في القسم الفرعي والأهم من ذلك، وتماشي 

 عن اتجةالن ديونهم عبء من للتخفيف المتعثرين المدينيين على الأموال وزيعت )مؤسسات الوقف والصدقة( الإسلامي

 مواللأ  اللاحقة التوزيعات فإن معينة، مستهدفة مجموعة لصالح منتظم بشكل هذا تم ما إذاأنشطة الشمول المالي. و 

ك لأن آثار مشابهة للضمان الائتماني السابق، وذل تكون ذاتس المستحقين المستفيدين على الإسلامي الاجتماعي التمويل

 ويمكن لمؤسسات التمويلالمقدمة للخدمة في مجال الشمول المالي.  للجهةتلك التوزيعات تقلل من مخاطر الخسائر 

ا توفير الدعم المطلوب لخفض تكاليف التمويل لعملاء الشمول المالي، على  (يةالوقف ؤسساتالم) الاجتماعي الإسلامي أيض 

ء تكاليف عبخفض  مدفوعات مباشرة جرى تخصيصها للمستفيدين المستحقين من أجلسبيل المثال من خلال تقديم 

 التمويل المفروضة من قبل الجهة المقدمة للخدمة في مجال الشمول المالي.

 

ا في أنشطة يمكن لمؤس .363 سات التمويل الاجتماعي الإسلامي التي تجمع الأموال عن طريق وقف النقود أن تشارك أيض 

من خلال المدفوعات المباشرة للمستفيدين  الشمول المالي عن طريق منح القرض الحسن للأفراد بشكل مباشر أو

ك في حاصلين عليها شريطة ذكر ذلال ليخدمات الشمول الما خفض تكاليفالمستحقين الممنوحة لغرض محدد يتمثل في 

 .صك الوقفية
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ا من دعم الشمول المالي  .364 قد تكون مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي، ولا سيما الوقفية منها، في وضع يمكنها أيض 

إيداع أموال لدى الجهة المقدمة للخدمة القابلة للودائع على أساس الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة  من خلال

وهذا يساعد الجهات المقدمة لخدمات الشمول المالي على  ، شريطة أن يتم النص على ذلك في صك الوقفية.في الأرباح

 157بالمرونة. ةازية المتسمالاستفادة من الأنظمة التنظيمية والرقابية الاحتر 

 

ا، قد تعتمد مؤسسات التمويل  .365 من أجل ضمان الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها في تطبيق الممارسات التي نوقشت آنف 

على مستوى الجهات أو )ب( الموافقات الشرعية المعمول بها  158الاجتماعي الإسلامي على )أ( خبراتها الشرعية الداخلية الخاصة بها

. وفي حالة عدم توفر الخيارين السابقين، من الممكن لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي التثبت من التزام ةللخدم المقدمة

 عندما يكون ذلكممارساتها بأحكام الشريعة ومبادئها من خلال )ج( الحصول على موافقة من سلطة اعتماد مركزية شرعية 

ا  159بشأن النموذج من قبل كيان شرعي. موافقةة(، أو )د( الحصول على )على سبيل المثال، هيئة شرعية مركزي متاح 

 

ا أن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي قد لا يكون لها حضور في بعض الدول، أو أنها  .366 تقر الملاحظة الفنية أيض 

ا. وفي  تماعي مؤسسات التمويل الاجهذه الحالة، تأخذ الملاحظة الفنية في الاعتبار أن مثل قد تكون موجودة بعدد قليل جد 

طبق نظام  
ُ
الشرعية، ولا تدعي التزامها بأحكام الشريعة ومبادئها( يمكن أن تقدم  للحوكمة االتقليدي )المؤسسات التي لا ت

ا للشروط والمرونة التناسبية الواردة في هذه الملا ومبادئها الدعم لأنشطة الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة حظة ، وفق 

  160لفنية في جنبات إرشاداتها المختلفة.ا

 

 الفجوات والفرص 3.1.7

 

إن إمكانيات التمويل الاجتماعي الإسلامي لخدمة أهداف الشمول المالي غير مستغلة إلى حد كبير وغير مستفاد منها.   .367

ا إلى التصور بأن التمويل الاجتماعي يقتصر على الأغراض الدينية و/أو الخيرية فقط، ولا يمكن  ويُعزى ذلك جزئي 

 استخدامه في أنشطة إنتاجية أخرى ذات صلة.

 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية. 1.4.5انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   157
ا أن تكون لديها أنظمة داخلية   158 ا لأن هذه المؤسسات هي مؤسسات إسلامية للتمويل الاجتماعي، فمن المرجح جد   الشرعية. للحوكمةنظر 
 .3.2.2 القسم الفرعيقد يكون الكيان شركة استشارات شرعية خارجية أو عالم شريعة واحد. انظر المناقشة في   159
 . 5.3.3و  5.3.2 ينالفرعي قسمينسبيل المثال، انظر الاستثناءات من المتطلبات الشرعية التي تم مناقشتها في ال على  160
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شارة إالتي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في إطار الإعداد لهذه الملاحظة الفنية،  الاستبانة تضمنت  .368

الإسلامي  أن أنشطة التمويل الاجتماعي إلى الاستبانةالأغلبية العظمى من السلطات التنظيمية والرقابية التي شاركت في 

نفسها، أشارت  انةالاستبوالرقابية الخاصة بالقطاع المالي في دولها. وفي لسلطات التنظيمية لالنطاق التنظيمي  تقع خارج

ا إلى أن تلك المؤسسات لم تتأسس وفق منظور الشمول المالي، لكنها تأسست،  بعض السلطات التنظيمية والرقابية أيض 

ا، للأغراض الخيرية أو التبرعات، وبذلك فهي ليست بحاجة للوائح التنظيمية الخاصة   بالقطاع المالي.غالب 

 

استبعد الاقتصاد الإسلامي المعاصر أنشطة التمويل الاجتماعي بشكل كبير من صناعة الخدمات المالية الإسلامية  .369

التجارية، باستثناء المبادرات المألوفة للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن دمج التمويل الاجتماعي 

رك  الرياديةروح الن أن ينمي مع الأنشطة التجارية يمك
 
التي تعد أساسية لتمكين قطاعات من المجتمع من الخروج من ش

 سمكة، تطعمه 
 

 يوم، علمه كيف يصطاد، تطعمه طوال حياته".لالفقر. وهذا على غرار المقولة الكلاسيكية: "أعط رجلا

 

الخاصة بالشمول المالي، وفق ما تم مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي بدور مهم في دعم المبادرات  تضطلع .370

الملاحظة الفنية أن دمج التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يهدف لدعم مبادرات  ي هذه الملاحظة الفنية. وتتصور مناقشته ف

الشمول المالي في صناعة التمويل التجاري يمكن أن يحسن الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، والشمول المالي، والاستقرار 

 ي إلى النطاق التنظيمي. المالي بشكل عام عن طريق جلب الأنشطة الاجتماعية وأنشطة التضامن الاجتماع

 

وفي هذا الصدد، تم اتخاذ بعض المبادرات في عدد من الدول لدمج التمويل الاجتماعي الإسلامي ضمن صناعة   .371

ا مع بعض  ا نسبي  الخدمات المالية الإسلامية التجارية بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الشمول المالي. ولا يزال هذا الاتجاه جديد 

ا إلى أن الحالات التطبيقية ال ا للاهتمام التنظيمي نظر  ا مهم  قليلة. ولا بد من التأكيد على أن هذه التطورات تمثل اتجاه 

ة أهمية كبيرة لدور التمويل الاجتماعي الإسلامي في صناعة الخدمات المالي اللوائح التنظيمية التقليدية المعمول بها لم تول 

 شادات تنظيمية ملائمة لضمان سلاسة أداء هذا الاندماج واستقراره.الإسلامية التجارية؛ ولذا فإن هناك حاجة إلى إر 
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 161التجاري  الدمجنمواج  2.7

 

التمويل الاجتماعي الإسلامي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية  إمكانية دمجتقترح الملاحظة الفنية  .372

مة المركز قائ داخلالتجارية من خلال آليتين: )أ( الاستخدام المباشر لأدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي المسجلة 

ماعي التمويل الاجتالمالي لجمع الأموال من قبل الجهات المقدمة للخدمات المالية، و)ب( بناء شراكات مع مؤسسات 

ا  الملاحظة الفنية قدمة للخدمات المالية. وتناقشالإسلامي لدعم أنشطة الشمول المالي من قبل الجهات الم أيض 

ا يتمثل في إحداث اندماج عكس ي، بحيث تضطلع صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية بدور 
 
ا ثالث نموذج 

على دعم  -من بين أهدافٍ أخرى -جتماعي الإسلامي التي تشتمل أساس في دعم أنشطة مؤسسات التمويل الا 

 الشمول المالي.

 

 الدمج المباشر 1.2.7

 

يستدعي الدمج المباشر من الجهات المقدمة للخدمات المالية التجارية استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي  .373

قائمة المركز المالي وتخصيص هذه الأموال لأنشطة الشمول المالي المحددة. وسيترتب على ذلك تقديم  داخلالمسجل 

والوقف، والقرض  ،الجهة المقدمة للخدمة حسابات وتسويقها عندما يمكن إيداع الأموال على أساس الصدقة

المؤسسات، والتعاونيات، والمنظمات لأفراد المجتمع، بما في ذلك الأفراد، و  162الحسن. وسيتم إتاحة هذه الحسابات

ا لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي المشاركة  غير الحكومية وأي هيئات/كيانات أخرى مسجلة. كما يمكن أيض 

 بإيداع أموال في هذه الحسابات.

 

 

 

 

 

                                                
 يأخذ في الاعتبار فقط كيفية دعم التمويل الاجتماعيفي هذا القسم الفرعي  النقاشبالنظر إلى جوهر هذه الملاحظة الفنية المكرسة من أجل الشمول المالي، فإن   161

عم أي أنشطة بإمكانه أن يد -في واقع الأمر-لإسلامي لأنشطة الشمول المالي من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ومع ذلك، فإن التمويل الاجتماعي الإسلامي ا 

 أبعد من أنشطة الشمول المالي.ما هو لى رعاية اجتماعية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من خلال دمجها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية إ 
من  3.3.7لمن ساهم بها. وقد تمت مناقشة هذه النقطة بشكل أكبر في القسم الفرعي  إعادتهامن المهم الإشارة إلى أن الأموال المودعة على أساس الصدقة لا يتعين   162

الخدمات المالية الإسلامية  لمؤسسات موال عن حقها في استخدامها وسحبها، كما أنها تمنح هذه الملاحظة الفنية. ونتيجة لذلك، تتنازل الأطراف المساهمة بهذه الأ  

ا. ومن هذا المنظور، لا سلطة  أموال الصدقة في الواقع، ودائع مصرفية يترتب عليها مسؤولية  تعد تقديرية كاملة لاستخدام هذه الأموال لأغراض اجتماعية محددة سلف 

 لإعادتها.لمالية الإسلامية تجاه مؤسسات الخدمات ا 
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 الإسلامية التجارية: الدمج المباشر للتمويل الاجتماعي الإسلامي في مؤسسات الخدمات المالية 1.1.2.7الجدول 

 للمؤسسة ةالممنوح الأموالطبيعة  الموجودات

 الحسابات الجارية قودن

 الحسابات الاستثمارية تتمويلا 

 الحسابات الأخرى المجزية استثمارات 

  أخرى 

محفظة الشمول المالي )المرابحة، المشاركة، القرض، 

 والإجارة، إلخ...(

 الإسلامي )الوقف، القرض،أموال التمويل الاجتماعي 

  الصدقة(

  

 تمويل طويل الأجل استثمارات طويلة الأجل

 حقوق الملكية والاحتياطيات موجودات ثابتة

 

ينبغي تشجيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على دعم الشمول المالي من خلال الاضطلاع بأنشطة تمويلية  .374

الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي )إذا كانت متاحة(. ولا تعد مؤسسة الخدمات المالية بما يتماش ى مع أهداف وغايات 

الإسلامية مقيدة باستخدام أموال التمويل الاجتماعي الإسلامي فقط لمنح التمويل القائم على الشمول المالي، بل لها الحرية 

إلا أن الأموال الاجتماعية الإسلامية تعد محورية في  163ل.في استخدام جميع الأموال المتاحة لها وفق هيكلها لحشد الأموا

 164دعم محفظة الشمول المالي من ناحية إدارة المخاطر، وكذلك التخفيف من المتطلبات التنظيمية الاحترازية.

 

بالنسبة للتخفيف من  .من عبء الديون  التخفيفيمكن استخدام الأموال المجمعة في حسابات الصدقة لدعم   .375

يجابي إوبالتالي تسهيل اتخاذ قرار  لعميل في حالة تعثره، حسابات الصدقة توزيع الأموال المجمعة في عبء الديون، يمكن

به. ولمنع أي تظاهر متعمد بالتعثر، يُحبذ عدم إبلاغ العميل بأن  على التمويل الخاص يصب في مصلحة طلب الحصول 

 .أدائهال إخفاقه في ة للتخفيف من عبء دينه حأموال الصدقة ستكون متاح

 

ا )الصدقة(، ي ذيالخاص بحسابات التمويل الاجتماعي الإسلامي ال دربالنسبة للمص .376 خذ في الأ  تعيننوقش آنف 

الاعتبار ما إذا كان من الممكن استثمار الأموال الفائضة المتاحة لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتحقيق العوائد. 

ا في القسم الفرعي  (، فإنه لا توجد بصورة عامة أي قيود على 3.7وبالتغاض ي عن الاعتبارات التنظيمية )التي ستناقش لاحق 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية. 2.4و  1.4لفهم أفضل لكيفية استخدام الودائع لأنشطة الشمول المالي، انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   163
 من هذه الملاحظة الفنية. 3.7في القسم الفرعي  أكبرتمت مناقشة اللوائح التنظيمية الخاصة بالتمويل الاجتماعي الإسلامي بتفصيل   164
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يتم استثمار الأموال في فرص متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها فقط، وأن يتم استخدام الأرباح  القيام بذلك شريطة أن

ا إلى وعاء الأموال  ا في الأنشطة الاجتماعية. وهذا يعني أن الأرباح سيتم إضافتها مجدد  لدعم تاحة المالمتأتية من ذلك حصر 

 محفظة الشمول المالي.

 

ا، يتعين استثمار ودائع الوقف النقدي والاقتصار على استخدام الأرباح  وعلى النقيض من المصدر المذكور  .377 آنف 

الناتجة عن الاستثمار في الأنشطة الاجتماعية. وهذا يعني أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بإمكانها أن تقبل ودائع 

ل جزئي أو كلي لدعم مختلف وقفية مع النص صراحة على أن أي عائدات ناتجة عن الاستثمار يمكن تخصيصها بشك

تمويل منح القرض الحسن للو أنشطة الشمول المالي، بما في ذلك التخفيف من عبء الديون، وتخفيض تكلفة التمويل، 

 على الواقف ، شريطة أن ينصئم أو مؤقت لفترة محددة من الزمنالأصغر. ويمكن إيداع الوقف النقدي إما بشكل دا

  165.في صك الوقفية ذلك

 

ا مع التوصيات السابقة، عندما تكون عائدات الوقف النقدي متاحة للتخفيف من عبء ديون المتعثرين  .378 تماشي 

يصب في مصلحة طلبات الحصول على التمويل الخاصة بهم. ولمنع أي  إيجابي اتخاذ قرار فإن هذا سيسهلالحقيقيين، 

. أدائه في تاحة للتخفيف من عبء دينه حال إخفاقهتعثر متعمد، يحبذ عدم إبلاغ العميل بأن عائدات الوقف ستكون م

وفي حالة استخدام هذه العوائد على شكل إعانات مالية لخفض تكاليف التمويل، فلا توجد هنالك أي قيود على تقديم 

ت تقديم وق به" القبول "هذه المعلومات للعميل الذي سيطلب منه تحديد مدى رغبته في هذا التسهيل من خلال اختيار 

 ب الحصول على التمويل.طل

 

ا، فيما يتعلق بالقرض الحسن، فمن المعلوم أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تستقطب الحسابات  .379 وأخير 

ا لطبيعة هذه الحسابات التي تتطلب  بالكامل  اءهاأدالجارية على أساس القرض حتى خارج نطاق الشمول المالي. إلا أنه نظر 

ا لدعم  ا جذاب  لأصحابها، فإنها محط اهتمام كلٍ من اللوائح التنظيمية الاحترازية وغير الاحترازية، ومن ثم فإنها لا تعد مصدر 

 بأدوات التضامن الاجتماعي الأخرى 
 
ك، . وعلى الرغم من ذل)الصدقة وعوائد الوقف النقدي( أنشطة الشمول المالي مقارنة

مات المالية الإسلامية الأخذ في الاعتبار منح تمويلات قائمة على القرض الحسن إلى جانب فبإمكان مؤسسات الخد

                                                
ا إلى رأي لفقهاء المالكية الذين يرون أن الد  165

شروط  يمومة ليست من هناك اختلاف في الآراء الشرعية بشأن جواز الوقف المؤقت. وتستند آلية وقف الثروة مؤقت 

 لمؤقت تنطبق على جميع الدول التي تسمح فيها الآراء الشرعية بمثل هذه الممارسة.صحة الوقف. ونتيجة لذلك، فإن المقترحات المتعلقة بالوقف النقدي ا 
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الاستعانة بودائع التمويل الاجتماعي الأخرى بوصفها وسيلة للتخفيف من مخاطر التعثر، بالإضافة إلى تغطية التكاليف 

ويلية لحصول على القرض الحسن وإدارة المحفظة التمالتي يتم تكبدها أثناء النظر في طلبات ا الفعليةو المباشرة  الإدارية

للقرض الحسن. وستكون النتيجة النهائية حصول العميل على التمويل المطلوب دون تكلفة، في حين يتم حماية مؤسسات 

 الفعليةو ة باشر الم الخدمات المالية الإسلامية من مخاطر التعثر، بالإضافة إلى قدرتها على تحصيل جزء من تكاليفها الإدارية

 من خلال هذه الودائع التمويلية الاجتماعية.

 

في جميع الأحوال، يتعين أن يكون النموذج الفعلي وتفاصيله المتعلقة بتطبيق أدوات التضامن الاجتماعي داخل  .380

ا مع الضوابط الشرعية. و  ا متفق  ناء  على بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لدعم مبادرات الشمول المالي المذكورة آنف 

لب ط الإرشادات التناسبية للملاحظة الفنية، من الممكن التأكد من التزام النموذج بأحكام الشريعة ومبادئها من خلال

أو  ال هيئة شرعية مركزية(: )أ( موافقة من سلطة اعتماد مركزية شرعية عندما تكون متاحة )على سبيل المثالحصول على

إلا أنه عندما تعد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مؤسسة خاضعة  166كيان شرعي. على النموذج من قبل وافقةالم)ب( 

 به لديها
 

 وعندما تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية .للتنظيم الاحترازي، فمن المتوقع أن يكون الخيار )ب( معمولا

ا في دولة موجود فيها هيئة شرعية مركزية، فستكون مطالبة  .بالخيار )أ(بالالتزام  أيض 

 

 دمج الطرف الثالث 2.2.7

 

سجلة ميحدث دمج الطرف الثالث عندما لا يكون لدى الجهة التجارية المقدمة للخدمات المالية أي إيداعات تمويل اجتماعي  .381

قائمة مركزها المالي، إلا أنها بالأحرى تعتمد على الدعم المقدم من أطراف ثالثة )على سبيل المثال، مؤسسات التمويل  داخل

 ى مخصصة لجهة أخر التزامات من مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي غير  هذا النموذجالاجتماعي الإسلامي(. وقد يتضمن 

ويل مؤسسات التم تقدمة الخدمات المالية الإسلامية. فعلى سبيل المثال، قد لدعم محفظة الشمول المالي الخاصة بمؤسس

أموال  الدعم من خلال ، أو تقدمإعانات مالية لخفض تكاليف التمويل للعملاء الإناث( يةؤسسات الوقفالم) الاجتماعي الإسلامي

 بناء  على شراكة قائمة على حقوق الملكية مع رواد الأعمال الطموحين.  167الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح

 

                                                
شريعة أو أكثر، أو شركة استشارات شرعية خارجية، أو عالم شريعة واحد. انظر المناقشة في القسم العلماء من قد يكون الكيان هيئة شرعية مكونة من ثلاثة   166

 .3.2.2الفرعي  
 من هذه الملاحظة الفنية. 1.4.5الصلة في القسم الفرعي انظر المناقشة ذات   167



119 

 

 مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التجارية فيلتمويل الاجتماعي الإسلامي ل: دمج الطرف الثالث 1.2.2.7الجدول  

 

 للمؤسسة ةالممنوح الأموالطبيعة  الموجودات

 الحسابات الجارية نقود

 الحسابات الاستثمارية تتمويلا 

 الحسابات المجزية الأخرى  ستثماراتا

  أخرى  

 محفظة الشمول المالي
الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة 

 في الأرباح الخاصة بالشمول المالي

 ضمانات)البنود المسجلة خارج قائمة المركز المالي( 

 تحقةالمالية المسوالإعانات  التمويل الاجتماعي الإسلامي

 

 
 

 تمويل طويل الأجل استثمارات طويلة الأجل

 حقوق ملكية واحتياطيات موجودات ثابتة

 

تتمثل المزية الأساس لنماذج دمج الطرف الثالث في قدرة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على الاستعانة بخبرتها  .382

نها من   
ّ
ي. وتحديد المتلقين الطموحين والمستحقين لدعم الشمول المال فحصفي تقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يُمك

ي بدأت في جمع أموال التمويل الاجتماعما متى  والحوكمةعلقة بالجوانب الإدارية كما يمكنها ذلك من تجنب الإجراءات المت

من عدد كبير من المساهمين )الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، ة المركز المالي الخاصة بها قائم داخل

 168ومؤسسات التمويل الاجتماعي، إلخ...(.

 

ي بدورها على أنشطة جمع الأموال والاستعانة بشبكة الفروع الواسعة تركز مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلام .383

والكبيرة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية )بما في ذلك الخدمات المصرفية بدون فروع وبواسطة الوكلاء( للوصول إلى 

 من اكتفائها بالحصول على منح 
 

يشية. نقدية للأغراض المعالشرائح ذات الدخل المنخفض المهتمة بالشمول المالي بدلا

وتتمثل النتيجة النهائية في تركيز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على كفاءاتها الأساسية المتمثلة بالاضطلاع بالأنشطة 

  .مع مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي ذات الدراية الكافية بذلك الاجتماعيةالتمويلية، في حين يبقى جمع الأموال 

 
                                                

ا في جمع الأموال نيابة عن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي،   168
 
ولكن مع بقاء إلا أنه من الممكن أن تصبح مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وسيط

ا وإدارتها مع مؤسسات ال وحوكمتهاالجوانب المتعلقة بتسيير الأموال   تمويل الاجتماعي الإسلامي؛ أي أن دعم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية سيكون مقصور 

 على جمع الأموال وتحويلها. 
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ا تدفقات منتظمة  .384 هناك مزية أخرى لدمج الطرف الثالث وهي أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد لا تمتلك دائم 

ا، لا تعد جهة مألوفة  وكافية من الأموال الاجتماعية؛ وهذا يرجع إلى أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، على الأقل حالي 

ا نفقات  الاجتماعية. وبناء   الإسهاماتلتلقي  على هذا، قد تضطر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى أن تتحمل دائم 

تسويقية لجذب هذه الأنواع من الأموال وبناء وعاء مالي من العدم. على سبيل المثال، يتعين انقضاء وقت كافٍ قبل أن تتولد من 

مكن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامي
ُ
ة من البدء في دعم أنشطة الشمول المالي. وفي المقابل، أموال الوقف عائدات كافية ت

د مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي جهة مألوفة لجمع الأموال  ع 
ُ
ا لعملها في هذا الميدان لسنوات عديدةالاجتماعيةت ، . ونظر 

 فإنها تكون قد ولدت وعاء  ذا حجم كافٍ لدعم أنشطة الشمول المالي.

 

ا ملتزمة بأحكام الشريعة ومبادئها قد تعتمد مؤسسات التمويل من أجل ضمان أن تكون  .385 الممارسات المذكورة آنف 

، أو )ب( الاستفادة من الموافقات الشرعية المعمول 169الاجتماعي الإسلامي على )أ( خبراتها الشرعية الداخلية الخاصة بها

مويل لمؤسسات الت يمكنبها على مستوى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وفي حالة عدم توفر الخيارين الأولين، 

سلطة  )ج( موافقة من الحصول على تها بأحكام الشريعة ومبادئها من خلالاالاجتماعي الإسلامي التثبت من التزام ممارس

ن قبل النموذج م على الموافقة ، هيئة شرعية مركزية(، أو )د(اعتماد مركزية شرعية عندما تكون متاحة )على سبيل المثال

  170كيان شرعي.

 

ا في الاعتبار أن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي قد لا تكون موجودة في بعض  .386 تأخذ الملاحظة الفنية أيض 

ا. وفي هذه الحالة، تدرك الملاحظة الفنية أن مؤسسات التمويل الاجتماعي التقليدي الدول، أو قد يكون عددها قل  جد 
 

يلا

الشرعية، ولا تدعي التزامها بأحكام الشريعة ومبادئها( يمكن أن تقدم الدعم  للحوكمة ا)المؤسسات التي لا تطبق نظام  

ة في ريطة الخضوع للشروط والمرونة التناسبية الممنوحاللازم لأنشطة الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ش

ا كما يسمح 171إرشاداتها المختلفة. جنبات هذه الملاحظة الفنية في لمؤسسات التمويل الاجتماعي التقليدية هذه بإيداع  أيض 

 يعة ومبادئها.ام الشر أموال على أساس الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح، بما يتماش ى مع أحك

 

                                                
ا أن تكون لديها أنظمة داخلية   169 ا لأن هذه المؤسسات هي مؤسسات للتمويل الاجتماعي الإسلامي، فمن المرجح جد   الشرعية. للحوكمةنظر 
 .3.2.2عالم شريعة واحد أو شركة استشارات شرعية خارجية. انظر المناقشة في القسم الفرعي قد يكون هذا الكيان   170
 .5.3.3و  5.3.2على سبيل المثال، انظر الاستثناءات من المتطلبات الشرعية التي تمت مناقشتها في القسمين الفرعيين   171
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 العكس   دمجال 3.2.7

 

ا لصناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية نفسها أن تضطلع بدور محوري لتحقيق  .387 ومن منظور آخر، يمكن أيض 

. ووفق الحد الأدنى الأساس، يمكن لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توجيه الإسلامي مع أنشطة التمويل الاجتماعي اندماجها

( إلى مؤسسات التمويل الاجتماعي 172غراماتمثل، الصدقة بوصفها مسؤولية اجتماعية مؤسسية أو حتى ال)أموالها الخيرية 

ح الخدمات المالية الإسلامية أن تصب الإسلامي، ولا سيما المؤسسات المنخرطة في دعم أنشطة الشمول المالي. ويمكن لمؤسسة

 عن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي.
 
ا" لجمع الأموال نيابة

 
 "وسيط

 

ا يمكن فيه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية بأكملها، وأسواق رأس المال   .388 ا معين  يُعد الوقف قطاع 

نه من الاضطلاع بالمزيد من الأنشطة توتوسع تطويرهالإسلامي بوجه خاص، الاضطلاع بدور محوري في دعم  ه، وهو ما يُمك 

ا متعددة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية لتوسيع حصتها  الخيرية ضمن الاقتصاد. ويتيح قطاع الأوقاف فرص 

 (1.3.2.7السوقية بالنظر إلى أوجه التآزر بين القطاعين. )انظر الشكل 
 

173: فرص صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية في قطاع الأوقاف1.3.2.7الشكل  

 
 المصدر: إدارة الأبحاث، بيت التمويل الكويتي، المركز الدولي للتمويل الإسلامي في ماليزيا

                                                
ب ت المحصلة يجالغرامات المترتبة على التأخر في السداد المفروضة من قبل المصارف الإسلامية على عملائها. وتنص القواعد الشرعية على أن هذه الغراما  172

  تحويلها لمؤسسة خيرية ولا يمكن استخدامها من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لأي غرض آخر يعود عليها مباشرة بالنفع. 
عقارين وقفيين.  لإنشاءا لتي استُخدمت حصيلتهمن بين باكورة الأمثلة على التمويل الإسلامي وأبرزها في هذه الفئة صكوك المشاركة المصدرة عن المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة ا 173

)مبنى مكتبي من ستة طوابق(. وقد استخدمت عوائد  11وهما مشروع مسجد بنكوولين )عمارة سكنية خدمية، ومجمع تجاري مكون من أربعة طوابق، ومسجد(، ومشروع بيج رود  

التكاليف الإدارية الخاصة به بالإضافة إلى عمل المزيد  غطية لت الإجارة المتولدة عن الجزء التجاري من المشروعين في سداد التزامات الصكوك. ويتلو ذلك استخدام الوقف للعوائد 

امليون  14بماليزيا )يديم( التي أصدرت  مثال آخر هو مؤسسة الدعوة الإسلاميةو  من أنشطة الرعاية الاجتماعية.  تم شراؤها من قبل الأفراد المهتمين مقابل  وقفية أو شهادات سهم 

مليون رنجيت ماليزي. وتلى ذلك، وقف الأسهم المشتراة بالكامل واضطلاع  14الحصيلة لتمويل إنشاء مركز تدريبي جديد قدرت تكلفة إنشائه بنحو  رنجيت واحد لكل منها. وقد تم تجميع 

جمعة للغرض الاستثماري المحدد. ووفق هذا الترتيب، لا يحق للمساهمين الحصول على أي عائد مالي من مشاركتهم في الصندوق  )يديم( بدور الناظر المسؤول عن استخدام الأموال 
ُ
الم

 )المعروف باسم الصندوق الوقفي لمركز يديم للتدريب(. 
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بين صناعة الخدمات المالية الإسلامية التجارية والتمويل الاجتماعي الإسلامي ينطوي على إمكانات  الدمجبوجهٍ عام، فإن  .389

كبيرة لمعالجة الحد من الفقر وأهداف الشمول المالي لاقتصاد ما. وقد قدمت الملاحظة الفنية بعض التدابير العملية التي يمكن 

لمالي المختلفة. وفي القسم الفرعي التالي، تسلط الملاحظة الفنية الضوء لدعم مبادرات الشمول ا الدمجمن خلالها تحقيق هذا 

 .الدمجعلى بعض الاعتبارات التنظيمية التي يتعين معالجتها وتطبيقها لضمان أداء سلس ومستقر لهذا 

 

 التنظيم والرقابة 3.7

 

ا للسلطات التنظي .390 ا جديد  ا تنظيمي  الي. وتقترح مية والرقابية في القطاع الميمثل دمج التمويل الاجتماعي الإسلامي توجه 

 الملاحظة الفنية بعض الإرشادات الأساسية التي ستكون مفيدة في وضع إطار مناسب لتنظيمها والرقابة عليها.هذه 

 

 الوضوح التنظيم  والقانوني 1.3.7

 

ا فيما إذا كان يُسمح لمؤسسات الخدمات  .391 ا وقانوني  ا تنظيمي  توص ي الملاحظة الفنية بادئ ذي بدء أن توفر الدولة وضوح 

المالية الإسلامية التجارية الخاضعة للتنظيم الاحترازي باستخدام أدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي ضمن البنود المسجلة 

اعي مؤسسات التمويل الاجتم المقدمة من قبل والإعانات الماليةالضمانات بإذا كانت تعترف قائمة المركز المالي و/أو ما  داخل

ا لضمان أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تضطلع بمزاولة الأنشطة المسموح بها فقط،  الإسلامي. ويُعد هذا الوضوح مهم 

 جات وإطلاقها على نطاق واسع للجميع.وأن لديها الموافقات/التصاريح اللازمة للانخراط في تقديم المنت

 

هذه الملاحظة الفنية أن معظم السلطات عداد مجلس الخدمات المالية الإسلامية لإ  أجراهاالتي  الاستبانةبينت   .392

ا أ  إرشادات بشأن أدوات التضامن الاجتماعيي أحكام قانونية ولوائح تنظيمية/التنظيمية والرقابية ليست لديها حالي 

الإسلامي. في حين أوضحت بعض السلطات التنظيمية والرقابية بأن هذا الأمر خارج عن النطاق التنظيمي الخاص بها. 

ب من السلطات التي أجابت بـ "نعم" ذكر مجالات تغطية هذه الأمور. وقد ذكرت إحدى السلطات التنظيمية  ل 
ُ
وقد ط

ا بشأن الزكاة، في حين أبرزت سلطة تنظيمية ورقابية والرقابية أن  اللوائح التنظيمية للمصرفية الإسلامية تضمنت أحكام 

أخرى أن القانون الواجب التطبيق على الأنشطة الخيرية تضمن تعليمات حول "عمليات التمويل الإسلامي المنفذة من 

والرقابية التي أجابت بـ "نعم" عن امتلاكها لقوانين ولوائح  قبل مؤسسات الائتمان الإسلامية". وأما السلطات التنظيمية

ب منها الإجابة عما إذا كانت هذه الإرشادات  ل 
ُ
تنظيمية/إرشادات متعلقة بأدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي، فقد ط
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...( في لصدقة، إلختسمح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بدمج أدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي )مثل الوقف وا

المنتجات المالية الإسلامية. وقد أجابت بالإيجاب عن هذا السؤال سلطتان فقط من السلطات التنظيمية والرقابية، حيث 

 فيما يلي. 1.1.3.7أشارت كل منهما إلى المبادرات على النحو المبين في الجدول 

 
 : هل تسمح اللوائح التنظيمية بدمج1.1.3.7الجدول 

 لتضامن الاجتماعي الإسلامي؟أدوات ا 

 لم يتم استبعاد أدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي. :1السلطة التنظيمية والرقابية 

 لم يتم اكرها على وجه التحديد، إلا أنه من الممكن اكرها. :2السلطة التنظيمية والرقابية 

 
 2017أكتوبر إلى ديسمبر  - 3رقم  بالملاحظة الفنيةمجلس الخدمات المالية الإسلامية الخاصة  استبانةالمصدر:  

 

ا، تشجع الملاحظة الفنية السلطات في دولة ما على إجراء مشاورات رفيعة المستوى بين أصحاب  .393 ا إلى ما ورد آنف  استناد 

ا لذلك تقترح إجراء تنقيحات مناسبة في النظم الأساسية/القوانين  لتمكين  ةلذات الصالمصلحة المعنيين، ومن ثم وفق 

الخدمات المالية الإسلامية من دمج أدوات التضامن الاجتماعي الإسلامي. وبمجرد التحقق من السماح بذلك،  اتمؤسس

 يجب على السلطات التنظيمية والرقابية الاضطلاع بحملات توعية عامة لتسهيل نمو هذا المفهوم وتطوره.

 

 التصنيفات الائتمانية 2.3.7

 

والإعانات المالية التي تقدمها مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي إلى برامج التخفيف من الدين بالنسبة ل .394

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بموجب منهج دمج الطرف الثالث، ثمة اعتبار تنظيمي مهم آخر يتمثل في جوانب 

 "موثوقية" و"مصداقية" هذه الالتزامات.

 

ث في اللوائح التنظيمية الخاصة بالمصرفية التقليدية لأوزان مخاطر بناء  على تخضع ضمانات الطرف الثال  .395

أو طريقة التصنيفات الداخلية المطبقة من قبل مؤسسة الخدمات  ،التصنيف الائتماني للضامن )وفق الطريقة المعيارية(

ا ر مصنفة، كما أنه ليس هناك حالالمالية الإسلامية. وعادة ما تكون مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي مؤسسات غي ي 

 أي آلية معروفة للتصنيفات الداخلية لتقييم الجدارة الائتمانية لهذه المؤسسات.

 

غيلها لسيطرة السلطات الحكومية وتشتوص ي الملاحظة الفنية بأن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي الخاضعة  .396

 لوزن مخاطر والرقابة عليها )مثل وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤو 
 

منح وزن مخاطر مماثلا
ُ
ن الدينية، إلخ...(، ينبغي أن ت
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كن تصنيف ائتماني، فمن المم لأوقافالسلطة الحكومية الرقابية أو نظرائها. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن لوزارة ا

 منه لأغراض تنظيمية احترازية، وتطبيقه على مؤسسة التمويل 
 

 الإسلامي. الاجتماعياستخدام التصنيف السيادي بدلا

 

بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من مؤسسات التمويل الاجتماعي التي لا تقع ضمن سلطة الحكومة، تقترح الملاحظة   .397

ا على موجودات غير  عل جرى تحديدها بالف مخصصة لجهة أخرى الفنية المناهج الثلاثة الآتية: )أ( إذا كان الالتزام مبني 

من إجمالي الالتزام  ٪20وتخصيصها من قبل مؤسسة التمويل الاجتماعي، فإنه يتعين حينها أن يكون وزن المخاطر 

ا على موجودات غير  ا مخصصةللأغراض الاحترازية التنظيمية، )ب( إذا كان الالتزام مبني  أو  ٪50تمثل  لجهة أخرى  جزئي 

من إجمالي الالتزام للأغراض الاحترازية  ٪50تزم به، فإنه يتعين حينها أن يكون وزن المخاطر أكثر من إجمالي المبلغ المل

ا على موجودات غير  ا مخصصةالتنظيمية، )ج( إذا كان الالتزام مبني  أو أكثر من إجمالي المبلغ  ٪20تمثل  لجهة أخرى  جزئي 

 إجمالي المبلغ الملتزم به للأغراض الاحترازية التنظيمية. من  ٪100الملتزم به، فإنه يتعين حينها أن يكون وزن المخاطر 

 

 ة أخرى مخصصة لجهموجودات غير ب برامج التخفيف من الدين غير المدعومةلا تأخذ الملاحظة الفنية في الاعتبار   .398

 الحكومية. ةمن قبل السلطلمؤسسات التمويل الاجتماعي غير الخاضعة للرعاية المباشرة والتشغيل والرقابة 

 

 174اللوائح التنظيمية الاحترازية 3.3.7

 

 منهج الدمج المباشر

 

 حترازي، فإن محفظة الشمول المالي على جانبلا تنظيم البالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الخاضعة ل .399

مصادر حسابات  مصدرين من الموجودات لن يُفرض  عليها أي لوائح تنظيمية احترازية إذا كانت مدعومة بالكامل من

ونتيجة  .للمساهمين بهاأدائها (؛ وذلك لأن مصادر الأموال هذه لا تحتاج إلى وقفالو  مويل الاجتماعي الإسلامي )الصدقةالت

ة محفظة التمويل هذه. وأما بالنسبب ية أو المخاطر التشغيلية خاصخاطر الائتمانالملذلك، لن يكون هناك عبء خاص ب

 هناك عبء لمخاطر السيولة.للودائع نفسها، فلن يكون 

 

                                                
ية منطبقة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الخاضعة للتنظيم الملاحظة الفنهذه من  5و 4و 3تبقى اللوائح التنظيمية الاحترازيّة التي نوقشت في الأقسام   174

 هذا القسم الفرعي فقط تلك الجوانب المحددة للتمويل الاجتماعي الإسلامي التي تحتاج إلى اعتبارات إضافية.يتناول الاحترازي، و  
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ا فقط من هذ .400 ا عندما تكون محفظة الشمول المالي على جانب الموجودات مدعومة جزئي  ن يفي الحالة الأكثر شيوع 

(، فإن إجمالي تعرضات محفظة الشمول المالي وقفالو  مويل الاجتماعي الإسلامي )الصدقةلحسابات الت المصدرين

 الاجتماعي والملتزم بها لدعم هذه المحفظة. وبالتالي فإن صافي تعرضات الشمول المالي ستنخفض بالمبالغ المتاحة للتمويل

المتبقية سيترتب عليها أعباء لازمة للمخاطر الائتمانية والتشغيلية وفق ما جاءت به اللوائح التنظيمية الاحترازية المنطبقة 

 نفسها، فلن يكون هناك عبء لمخاطر السيولة. على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وأما بالنسبة للودائع

 

ار المبلغ الأصلي، ومن ثم يتعين أن تؤخذ الودائع نفسها في الاعتب أداءفي حالة الودائع الوقفية النقدية المؤقتة، يلزم  .401

الودائع  ذهلأغراض إدارة مخاطر السيولة حسب القواعد الاحترازية الواجبة التطبيق )كما أن الموجودات الممولة من قبل ه

ذات الصلة(. وثمة عنصر آخر وهو أن  ومخاطر السوق  أعباء مخاطر الائتمان االوقفية النقدية المؤقتة سيترتب عليه

ذا الجزء ه أداءالعائدات المتولدة عن الوقف النقدي المؤقت يمكن استخدامها لدعم محفظة الشمول المالي حيث لا يتعين 

 من عائدات الوقف الذي تم تخصيصه لأنشطة الشمول المالي، ولذا فهو مُعفى من متطلبات مخاطر السيولة. 

 

، يمكن استبعاد هذه الأموال من أي أداؤهاوفي حال حسابات الوقف النقدي التي تم إيداعها بشكل دائم ولا يلزم  .402

ق الملكية. كما أن الموجودات الممولة من حسابات الوقف النقدي متطلبات متعلقة بمخاطر السيولة لأنها تأخذ سمة حقو 

ا لكون النية المعتادة تتمثل بالمحافظ ،عليها أي لوائح تنظيمية احترازيةالدائم )الأصل والغلة( لن يترتب  ة على إلا أنه نظر 

خاذ قرارات مالية سليمة رأس مال الوقف على المدى الطويل، فإنه يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ات

والجدير بالذكر أن معالجة العائدات الناتجة عن لدعم المتلقين المستحقين.  ة عند استخدام أموال الوقففوحصي

ا )بغض النظر عن كون الوديعة دائمة أو مؤقتة(.  الوقف النقدي هي المعالجة نفسها التي تمت مناقشتها في الفقرة آنف 

 

أموال الصدقة والوقف النقدي الدائم المخصصة لتوزيعها من قبل مؤسسة الخدمات  باختصار، لا يترتب على .403

أي متطلبات لمخاطر السيولة. وأما بالنسبة للودائع الوقفية النقدية المؤقتة، فإن المبلغ الأصلي فقط هو  المالية الإسلامية

ليها نشطة التمويل الاجتماعي لا يترتب عالذي يترتب عليه متطلبات لمخاطر السيولة، في حين أن عوائدها المخصصة لأ

م بأموال المدعو من التمويلات لشمول المالي، فإن الجزء ل بالأموال المخصصة متطلبات لمخاطر السيولة. وفيما يتعلق

، في حين أن أي صاف المال رأسعلى النقدي الدائم وعائدات الوقف النقدي لا يترتب عليها أي أعباء  وقفوالالصدقة 
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رأسمالية حسب اللوائح التنظيمية الاحترازية المنطبقة على مؤسسات  أعباءمتبق لتعرضات التمويل سيترتب عليه 

 الخدمات المالية الإسلامية.

 

 منهج دمج الطرف الثالث

 

والإعانات المالية المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الاجتماعي  ن و الديعبء ببرامج التخفيف من يكون الاعتراف  .404

ا للإرشادات الواردة في القسم الفرعي  175سلامي بموجب منهج دمج الطرف الثالثالإ   من هذه الملاحظة الفنية. 2.3.7وفق 

 

حسابات استثمارية مقيدة قائمة  أموال الصدقة والوقف في عندما تودع مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي .405

على المشاركة في الأرباح لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لدعم أنشطة الشمول المالي، فإن هذه الأموال، نظر ا 

للشروط المترتبة عليها بما يتماش ى مع حقوق ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، لن تكون بحاجة للوائح تنظيمية خاصة 

ا تحميل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية على بمخاطر السيو  لة، ولن يتم أيض 

المحافظ الممولة من قبل هذه الأموال. إلا أن مثل هذه المحافظ ستتحمل أعباء المخاطر التشغيلية، وذلك لأن مساهمي 

 لن يتحملوا مسؤولية الخسارة المالية إذا كانت مؤسسة الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح

 الخدمات المالية الإسلامية مقصرة في أداء واجباتها أو كانت متعدية. 

 

 176اللوائح التنظيمية غير الاحترازية 4.3.7

 

ن اللوائح إفي حين أن الكثير من اللوائح التنظيمية الاحترازية لا تنطبق على ودائع التمويل الاجتماعي الإسلامي، ف .406

التنظيمية غير الاحترازية لا تزال منطبقة لضمان شفافية وعدالة استخدام هذه الأموال الخاصة بالتمويل الاجتماعي، بما 

 يتماش ى مع الأهداف المحددة والمتفق عليها مع الذين ساهموا بها.

 

407.  
ُ
لضمان  مةللحوكأن يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية آليات قوية معمول بها بب الملاحظة الفنية ل  اطت

ا من أنشطة الشمول المالي، وأنه لا يتم خلطها أو  أن أموال التمويل الاجتماعي تستخدم فقط لأنواع محددة مسبق 

                                                
 من هذه الملاحظة الفنية. 2.2.7انظر المناقشة ذات الصلة في القسم الفرعي   175
ا اللوائح التنظيمية غير الاحترازية التي تمت مناقشتها في القسم  176 سات تضطلع بها مؤسلتمويل الاجتماعي الإسلامي التي من هذه الملاحظة الفنية في سياق أنشطة ا 6 رقم تنطبق أيض 

 إضافية. هذا القسم الفرعي فقط بعض المجالات المعينة للتمويل الاجتماعي الإسلامي التي يترتب عليها اعتبارات  ويتناول الخدمات المالية الإسلامية.  
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ا من استخدامها د وقت جمع الأموال. ويتضمن هذا أيض  ع أي ممارسات للانتفاع الذاتي من لأي غرض آخر غير الذي حُد 

قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. على سبيل المثال، فرض معدل ربح مرتفع على عملاء التمويل الأصغر المحتملين 

 من أجل التحصيل القسري للإعانات المالية من ودائع التمويل الاجتماعي بزعم تقليل تكاليف التمويل للعملاء.

 

أن تضمن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن أموال التمويل الاجتماعي لم تستخدم لجني أي منافع  جبي  .408

تجارية غير عادلة لها، وأنها تتمسك بنزاهتها في أداء واجباتها الاستئمانية. وعندما تجمع مؤسسات الخدمات المالية 

يمية لأرباح، فإنه يجب عليها ضمان التزامها الصارم باللوائح التنظالإسلامية ودائع استثمارية مقيدة قائمة على المشاركة في ا

، بالإضافة إلى ممارسات شاملة وذات مصداقية   177غير الاحترازية
 

مة لحوكذات الصلة بـالمسؤوليات الاسئتمانية مثلا

  الشركات والاستثمارات. 

 

ا على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التمسك بالالتزام .409 اش ى مع مبأحكام الشريعة ومبادئها بما يت يجب أيض 

ح باستثناءات في هذه الملاحظة الفنية، فإنه يجب  الإرشادات الواردة في الملاحظة الفنية في مختلف أقسامها. وعندما يُسم 

ا للظروف التي سمحت بمثل هذا الاستثناء.   تطبيقها بصرامة وفق 

 

ا بشأن استثمار أي أموال فائضة تم تحصيلها بصفتها ودائع عند اتخاذ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ق  .410 رار 

يجب أن تضمن أن هذه الأموال مستثمرة فقط في فرص متفقة مع  )أموال الصدقة والوقف النقدي( تمويل اجتماعي

 لأموال.ا عن هذه الاستثمارات تستخدم فقط للأنشطة المحددة وقت تجميع المتولدةأحكام الشريعة ومبادئها، وأن الأرباح 

 

 الرقابة 5.3.7

 

ا  5.5، و 4.4، و 4.3 الفرعية بصورة عامة، فإن المناقشة بخصوص الرقابة الواردة في الأقسام .411 تعد ذات صلة أيض 

أحد الاعتبارات المحددة بشأن الرقابة على أنشطة التمويل الاجتماعي الإسلامي، هي إلا أن بما هو وارد في هذا الموضع. 

 المعرفة المناسبة من قبل الجهات الرقابية.الحاجة إلى 

 

                                                
 من الملاحظة الفنية. 6 رقم تمت مناقشتها في القسم  177



128 

 

ا   .412 ا ذا إرشادات آخذة بالتطور، فقد يحتاج المفتشون تدريب  ا جديد   تنظيمي 
 

ا لكون أنشطة التمويل الاجتماعي مجالا نظر 

 بشأن المعالجة التنظيمية
 

ا للوقت والموارد من قبل السلطة الرقابية المختصة. الخاصة بها شاملا  . وسيتطلب ذلك تخصيص 

 

ا، بعض الاختلافات في استخلاص تفسيرات   .413 ا لانعدام أي سابقة رقابية، قد يترتب على ذلك، على الأقل مبدئي  نظر 

ي. ومن ثم يتعين جتماعي الإسلاموأحكام سليمة من قبل المفتشين المختلفين عند الاضطلاع بالرقابة على أنشطة التمويل الا 

على السلطة الرقابية أن تكون متيقظة بشكل كامل لضمان الاتساق في التقييم الرقابي لمؤسسات الخدمات المالية 

 الإسلامية المختلفة. 

 

ا لأن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها  .414 ا أن يتطلب ذلك المزيد من الجهود التنسيقية؛ نظر  إلى  لدمجامن المرجح أيض 

التعاطي المباشر لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي مع الجهات المقدمة للخدمات المالية التجارية، ومن ثم يتعين على 

السلطات التنظيمية والرقابية المالية التعاون بشكل وثيق مع سلطات التسجيل أو الترخيص الخاصة بمؤسسات التمويل 

 جوات في اللوائح التنظيمية والممارسات.الاجتماعي لتحديد ومعالجة أي ف
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 : اعتبارات أخرى الثامنالقسم 

 

 الماليالاستقرار  1.8

 

. وقد بيقهاطالشمول المالي وتإرشادات  إعدادمحتمل على الاستقرار المالي عند أثر  أي يحتاج صانعو السياسات إلى أن يدركوا .415

دية التكلفة الح ، إذا ما تم تجاوزها فإنأن الشمول المالي يزيد النمو الاقتصادي إلى نقطة مثالية 178أوضحت الدراسات الحديثة

ا . ويالمتعلق بالإنتاجية المتناقصةالاقتصادي  دأبسبب المبالحدية  ةفعالمن ستتجاوز  وجه الخصوص  علىعد هذا المبدأ أمر ا واقع 

 بالاقتصادات النامية. أكثر انتشار ا الشمول المالي فيها يكون  المتطورة التيقتصادات للا بالنسبة
 
 مقارنة

 

ت التي ، وذلك لأن المعاملا الاستقرار الماليازدياد الشمولية المالية إلى تحسين  فمن المتوقع أن يؤديعامة، بصورة  .416

ا غير مت رسمية ستدخل الآن ضمن النطاق التنظيمي. كما أن التقليل من انعدام المساواة في  غيرو  بت منهاثكانت مسبق 

ا للاقتصاد على المدى البعيد. ا أيض  ا جدل الدخل سيكون نافع  شمول المالي اليتمثل في أن تعزيز  مقابل إلا أنه يوجد أيض 

مكن أن الائتمان دون رقابة ملائمة يلسريع في أن التوسع او ، توسع في الائتمان على مستوى الاقتصاد حقيقة الأمر فيهو 

 .يالاستقرار المالعدم مخاطر يؤدي إلى 

 

ابناء  على المذكور   .417  لى مستوى أعلىع السياسات فيما بينها السلطات المختصة تنسق الفنية أن لاحظةص ي المتو ، آنف 

 أن يكون هناك آلية مناسبة لتحديد أيو  ،للاقتصادلضمان أن مبادرات الشمول المالي لن تخل بتوازن الاقتصاد الكلي 

بأنشطة ذات مخاطر نظامية في الدولة.  طال 
ُ
 لأهداف الشمول المالي في الاقتصاد بشك بوجوب تحققالفنية  لاحظةالم وت

 الاستقرار المالي. تقويضودون  منظم

 

 الماليبيانات الشمول  2.8

 

ا مما انتهى إليه ال .418
 
اانطلاق تطلب ي جالبة للاستقرار وتطبيقها سياسات اقتصاد كليتطوير ، فإن قسم الفرعي آنف 

ا مد الإطار ببيانات اقتصادية ومالية ذات مصداقية. ات يجب أن تكون لدى السلطوفي سياق هذه الملاحظة الفنية،  دوم 

درات الشمول اتقييم أثرها على الاقتصاد الكلي بعد تطبيق مبمن أجل  يات موثوق بها بشأن أنشطة الشمول الماليإحصائ

                                                
؟" كليأهداف متعددة للاقتصاد ال أن يحقق بشأن "الشمول المالي: هل يمكن ،15/17 صندوق النقد الدولي ملاحظة نقاشية لموظفيعلى سبيل المثال، انظر   178

 (.2015)سبتمبر  
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 طارالإ في  يأنشطة الشمول المال إدخالالنحو الواجب  الأخذ في الاعتبار على الفنية السلطات لاحظةومن ثم، تشجع الم المالي.

 الاحترازية الكلية.  لمراقبةل الخاص بها

 

ا السلطات يالفن الملاحظةتوص ي  .419 لجهات ا مختلفبجمع بيانات الشمول المالي بشكل دوري من  الرقابيةة أيض 

وص ي ت. والأهم من ذلك في هذا السياق، الفنية الملاحظةفي هذه  الإرشادات الرقابية الواردةبما يتماش ى مع  المقدمة للخدمة

 بأنشطة الشمول المالي الإسلامي بيانات خاصةالتجميع ل استخدام قوالب منفصلةنحو  السعيبالفنية  الملاحظة

ن معظم أ الخاصة بهذه الملاحظة الفنيةمجلس الخدمات المالية الإسلامية  التي أجراهاالاستبانة  بينتالتقليدي. وقد و 

هذا يعني نات، و ا بين هذه البياالرقابية التي تجمع بيانات الشمول المالي بشكل دوري لا تفصل حالي  و  التنظيمية السلطات

التنظيمية ت ن السلطامك  صل بين هذه البيانات أن يُ ومن شأن الف قد تم خلطها. البيانات المالية الإسلامية والتقليدية أن

تأخذ في الحسبان خصوصيات التمويل الإسلامي وبناء  على أنماط  سياساتباتباع الرقابية من الاستجابة بشكل مناسب و 

  في السوق. ملاحظتهاتم 

 

 الوطنيةالإستراتيجيات  3.8

 

 طنيو إستراتيجيات شمول مالي معمول بها على المستوى الالفنية السلطات بأن تكون لديها  الملاحظةتوص ي كذلك  .420

 و والمتسق بين مختلف أصحاب المصلحة في الدولة.  ي لتمكين التنسيق القو 
ُ
 وطنيلد أهداف الشمول المالي احد  يجب أن ت

  الذي سيتم من خلاله تحقيق هذه الأهداف. وسيم يبوضوح من حيث الأهداف القابلة للقياس، وكذلك الجدول الزمن
ّ
ن ك

تشتمل  ويجب أن .لتحقيق تلك الأهداف المعمول بهاعلية السياسات اهذا السلطات من رصد التقدم المحرز وقياس مدى ف

ات الشمول المالي على آليات المراجعة المستمرة من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إجراء تعديلات على يإستراتيج

 أو  بما يتماش ى مع القضايا القائمةالسياسات 
ُ
 ظة في السوق.لاح  الأنماط الم

 

ا إشارة واضحة من حيث  الوطنيةات يتشكل الإستراتيج .421 لمالي ا الإقصاءللحكومة لمعالجة  ةالسياسي الرغبةأيض 

لتي االمستهدفة  المجموعاتوالعمل من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة في الدخل. ويمكن تحقيق ذلك بتحديد 

اء، ة )مثل المجتمعات المهمشة، والنسيفي أولويات سياسة الإستراتيجالاقتصادية  هاظروفترغب الحكومة في تحسين 

لمجموعات المستهدفة ضروري ل التحديد الواضح(، كما أن إلخ...والشباب، والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
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ا من أجل  لإرشادات اوالإعفاءات الخاصة التي نوقشت في مختلف  التناسبية التنظيمية للمعالجة التطبيق العادلأيض 

 الفنية. الملاحظة المتعلقة بالسياسات في هذه

 

ا  لاحظةتشجع الم .422 لف أصحاب لمخت بوضوح محددة الوطنية نطق اختصاصالإستراتيجيات على أن تحدد الفنية أيض 

في  نيالمنخرط( إلخ... التي تقودها الحكومة، المركزية، وأسواق رأس المال، والوزارات، والشركات البنوكالمصلحة )مثل 

 الإستراتيجيات ذات الصلة بالنطاق طبيقجالات السياسات وتلمويشمل ذلك تقسيم  .تحقيق أهداف الشمول المالي

 تعزيزوأما ، ي المركز  البنكالودائع المصرفية والتمويل مع الأهداف المتعلقة ب على سبيل المثال،لكل منظمة ) تنظيميال

نع أي ويتم اتباع هذا المنهج لم .(رأس المال سوق  سلطةمع فيكون استثمار التجزئة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال 

  كما سيُ  .تم تحديدها فجوات، وكذلك لمعالجة أي نطق الاختصاص تداخل بين
ّ
ن م المحددةالسلطات  المنهج ن هذامك

ل، الشمول المالي بشكل صريح )على سبيل المثا نطاق اختصاصلإدراج  القوانين/تشريعاتإجراء أي تنقيحات لازمة في ال

 بوصفه تضمين الشمول المالي 
 
 المركزي(. بنكلل اهدف

 

ا توص ي .423 حو لم الوطنية تحملا الفي  ةاستثمار الوقت والموارد المناسبب التنظيمية والرقابيةالفنية السلطات  الملاحظة أيض 

ن ج محو الأمية الماليةعال  أن يُ  الممكنومن  .ةية الماليالأم حس 
ُ
 عن معالجة  العديد   الم

 
من قضايا حماية المستهلك في السوق، فضلا

  ي غير الطوعيالمال الإقصاءبعض قضايا 
 

ا أن يالفن الملاحظةالفهم(. وتقترح  انعدامبسبب  )مثلا  التنظيمية اتالسلط تبدأة أيض 

فعلى سبيل المثال،  .يلشمول المالل الوطنية ستراتيجيةالإ التوعية للمجموعات المستهدفة في و  المالية حو الأميةلمحملات بالرقابية و 

 الشريعة مأحكا مع المتفقة ةيالرقابية حملات توعية حول المنتجات والخدمات المالو  التنظيمية السلطات من الممكن أن تنظم

ا للمجتمعات الم ومبادئها  نفسها من القطاع المالي الرسمي. تقص ية التي المهمش سلمةالمصممة خصيص 

 

 اللوائح التنظيمية الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تكميل الفنية السلطات على الملاحظةوأخير ا، تشجع  .424

هات المقدمة الج السهل من قبل التطبيقلتمكين  وطنينشطة الشمول المالي على المستوى الخاصة بأ ات شرعية محددةإرشادب

ا من الخيارات لتحقيق  بينتالفنية قد  الملاحظةوفي حين أن  .االمالية على اختلافه للخدمات  ومبادئها ريعةحكام الشبأ الالتزامعدد 

البسيطة  منتجات التمويل الأصغر عن -على سبيل المثال- ، فإن الإرشادات الوطنيةالمختصة بالشمول المالي للمنتجات والخدمات

 في الممارسة. لاتساقا بإمكانها ضمان



 الملاحق

 

 : المؤسسات المالية الإسلامية والشمول المالي حسب الدولة1-أ
 التدين والشمول المالي  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية

 الاقتصاد
عدد مؤسسات 

الخدمات المالية 

لكل الإسلامية 

كيلومتر 10000  

عدد مؤسسات 

الخدمات المالية 

الإسلامية لكل 

مليون بالغ 10  

الموجودات 
 الإسلامية لكل بالغج

 )بالدولار الأمريكي(

عدد مؤسسات 

الخدمات المالية 

 الإسلامية

 

البالغون الذين ليس لديهم 
 حساب لأسباب دينيةب

فما فوق( 15)بالآلاف، العمر   

البالغون الذين ليس لديهم 
 حساب لأسباب دينيةب

فما فوق( 15)% العمر   

حساب لدى مؤسسة 

 مالية رسميةأ 

فما فوق( 15)% العمر   

 التدين

 

 أفغانستان 97 9.0 33.6 5,830  2 - 1.1 0.03

 ألبانيا 39 28.3 8.3 150  1 - 4.0 0.36

 الجزائر 95 33.3 7.6 1,330  2 - 0.8 0.01

 أاربيجان 50 14.9 5.8 335  1 - 1.4 0.12

 البحرين 94 64.5 0 0  32 29,194 301.6 421.05

 بنغلاديش 99 39.6 4.5 2,840  12 14 1.2 0.92

 بنين - 10.5 1.7 77  0 0 0 0

 بوركينا فاسو  - 13.4 1.2 98  1 - 1.1 0.04

 الكاميرون 96 14.8 1.1 114  2 - 1.7 0.04

 تشاد 95 9.0 10.0 573  0 0 0 0

 جزر القمر 97 21.7 5.8 20  0 0 0 0

 جيبوتي 98 12.3 22.8 117  0 0 0 0

 مصر 97 9.7 2.9 1,480  11 146 1.9 0.11

 الغابون  - 18.9 1.5 12  0 0 0 0

 غينيا - 3.7 5.0 279  0 0 0 0

 إندونيسيا 99 19.6 1.5 2,110  23 30 1.3 0.13

 العراق 84 10.6 5.0 4,310  14 98 7.4 0.32

 الأردن - 25.5 1.5 329  6 1,583 15.4 0.68

 كازاخستان  43 42.1 25.6 126  0 0 0 0

 الكوي  91 86.8 11.3 7  18 28,102 87.2 10.10

 قير غيز ستان 72 3.8 1.7 272  0 0 0 0

 لبنان 87 37.0 7.6 155  4 - 12.4 3.91

 ماليزيا 96 66.2 0.1 8  34 4,949 16.8 1.03

 مالي 95 8.2 2.8 218  0 0 0 0

 موريتانيا 98 17.5 17.7 312  1 76 4.7 0.01

 المغرب 97 39.1 26.8 3,810  0 0 0 0

 موزمبيق - 39.9 2.3 189  0 0 0 0

 النيجر 99 1.5 23.6 1,910  0 0 0 0

 نيجيريا 96 29.7 3.9 2,520  0 0 0 0

 عمان - 73.6 14.2 78  3 - 14.4 0.10

 باكستان 92 10.3 7.2 7,400  29 40 2.5 0.38

 قطر 95 65.9 11.6 64  14 13,851 86.5 12.08

 السعودية 93 46.4 24.1 2,540  18 1,685 9.2 0.08

 السنغال 96 5.8 6.0 411  0 0 0 0

 سيراليون  - 15.3 9.9 287  0 0 0 0

سسة استطلاع لمؤ  ين جزء مهم من حياتك اليومية؟"الذين ردوا بالإيجاب عن السؤال "هل الد دولةنسبة البالغين في  .أ

 .2010غالوب لاستطلاعات الرأي عام 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية إلى سبب ديني.ل امتلاكهمم عدد البالغين ونسبة البالغين الذين أرجعوا عد .ب

د الإسلامية في القطاع المصرفي للاقتصاد لكل فر  الموجودات/حجم )بالدولار الأمريكي( الإسلامية لكل بالغ الموجوداتج. 

 .من السكان بالغ

 ( "التمويل الإسلامي: حافز لتحقيق الرخاء المشترك".2016الإسلامي للتنمية ) والبنكالدولي  البنكالمصدر: 
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 الإسلامي الأصغر : المؤسسات الي  تقدم منتجات التمويل 2-أ

 

 

 .الشكل  التقسيم الوارد في في المبينةلمؤسسات اعدد  255لعدد الإجمالي = ا

الاتجاهات السائدة في الشمول " الفقراء،الصادرة عن المجموعة الاستشارية لمساعدة  84رقم المركزة  الملاحظة المصدر:

 .2013مارس  ،"ومبادئها الشريعة أحكام مع المتفقالمالي 
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 يةالتطبيق العملي لمبدأ التناسب :3-أ

 

لة أو وضع قواعد بدي ،معهد الاستقرار المالي بأنه تكييف المعايير الدولية 179في العديد من منشورات يةالتناسب مبدأف يُعرَّ  .425

 أو خصائصها الأخرى. ومن وضعية مخاطرها،أو  ،أو تعقيدها ،لتعكس حجم المؤسسات المالية الفردية أو الأنظمة المصرفية

 لباهظة.ا الالتزامادي تكاليف بسطة للمؤسسات الصغيرة أو غير المعقدة لتفيستتبع تطبيق قواعد م المبدأهنا، فإن 

 

تسعة مبادئ  2010نعقدة في تورنتو في عام درت مجموعة العشرين في قمتها المفيما يتعلق بالشمول المالي، أص .426

 مناهج، بوصفها مبادرة لتحسين إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية من خلال نشر 180للشمول المالي المبتكر

ي " الذي يدعو إلى وضع سياسة وإطار تنظيميةمبدأ "التناسب ومن بين هذه المبادئ التسعة،جديدة بطريقة آمنة وسليمة. 

 والعوائق لفجواتاهذه المنتجات والخدمات المبتكرة، ويستند إلى فهم مثل يتناسب مع المخاطر والفوائد التي تنطوي عليها 

  في اللوائح التنظيمية القائمة. 

 

طر تنظيمية متناسبة لدعم أنشطة الشمول المالي التي من  تطبيقفي  دول عدة  بدأتء  على ذلك، بنا .427
ُ
سياسات وأ

ا بحقيقة أن  والابتكارشأنها تعزيز النمو  ا واجب 
 
مع ضمان الحفاظ على نظام مالي آمن وسليم. وتمثل هذه الجهود اعتراف

ا على الشمول المالي. داعياتتالسياسات المحافظة أكثر من اللازم قد يترتب عليها   غير مقصودة تؤدي إلى التأثير سلب 

 

181يةلتطبيق العملي لمبدأ التناسبدراسات حالة ل 1.3-أ

 

 ةالنتائج الرئيس

 

نسبة لهذه فيما يتعلق بالشمول المالي والمعايير العالمية. وبال يةالعام وتفسيرها لمبدأ التناسب منهجها دول بضعة  بينت .428

على تطوير  ، ولكنه مع ذلك يحثوالنزاهةنهج تنظيمي يعزز الاستقرار م يةمبدأ التناسب، وبيرو(، فإن وماليزيا ،بوتان) الدول 

 للشمول المالي. مبتكرة حلول 

                                                
 .(2018)نوفمبر  11رقم  تطبيق السياساتمعهد الاستقرار المالي حول  رؤىعلى سبيل المثال، انظر   179
 .principles.html-utoronto.ca/2010/tohttp://www.g20: الرابط الآتي على متاحة  180
ي الذي هو عضو في لشمول المالا من أجلللتحالف  ةلتابعاالمعايير العالمية  بتناسبية ةالمعني مجموعة العملإليها  تإلى النتائج التي خلص دراسات الحالة هذهستند ت  181

الجدير بالذكر أن الهيئة الشرعية لم تراجع هذا الملحق، وبالتالي فإن و . 3 الملاحظة الفنية رقم إعداد توجه التيخدمات المالية الإسلامية جلس اللم المهاممجموعة  

الشرعية  ، وليس من مهمة الهيئةمعينةبيان لمبادرات الشمول المالي في دول  دراسات الحالة الواردة فيه ليست بالضرورة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، لأنها 

 يجري في بعض الدول. التعليق على ما 

 

http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-principles.html
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 مكافحةو ل الأموال بمنع غس التنظيمية الخاصة ائحلو الفي  يةأثبتت معظم دراسات الحالة تطبيق مبدأ التناسب .429

تم  ،صيغ الخدمات المالية الرقمية والمصارف الوكيلة. وبالفعلتمويل الإرهاب في سبيل النهوض بالشمول المالي من خلال 

 ما يتعلقفي )فاتف( نهج القائم على المخاطر على النحو الوارد في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالياعتماد الم

ا:"اعرف عميلك"الخاصة بعملية  متطلبات التثبتب  ، وتحديد 

ا بالمنتجات تم الاعتراف  (أ) ل الأموال بغس أنها منتجات ذات مخاطر أقل فيما يتعلقعلى ذات السمة الشمولية مالي 

والمؤسسات  المصارف، تعتمد وبناء  على ذلك. لذي أجرته بنغلاديشفي التقييم الوطني للمخاطر اوتمويل الإرهاب 

ا علىالمالية  ا قائم  ول هذه المنتجات لدعم الشم طة فيما يخصمُبس   "اعرف عميلك"المخاطر وتطبق عملية  منهج 

دخلت عملية 
ُ
مع إدراك و  . مُبسطة لتعزيز الخدمات المالية المتنقلة "اعرف عميلك"المالي. فعلى سبيل المثال، أ

بق  في الشمول المالي،  الجنسانيةالفجوة 
ُ
اذات السمة الشمولي بسطة على منتجات الودائعت العملية المط  ة مالي 

 لتعزيز سهولة وصول المرأة إلى القطاع المالي.

المصارف  الوكيلة( تشمل الخدمات المالية الرقمية و ) لائحة تنظيمية لدعم المركزي  أصدر بنك إندونيسيا (ب)

تمويل الإرهاب. وتنص اللائحة التنظيمية على إمكانية تطبيق عملية  ومكافحةل الأموال منع غسسياسات 

فتح الحسابات  منخفضة، وعند ل الأموال وتمويل الإرهابكون مخاطر غسمُبسطة عند  "اعرف عميلك"

المرتبطة ببرامج حكومية تسعى إلى تحسين الرفاهية والتخفيف من حدة الفقر. وبموجب هذه اللائحة 

ية المسجلة والنقود الإلكترون ،لخدمات المالية المختلفة )أي النقود الإلكترونية غير المسجلةالتنظيمية، تخضع ا

 ."اعرف عميلك" عملية ومتطلبات ،المعاملات رفية الأساسية( لحدود متباينة فيما يخصوالخدمات المص

المؤسسات المالية بالوكلاء  استعانة نظملي 2012عام  ماليزيا في الوكيلة في للمصارف الإطار التنظيمي تم إنشاء (ج)

أو الأطراف الثالثة الوسيطة في تقديم الخدمات المالية. ولتخفيف المخاطر التي قد تنشأ عند تسهيل فتح 

لوظائف االأدوار التي تضطلع بها المصارف الوكيلة في تسهيل  ت لدى المصارف الوكيلة، تم تحديدالحسابا

ا "اعرف عميلك" عمليةالمتعلقة ب دمة قتم تمييز الخدمات المصرفية المكما إلى أنواع المصارف الوكيلة،  استناد 

ا إلى نتيجة   ."اعرف عميلك" عمليةالتثبت المتعلقة بلدى المصارف الوكيلة استناد 

عززة. ي بسطةالمهي " في بيرو، و اعرف عميلك"تم اعتماد ثلاثة أنظمة لعملية  (د)
ُ
بوالعامة والم

ُ
 ط علىس  طبق النظام الم

ل الأموال وتمويل الإرهاب المنخفضة. وهناك طريقتان يمكن من خلالهما والمنتجات ذوي مخاطر غس العملاء

 النظام  الاعتماد على
ُ
مالية تطوير أي منتج أو خدمة بحرية والسعي إلى  لخدمات ةمقدمجهة يمكن لأي  ط:بس  الم
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 الحصول 
ُ
 ال وتمويل الإرهابل الأمو خطر غسط إذا كان بس  على موافقة الجهة التنظيمية لاستخدام النظام الم

ا، وأن ت ي اللوائح التنظيمية )التمالية منتج أو خدمة على النحو المحدد في  دماتخل ةقدمالجهة المطور منخفض 

 استخدام ال الأموال وتمويل الإرهاب(، وبالتالي يمكنهمخاطر غسواضحة لضمان انخفاض تنص على حدود 

 
ُ
ي اللوائح ات فتعريف تالموافقة المسبقة للجهة التنظيمية. وحتى الآن، وردط دون الحصول على بس  النظام الم

 .نعض منتجات التأميوب ،بسطة، وحسابات النقود الإلكترونية المحسابات الودائع الأساسيةل التنظيمية

ا من أجل تعزيز الخدمات المالية المتنقلة،  اعتمدت تنزانيا (ه) ا تناسبي  شبكات ل للجهات المشغلةيسمح  نظام 

تجاه  الحرص الواجب أداءعملية  وتطبيقالاستعانة بوكلاء لأداء عدة وظائف حيوية الهاتف المحمول 

المستهلك المؤلفة من عدة مستويات. وبموجب هذا النموذج، يتحمل الوكلاء مسؤولية تسهيل عمليات 

العملاء الجدد.  تجاه الحرص الواجب الأولي وأداء ،وتسجيل المستخدمين ،النقدي والإيداع السحب

بون بالالتزام بو 
 
شبكات ل بالجهات المشغلة الخاصةتمويل الإرهاب منع غسل الأموال ومكافحة سياسات يُطال

ا على اتباع إجراءات محددة في حال الهاتف المحمول،  لة الاشتباه في وجود احتيال أو غسويتلقون تدريب 

ؤلفة من أربعة مستويات مع تطبيق حدود على ء متجاه العملا للحرص الواجبأموال. وتم اعتماد عملية 

 عمليةب التثبت الخاصة متطلبات مثلالمخاطر، من تخفيف للالمعاملات لكل مستوى تتوافق مع تدابير 

 المعلومات.إدارة الحوكمة ونظام ب خاصة وضوابط "،اعرف عميلك"

 

هو رفية كما المؤسسات المالية غير المص المفروضة على ةالاحترازي يةلوائح التنظيمالا في أيض   يةالتناسبطبق مبدأ ي .430

ظ  ماليزيا وروسيا.كل من في  مُلاح 

للمؤسسات المالية التنموية في ماليزيا إلى ضمان السلامة المالية والتشغيلية  والرقابييهدف الإطار التنظيمي  (أ)

الية لصدد، لا تخضع المؤسسات الم. وفي هذا ابفاعلية للمؤسسات دون إعاقة قدرتها على تحقيق مهامها التنموية

 .المصارفالتنموية بعد لمتطلبات اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة المنطبقة على 

، نيةوجمعيات التسليف التعاو  المصارف،) الاعتباريين أربع فئات من الدائنينالآن  المركزي  ينظم بنك روسيا (ب)

دخلة على التشريعات الخاصةتعديلا ال الرهونات(، بناء  على ومكاتب ومؤسسات التمويل الأصغر،
ُ
ض و القر ب ت الم

وتخضع هذه المؤسسات لمجموعة مختلفة من المتطلبات ونطاق الأنشطة،  صغر.الأ  ة وأنشطة التمويلالاستهلاكي

خدمات ل للجهات المقدمةوبالنسبة  قبول الودائع. أنشطةان المخاطر المحتملة المرتبطة بمع الأخذ في الحسب
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 صرامةأقل  ،طبقة عليهم )على سبيل المثال رأس المال المصرح به(التنظيمية الم ترونية، فإن اللوائحالنقود الإلك

 مقارنة بالمؤسسات المصرفية.

 

 حلية.التنظيمية المر  منهج "اختبر وتعلم" والمناهج يةللتطبيق العملي لمبدأ التناسب الأخرى تشمل الأشكال  .431

ا في ماعتمدت بوتان  (أ) ا مرحلي  راء وذوي الدخل لفقل الوصول الماليبيئة تنظيمية مواتية لتحسين إمكانية  إنشاءنهج 

المنظمات  لجلب 2014ي عام لأول مرة ف الصغرى ت اللائحة التنظيمية لمؤسسات القروض المنخفض. وصدر 

 يفي أنشطة الإقراض إلى النظام المالي الرسمي. وبعد ذلك، شرعت بوتان ف المنخرطةوالكيانات غير الحكومية 

بوتان لوائح  طبقت. وفي الآونة الأخيرة، 2016حول خدمة المصارف  الوكيلة في عام تنظيمية صياغة لوائح 

 .2017وجهات إصدار النقود الإلكترونية في عام  الأصغر القابلة للودائع،مؤسسات التمويل  تنظيمية بشأن

تطبيق خدمة لتسهيل  2012لأول مرة في أغسطس عام  في ماليزيا الوكيلة صدر الإطار التنظيمي للمصارف (ب)

اسية الخدمات المصرفية الأس إلى الوصول إمكانية  موثوقة وآمنة ومستدامة، مع تعزيز الوكيلة بطريقةالمصارف 

ا  الإطارفي المناطق غير المشمولة بالخدمات. وتم تعزيز  مع توسيع  2015في شهر أبريل عام التنظيمي لاحق 

ستخدامها، وا الوصول إليها،وإمكانية  ،لتشمل تحسين ملاءمة الخدمات المصرفية علقة بالسياساتالمتهداف الأ 

 عن زيادة رض ى
 

عزز الصادر في عام  فضلا
ُ
، يمكن للوكلاء الآن مساعدة 2015العملاء. وبموجب الإطار الم

تسهيل و  ،بول الودائع)كانت الأنشطة في السابق تقتصر على ق الإدخارالمؤسسات المالية في فتح حسابات 

 وسداد التمويل(. ،ودفع الفواتير ،وتحويل الأموال ،عمليات السحب

لمحتملة، بما ا النظاميةللتعامل مع المخاطر  والرقابيلتعزيز الإطار التنظيمي في روسيا خذت خطوات تدريجية ات (ج)

، أصبح 2013. وفي منتصف عام (الموازية صارفالمفي ذلك تلك الناشئة بسبب الكيانات المالية غير المصرفية )

المالية  اتالكيانعلى وتم منحه نطاق اختصاص تنظيمي ورقابي الجهة التنظيمية الضخمة  المركزي ا بنك روسي

نش ئ أيض  
ُ
ين الوكالات ب هيئة رفيعة المستوى مشتركة ا المجلس الوطني للاستقرار المالي، وهوغير المصرفية. وأ

ك2014. وفي عام روسيا الاتحاديةيرأسه النائب الأول لرئيس وزراء 
ُ
 روسيا بنكلت لجنة الاستقرار المالي داخل ، ش

بذل الجهود أيض  
ُ
عيار م لتطبيقا المركزي لرصد مخاطر النظام المالي وتقييمها من ضمن جملة أمور أخرى. وت

تساقها تعزيز جودة البيانات وا المعيار هذامن شأن ية غير الائتمانية. و موحد للإبلاغ عن البيانات للمؤسسات المال

 شاركين في السوق.إلى البيانات من قبل الم الوصول وإمكانية  ،وتعزيز الشفافية
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ج للجهة التنظيمية نهنهج "اختبر وتعلم" التنظيمي في تعزيز الخدمات المالية المتنقلة. وقد سمح هذا الممتعتمد تنزانيا  (د)

 من كبته
 

 ،باختبار نشر الخدمة ورصد تطوراتها. وفي هذا الصدد، كان دور الجهة التنظيمية يتمثل في دعم الابتكار بدلا

 .الضرورية للمخاطر ضوابطالمن خلال فهم المخاطر التي تنطوي عليها هذه الابتكارات ووضع 

خذ بوصفها خطوة أولى حاسمة الهوية البيومترية في أوغندا تقنيةمدت اعت (ه)
ُ
ت نحو تعزيز الشمول المالي. وات

ا مبادرات تدريجية للشمول المالي، بما في ذلك 
 موالالأ وخدمات  ،حول حماية المستهلك إرشادات إعدادلاحق 

 لتنظيميةا ا في المراحل النهائية من صياغة اللوائحأيض   المركزي  المتنقلة. وإضافة إلى ذلك، فإن بنك أوغندا

 لدعم المصارف الوكيلة.

 

أسفر عن نتائج إيجابية بخصوص الشمول المالي كما يتبين  يةإلى أن اعتماد مبدأ التناسب الدول  منأشار عدد قليل  .432

، ةيعن صعوبة في عزو التقدم المحرز في الشمول المالي إلى التناسب الدول من خلال النتائج الكمية والنوعية. وأعربت بعض 

 السابق لأوانه أن تحقق نتائج. ما زالت جديدة ومن التنظيمية لأن اللوائح

 لىإ الوصول وبلغت إمكانية  ،المتنقلة الأموالالآن حسابات  في تنزانيا من البالغين %58يستخدم أكثر من  (أ)

يستخدمون الخدمات فقط من البالغين  %11. وبالمقارنة، كان هناك %98الخدمات المالية المتنقلة ما يزيد عن 

 .2008عندما بدأ استخدام الخدمات المالية المتنقلة لأول مرة في عام  ،المالية الرسمية

. 2012الخدمات المالية بدرجة ملحوظة منذ إدخال المصارف الوكيلة في عام  الوصول إلىبالنسبة لماليزيا، زادت إمكانية  (ب)

وكلاء مصرفيين  6,507شبكة تضم  هناك خمس مؤسسات مالية مشاركة لديها ، كانت2015وفي نهاية شهر يونيو 

مليار دولار أمريكي.  1.1 مقدارها ا بقيمة إجماليةمليون   45على مستوى الدولة. وتجاوز العدد الإجمالي للمعاملات 

 من المقاطعات %95، حصلت 2014ية عام وحققت ماليزيا العديد من الأهداف المحددة بموجب إعلان مايا. وفي نها

الأقل، وبذلك تم تجاوز هدف مالية واحدة على نقطة وصول على نسمة  2000الفرعية التي يزيد عدد سكانها عن 

ا تحقق أيض  كما (. %96: 2015ونهاية يونيو  ،%46: 2011)نهاية عام  قبل عام من موعده %90نسبة  الوصول إلى

 (.%73: 2011للولايات )نهاية عام  التشريعية المجالسب الخاص %100الوصول إلى نسبة  هدف

ي مجال الإقراض ف المنخرطةب الكيانات في بوتان لجل نية بمؤسسات القروض الصغرى المع التنظيمية اللوائحمنذ تطبيق  (ج)

 .بصفتها مؤسسات قروض صغرى  بوتان في الملكية النقد إلى النظام الرسمي، سجلت ثلاثة كيانات لدى سلطة
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ب   (د)
ُ
نظام  تمويل الإرهاب )بما في ذلك تطبيق التنظيمية الخاصة بمنع غسل الأموال ومكافحةلوائح في بيرو القت ط

يزال ، فلا . وبناء  على ذلك2015، وتم تنقيحها في عام 2011( لأول مرة في عام متعدد المستويات "اعرف عميلك"

ا رؤية الأثر  بسط، ولكن الأرقاممن مليون حساب نقود إلكترونية م . ومن حيث الحجم، هناك أقلمن المبكر جد 

لى أن إ الجهات المقدمة للخدماتستمدة من تعامل الجهة التنظيمية مع الأدلة غير الرسمية المد. وتشير في تزاي

مشجعة في سوق التأمين، مع  بسطة قد ساهمت في جذب عملاء جدد. وقد لوحظ وجود نتائجالحسابات الم

  من وثائق %70حوالي  استناد
ُ
 ط.بس  التأمين الحالية على النظام الم

االخدمات المالية المتنقلة و  ة المرأة فيما زالت نسبة مشارك (ه) ، ولكن غلاديشفي بن المصارف الوكيلة منخفضة نسبي 

 حساباتالمن أصحاب شخص مليون  21لمعالجة فجوة الشمول المالي. فمن بين  تم الاضطلاع بهاهناك مبادرات 

الوكلاء المصرفيين من النساء. من  %3. وأقل من فقط %18سبة النساء ، تبلغ نالمسجلة للخدمات المالية المتنقلة

الخدمات المالية في بنغلاديش معقدة، فقد تم  إلىالمرأة  وصول وفي حين أن العوامل التي تؤثر على إمكانية 

 الاعتراف بتوفر الموارد والجهات الفاعلة في السوق لرأب هذا الصدع.

 

اجة إلى ، من بينها الحيةالضوء على عدة تحديات واجهتها في التطبيق العملي لمبدأ التناسب الدول سلطت بعض  .433

جال ما إلى أن هناك أيض   دول . وأشارت بضعة من الهوية الخاصة بالتثبت "اعرف عميلك"تشغيلية لعملية  تحسينات

 (.رفي الموازي النظام المصبطريقة أفضل )الرصد وتنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية  لتسهيل جمع البيانات لتعزيز

في صرف  "اعرف عميلك" التناسبية الخاصة بعملية قواعدلالتجريبي ل التطبيقبالنسبة لإندونيسيا، كشف  (أ)

كان يمثل عقبة  العميلتجاه  أداء الحرص الواجبإجراءات لإكمال المساعدات الحكومية أن تسجيل الأفراد 

ا إلى كبيرة بالنظر ن هوية بالفعل م تثبتتأن وزارة الرعاية الاجتماعية قد  إلى الوقت الطويل المطلوب. ونظر 

ا، يمكن أن يؤدي التسجيل بأعداد كبيرة إلى تسريع العملية مع إبقاء المخاطر منخفضة.   ينبغيو المستفيدين سابق 

الاعتراف  بغيوينمن الهوية.  للتثبت "ميلكاعرف ع"الهوية الصالحة لعملية ا تطبيق المرونة في قبول وثائق أيض  

لتي يتم الطريقة نفسها اهوية الرعاية الاجتماعية ب عن المؤسسات الحكومية، مثل بوثائق الهوية الأخرى الصادرة

 الهوية الوطنية.ب الاعتراف بها

ليات نهج القائم على المخاطر لعملخدمات المالية بشأن استخدام المالجهات المقدةي لعلى في بيرو التبس الأمر  (ب)

، مع تسليط بعض الشركات الضوء على وجود صعوبات في تطوير نظام تصنيف لتسجيل "اعرف عميلك"
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اعرف "عملية الخاص ب تحليلالا تحديات في دمج لخدمات المالية أيض  ت الجهات المقدمة ل. وواجهعملائها

 متعددة للعميل نفسه.، لا سيما عندما تضمن التقييم عوامل مخاطر "عميلك

ا. فهذا يؤثر على قدرة الجهة وموزامبيق كمبوديا في النظام المصرفي الموازي يمثل نقص المعلومات عن  (ج) ا كبير   تحدي 

 ا لذلك.وفق   ةيالمخاطر واتخاذ التدابير التنظيمية الضرورية وبالتالي تطبيق مبدأ التناسب تراكمالتنظيمية على تقييم 

 

تعلقة الصارمة الم تدابيرالظاهرة التخلص من المخاطر. فقد تؤدي  زاوية نا للاهتمام ما مثير  قدمت السودان منظور   .434

إمكانية  وتقويض ،المراسلة مع المخاطر إلى خسارة علاقات حساب تناسبيةطبق بطريقة " عندما لا تاعرف عميلك" بعملية

 كبير. الوصول إلى الخدمات المالية إلى حد

 

 يةبالعملي لمبدأ التناس التطبيقلزيادة دعم الضوء على الحاجة إلى تطبيق أوجه تكامل أخرى  الدول سلطت بعض  .435

 .وضمان فاعليته

 التواصل حدث هذايأن  قدمة للخدمات المالية. وينبغيالجهات المأقرت بيرو بأهمية التواصل والحوار الفعال مع  (أ)

 .التطبيقوخلال مرحلة  التنظيمية، أثناء صياغة اللوائح

اتخاذ ب للجميعالمالية للسماح  محو الأميةسلطت ماليزيا وبوتان الضوء على أهمية الجهود المستمرة لتعزيز  (ب)

 .مستنيرةقرارات مالية 

تسوق شمل الا بشكل مستمر )يت المالية والبنك المركزي رصد  ا بالحاجة إلى إجراء المؤسساأقرت ماليزيا أيض   (ج)

 صارف الوكيلة.الفعال لإطار الم التطبيقالمقنع( لدعم 

 

 بنغلاديش

 

لمبادرات ا بالعديد من اا في الشمول المالي، مدفوع  ا متكلف  توسع   ى مدار السنوات القليلة الماضيةعل شهدت بنغلاديش .436

من سكان  %50للاستقرار المالي والاجتماعي. وبالنظر إلى أن المتسم بالشمولية والاستدامة الحكومية لتعزيز التمويل 

ك، فإن كبير في التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من ذل فإن مشاركتهن في القطاع المالي يكون لها أثربنغلاديش من النساء، 

وفي  قارنة برواد الأعمال.ا ممشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي المؤسس ي غير كافية، ومعدل رائدات الأعمال منخفض جد  
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الواقع، هناك العديد من العقبات التي تؤثر على مشاركة المرأة في الاقتصاد السائد، على الرغم من الارتفاع الشديد لدرجة 

 النزاهة والاهتمام والإبداع والخبرة.

 

ي المرغوب عزز النمو الشمولمبادرات الشمول المالي واسعة الانتشار إلى توفر فرص تطرح ستراتيجية لأدت الحركة الإ  .437

الخدمات المالية من خلال عدة أنواع  إلى الوصول فيه. واتخذت الحكومة مبادرات لتمكين المرأة من خلال توسيع قاعدة 

 عاونيات،التمن المؤسسات المالية. وإلى جانب القطاع المصرفي الرسمي، تقدم المؤسسات المالية غير المصرفية )مثل 

والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الأخرى( خدمات مالية مختلفة للنساء. فقد  لأصغر،التمويل اومؤسسات 

دخلت أنواع عديدة من المنتجات والخدمات في السنوات القليلة الماضية لتعزيز سهولة وصول المرأة إلى القطاع المالي.
ُ
 أ

 

 لتمويلا إلى الوصول في  الجنسانيةلخدمات المالية المتنقلة لسد الفجوة التنظيمية ل لوائحالفي  التناسبية

 

ل المالي لشمو أن شريحة العملاء المستهدفة ل تمويل الإرهاب، من المعترف به من منظور منع غسل الأموال ومكافحة  .438

ا للوصول إلى النظا
 
مخاطر  م المالي الرسمي( لديها)أولئك الذين لديهم إمكانية وصول محدودة أو ليس لديهم إمكانية إطلاق

الإرشادات والتعميمات الضرورية للمنتجات  المركزي  تمويل إرهاب منخفضة. وقد أصدر بنك بنغلاديشغسل أموال و 

دخلت بموجب هذا النظام. و 
ُ
في  خاطربأنها منتجات منخفضة المالمتسمة بالشمول المالي المنتجات تم تحديد الخاصة التي أ

، ومنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن الشمول المالي )فاتف( ا مع إرشاداتشي  ا. وتممخاطرالتقييم الوطني لل

ب
 
طال

ُ
  ، وتطبيقالمخاطر منهج قائم علىاتباع بوالمؤسسات المالية  المصارف ت

ُ
تجات ذات للمن طبس  الحرص الواجب الم

 مبسطة لتعزيز الخدمات المالية المتنقلة" اعرف عميلك"عملية  كما تم اعتمادالمخاطر المنخفضة لدعم الشمول المالي. 

عض المنتجات ب تم تدشينالوصول إلى القطاع المالي. ولتعزيز الخدمات المالية المتنقلة والشمول المالي للمرأة،  لتسهيل

 
ُ
ق الحرص الواجب الم ب 

ُ
 :طبس  الإيداعية المتسمة بالشمول المالي بحيث ط

 الخصائص اسم المنتج 

 للعامل في صناعة الملابس حساب 1
 تاكا بنغلاديشية 100إيداع مبلغ يمكن فتح الحساب ب 

 اقة الهوية الوطنية، وهوية الموظفالوثائق المطلوبة هي بط 

2 
نساء الذين يعانون من حساب لل

 الفقر المدقع 

 تاكات بنغلاديشية 10مكن فتح الحساب بإيداع مبلغ ي 

  لادهادة المي، أو شــــــــــــــالوطنيةالوثائق المطلوبة هي بطاقة الهوية، 

 شــــــــــؤون إدارةوالمعيشــــــــــ ي الصــــــــــادرة عن  أو بطاقة الأمن الغذائي

 في بنغلاديش المرأة
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 ل النظافةامعلحساب  3

 تاكات بنغلاديشية 10 يمكن فتح الحساب بإيداع مبلغ 

 ـــــا، و الوثائق المطلوبة هي بطاقة الهوية الوطنية ــ ــ ــ ــ درة الهوية الصـ

 .المدينةعن مجلس 

 للعامل في قطاع الجلودحساب  4
 تاكا بنغلاديشية 100 يمكن فتح الحساب بإيداع مبلغ 

 وهوية الموظفالوثائق المطلوبة هي بطاقة الهوية الوطنية ، 

اعلى الحسابات المذكورة  رسومأي  لا تفرض ملاحظة:  .آنف 

 (1)المجلد رقم  يةالتناسبالتطبيق العملي لمبدأ دراسات حالة تتناول لف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

البنغلاديشية ببعض العمل الأساس ي حول الخدمات المالية المتنقلة، حيث تم  المالية التحريات اضطلعت وحدة .439

يتألف من ثلاثة مستويات، مع حدود للمعاملات لكل مستوى. ويتضمن المقترح أبسط نوع  "اعرف عميلك"اقتراح نظام 

لة بهوية تنقالمالية المخدمات للفتح حساب  المحمول خدمة الهاتف ل للجهة المقدمة، حيث يمكن "اعرف عميلك"من عملية 

ان حساب. وإذا ك المن الهوية. وليست هناك استمارات مطلوبة لفتح  ، والتثبتوطنيةالهوية الوبطاقة  ،تحمل صورة

 ،أو الزوج ،وطنية للأقارب المقربين )مثل الآباءالعميل أنثى ليس لديها بطاقة هوية وطنية، يمكن استخدام بطاقة الهوية ال

 حساب.الأو الأطفال( لفتح 

 

 إندونيسيا

 

وطنية ا من عناصر استراتيجيتها الا رئيس  عنصر   بوصفهاأصدرت إندونيسيا سياسة بشأن الخدمات المالية الرقمية  .440

الخدمات المالية لأولئك الذين يحتلون قاعدة الهرم. وتشمل الجهود المبذولة  الوصول إلىللشمول المالي لتوسيع إمكانية 

دم يعانون من ع الخدمات المصرفية، وأولئك الذيننظام سداد وخدمات مالية للأشخاص الذين يعانون من نقص  توفير

الهاتف المحمول والإنترنت. وبدأ بنك  التقنية القائمة علىوكلاء باستخدام ال شبكة من من خلال التعاون مع وجودها

 لقائمة على الرقائق والخوادم.لمسجلة االخدمات المالية الرقمية من خلال النقود الإلكترونية االمركزي بإندونيسيا 

 

للسماح بتقديم مجموعة كاملة من  "لاكو بنداي" برنامج 2015في عام  إندونيسيا للخدمات المالية سلطةبدأت  .441

كلاء. لال الو يعانون من عدم وجودها من خ الخدمات المصرفية وأولئك الذينالمنتجات للأشخاص الذين يعانون من نقص 

روض أو قالإدخار الأساس ي، و المدخرات التي لها خصائص مشابهة لحساب وتشمل المنتجات المقدمة في إطار البرنامج: 

 .ية أخرى مثل التأمين الأصغرمنتجات ماللأعمال الصغرى، و ت لعملاء اتمويلا 
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  بنداي"لاكو " تمويل الإرهاب للخدمات المالية الرقمية وبرنامج ومكافحةل الأموال منع غسفي نظام  يةتطبيق مبدأ التناسب

 

ا في دعم الخدمات المالية الرقمية وبرنامجأحد الجوانب التي أدت دور  يتمثل  .442 حة التنظيمية اللائ "لاكو بنداي" في تطبيق ا مهم 

 تمويل الأموال ومكافحة لغس منعالتي تغطي سياسات  PBI/2012/14/27رقم  المركزي التي تحمل بنك إندونيسيا الصادرة عن

لأموال ال ة يمكن تطبيقها عندما تكون مخاطر غسبسط" الماعرف عميلك"على أن عملية  التنظيمية اللائحةالإرهاب. وتنص 

 حدة الفقر.ن متخفيف الفتح الحسابات المرتبطة ببرامج حكومية تهدف إلى تحسين الرفاهية و عند و  منخفضة، وتمويل الإرهاب

 

. المصرف الذين يمثلون  من الوكلاء أطراف ثالثةالتنظيمية بتطبيق الحرص الواجب تجاه العملاء من قبل تسمح اللائحة  .443

 وكلاء والمصرفالأطراف الثالثة من ال تعاون بينكما يوجد  والتثبت منها على عاتق المشغل، وتقع المسؤولية النهائية لتحديد الهوية 

 :"لاكو بنداي" وبرنامجفي الخدمات المالية الرقمية  "اعرف عميلك"عملية  هيكلة تطبيق فيما يليفي شكل اتفاقية مكتوبة. ويرد 

الحــــــد الأق ـــــــــــ    فئة العميل

لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة 

 الشهرية

رصـــــــــــيــد محفظــة 

 المحمول الهـــاتف 

 اليومية

الحد الأق ـــــــــــ   

 التحويــللحجم 

 )لكل معاملة(

 تدابير التخفيف من المخاطر:

الـــتـــثـــبــــــ  مـــن الـــهـــويــــــة  مـــتـــطـــلـــبــــــات

  "كاعرف عميل" الخاصة بنظام

ـــود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ـــــة غــيــر الإلــ كــتــرونــيــ

 سجلةالم

ـــــراد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الأفـــ

 
 
 (االمسجلون حديث

مليون روبيـــــــة  20

ـــــة   ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيســـ ــ ــ ـــــدونـ ــ ــ إنـ

دولار  1500)

 أمريكي(

ة مــــلــــيــــون روبــــيـــــــ 1

ــــيـــة ) ــ ــ ــ ــ  75إنـــدونيســ

ا   (اأمريكي  دولار 

 ،رقم هاتف مسجل معاملات الإيداع: 

ــــاب نقود إلكترونية  ــ ــ ــ ـــــتخدم حسـ ــ ــ ومســ

 مسجل

ـــود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ـــــة ــ ــ ــــيـ ــ ــ ـــرونــ ــ ــ ــ ـــتـ ــ ــ ــ ــــكـ ــ ــ  الإلــ

 المسجلة

 

مليون روبيـــــــة  20

ـــــة   ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيســـ ــ ــ ـــــدونـ ــ ــ إنـ

دولار  1500)

 أمريكي(

روبــــيـــــــة مــــلايــــيــــن  5

 385إندونيســـية  )

ا  ا(أمريكي   دولار 

 شروط مسبقة للترقية: 

  

)الأفراد الذين 

ن م تمت ترقيتهم

خلال عملية 

 "اعرف عميلك"

 ةمن الهوي للتثبت

 هوية مقبولة   

 رقم هاتف مسجل

ــــل:    ـــلات الـــــتـــــحـــــويـــ ـــامــ ــ ـــعــ رقـــــم هـــــــاتـــــف  مــ

ــــــجل ــــاب أموال  ،مســ ــ ـــــتخدم حســ ــ ومسـ

 متنقلة مسجل

 ،رقم هاتف مسجل: معاملات الإيداع   

ومستخدم حساب أموال متنقلة 

 مسجل

 هوية مقبولةالسحب: معاملات    
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ــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ  الادخــارحسـ

 الأساس ي

مليون روبيـــــــة  20 

ـــــة   ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيســـ ــ ــ ـــــدونـ ــ ــ إنـ

دولار  1500)

 أمريكي(

مـلايـيـن روبـيـــــــة  5

ــــة   ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيسـ ــ ــ ـــــدونـ ــ إنـ

ا دولار   385)

 ا(أمريكي  

ـــــة لأداء الــحــرص  ـــطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المــبســ الــعــمــلــيــ

 الواجب تجاه العميل

 :الآتي أن تشمل المعلومات ينبغي

 الاسم 

 كمـــــــا هو مـــــــذكور في  العنوان

ـــــة ـــــة  ،الــــهــــويــ ـــامــ ــ وعــــنــــوان الإقــ

 الحالي

 الميلاد وتاريخه محل 

 الوظيفة 

ا.الحد الأقص ى للتحويل الشهري المذكور  ،المعاملات *الحد الأقص ى لعددينبغي ألا يتجاوز : ملاحظة  آنف 

 المعاملات. يعني عدد مرات جميع أنواع *

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

االمعلومات والحوكمة المؤسسية إدارة بالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة .444 المخاطر.  لتخفيفبمثابة تدابير  ، يعدان أيض 

 :ويشمل هذا ما يأتي

 .إدارة المعلوماتأنظمة  (أ)

 لمعاملات التي تتجاوز الحدودل حظر النظام التلقائي 

  لمعاملات كل عميل عن مسار التدقيقتقارير 

 تنبيهاتال 

  منع غسل الأموالنظام 

 الحوكمة المؤسسية (ب)

 الموثقةو وإجراءات الموافقة الواضحة  ،الفصل بين الواجبات 

  خاطرالم تخفيفوجود وحدة 

  تمويل الإرهاب والإبلاغ عنهما. المسؤول عن منع غسل الأموال ومكافحة الالتزامموظف 

 

 ماليزيا

 

. شمول الماليمبتكرة لل حلول ، كما تشجع على وضع استقرار القطاع المالي ونزاهته التناسبية التنظيمية تعزز اللوائح .445

مبتكرة في لول عامل بالغ الأهمية في تمكين ح الخاصة بالتنظيم المالي العالميةللمعايير  التناسبيوعلاوة على ذلك، فإن التطبيق 
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 التنظيمية للوائحألا تفوق تكاليف االتنظيمية التناسبية بطريقة آمنة وسليمة. وتضمن اللوائح  الشمول المالي، وضمان تنفيذها

طبق اللوائح ،فوائدها
ُ
 مع المخاطر. التنظيمية بالتناسب وأن ت

 

 :ة ما يأتيي. ومن ضمن الأمثلة على التطبيق العملي لمبدأ التناسبالتنظيمية التناسبية اللوائح على تطبيقماليزيا  دأبت .446

نش ئ الإطار التنظيمي لالمصارف  الوكيلة (أ)
ُ
أصحاب المصلحة متعددي بين مة لمواءل 2012لمصارف الوكيلة في عام : أ

يوفر موثوقة وآمنة ومستدامة. و تقديم خدمة المصارف الوكيلة بطريقة للتمكين من لمصارف الوكيلة ل التخصصات

 ة.مع المخاطر المحدد التنظيمية المتناسبة اللوائح وتطبيقا لتقييم المخاطر ا أساس  الإطار التنظيمي أيض  

ن البنك المركزي  2002لعام : تم سن قانون المؤسسات المالية التنموية المؤسسات المالية التنموية (ب)  
ّ
 الذي يُمك

لنطاق اختصاصها عليها لضمان أداء المؤسسات  والرقابة 182المالية التنموية من تنظيم المؤسساتالماليزي 

ا ا ظيمي  ا تنا. ويوفر قانون المؤسسات المالية التنموية إطار  بطريقة حصيفة وفعالة ومستدامة مالي   التنموي  ورقابي 

 
 

 .للمؤسسات المالية التنموية لضمان السلامة المالية والتشغيلية لهذه المؤسسات شاملا

 

ج قائم على نهماعتماد  بشــــــــــــأن تنظيمية تناســـــــــــبيةالمصــــــــــــارف  الوكيلة، نفح  ماليزيا في تطبيق لوائح فيما يتعلق ب

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر المخاطر في معالجة 

 

ن نهج تدريجي مع إطار تنظيمي واضح، على النحو المبيمع التوسع في المصارف الوكيلة موضع التنفيذ من خلال وُض   .447

لأول مرة في  ي البنك المركزي الماليز التي أصدرها  ارف الوكيلة. وتحكم وثيقة السياساتالمصالمعنية ب السياساتفي وثيقة 

قحت لاحق   2012أغسطس عام 
ُ
الثالثة لوكلاء أو الأطراف ل  184المؤسسات المالية استخدام، 2015183ا في أبريل عام ون

 الوسيطة في تقديم الخدمات المالية.

 

خذت الجوانب الرئيسالمصار بالمعنية  السياساتوثيقة  عند إعداد .448
ُ
 :الاعتبارة التالية في ف الوكيلة، أ

 

                                                
وسطة، ة والمتمؤسسات مالية متخصصة تم إنشاؤها من قبل الحكومة ولديها نطاق اختصاص محدد لتنمية وتعزيز قطاعات رئيسة مثل الزراعة، والشركات الصغير  182

 ذات الكثافة الرأسمالية والتقنية المتقدمة التي تمثل أهمية إستراتيجية للدولة. والبنية التحتية، والقطاع البحري، والقطاع الموجه نحو التصدير، والصناعات  
 http://www.bnm.gov.myتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الماليزي    183
، والمصارف الإسلامية المرخصة بموجب قانون الخدمات المالية 2013يشير مصطلح المؤسسات المالية إلى المصارف المرخصة بموجب قانون الخدمات المالية لعام    184

 .  2002والمؤسسات المنصوص عليها بموجب قانون المؤسسات المالية التنموية لعام ، 2013الإسلامية لعام  

http://www.bnm.gov.my/
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 تطبيق المعايير العالمية

   ــــــــالتوصيا مع يتماش ى الإطار التنظيمي عموم  وصًا، وخص)فاتف( ات الأربعين لـ

التي بموجبها  185(15بتطبيق تقنيات جديدة )التوصية رقم  التوصية المتعلقة

ب
 
طال

ُ
ــــات ا ت ــ ــ ــــســـ ــ ــ ـــتفادت من تقنية جديدة في تقديم خدماتالمؤســـ ــ ــ ــ  لمالية التي اســ

دارتها المصــــارف الوكيلة وتقييمها وإبتحديد المخاطر المرتبطة بالمصــــارف الوكيلة 

 تمويل الإرهاب.شكل فعال، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال و ب

   الشــــــــــمول المالي حول  )فاتف( إرشــــــــــاداتا مع يتماشـــــــــــــ ى الإطار التنظيمي أيضـــــــــــــ 

ـــــة ، وتحديد  مكافحة تمويل الإرهابل الأموال و منع غســـــــــــتدابير و  ــ ــ ــ ا تلك الخاصــ

المخاطر لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على نهج قائم على مباعتماد 

 :النحو الآتي

ني يل التثبت الأتوماتيكي والآيمكن للمؤســـســـات المالية إشـــراك وكلاء لتســـه -

من الهوية البيومترية للعملاء، باســــــــــــــتخدام بطاقة هوية وطنية تحتوي على 

 رقاقة.

ـــــهيـــــل فتح  - ــ ــ ــ ـــــأ عنـــــد تســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من أجـــــل تخفيف المخـــــاطر المحتملـــــة التي قـــــد تنشـ

 الحسابات لدى الوكلاء، تم العمل بالضوابط الآتية:

  ـــهيل ــ ــ ــ ــــطلع بها الوكلاء في تسـ ــ ــ علقة الوظائف المتتم تحديد الأدوار التي يضــ

ا إلى أنواع الوكلاء.  بعملية "اعرف عميلك" استناد 

  تم تمييز الخدمات المصـرفية المقدمة لدى الوكلاء بناء  على نتيجة عملية

 "اعرف عميلك" للتحقق من الهوية التي تمت تأديتها على العميل.

ـــــرامـــة تـــدابير أداء الحرص الواجـــب تجـــاه العميـــل إلى المخـــاطر  - ــ ــ ــ ـــــتنـــد صـــ ــ ــ ــ تســـ

 المرتبطة بالعملاء الأفراد، وقنوات التسليم.

 الأهداف التنظيمية

 خدمة المصـــارف  تطبيقلتســـهيل  2012في أغســـطس عام  صـــدر الإطار التنظيمي

ـــــتـــدامـــة مع تعزيز  إمكـــانيـــة  ــ ــ ــ  الوصــــــــــــــول إلىالوكيلـــة بطريقـــة موثوقـــة وآمنـــة ومســـ

  186.الأساسية في المناطق غير المخدومةالخدمات المصرفية 

  ـــــيع ــ ــ ــ ـــين ملاءمة الخدمات تم توســ ــ ــ ــ ــ ــــات لزيادة تحســ ــ ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ الأهداف المتعلقة بالســ

 عن زيادة مســتوى رضــا 
 

المصــرفية، وإمكانية الوصــول إليها، واســتخدامها، فضــلا

 .2015الإطار التنظيمي في أبريل عام تعزيز  العملاء بفضل

 المضطلع بهتقييم المخاطر 

 ـــياق المالمصــــارف الوكي طر المحتملة التي قد تنشــــأ منتشــــمل المخا ي اليز لة في السـ

ــــغيليـــــة والتقنيـــــة ــ ــ ــ ــ لتزام بـــــالا المتعلقـــــةتلـــــك لقـــــانونيـــــة و والمـــــاليـــــة وا المخـــــاطر التشــ

 و 
 

 ،ومخاطر الشمول المالي )الوصول  ،المستخدم وعيعن مخاطر  السمعة، فضلا

 والجودة(. ،والاستخدام

                                                
)أ( تطوير  :م مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق بـأن تحدد وتقيعلى الآتي: "ينبغي على الدول والمؤسسات المالية  15 تنص التوصية رقم 185

 إطلاقبل قهذا التقييم للمخاطر  سات المالية، ينبغي إجراءلمؤسنتجات الجديدة والسابقة. وبالنسبة لمنتجات جديدة وممارسات أعمال جديدة، بما في ذلك الم 

سبة لإدارة تلك التدابير المنا أن تتخذ. وينبغي على المؤسسات المالية التقنيات قيد التطويرجديدة أو التقنيات الاستخدام  الجديدة، أوممارسات الأعمال المنتجات و  

 المخاطر والتخفيف منها".   
عرَّف المناطق غير المخدومة بأنها المقاطع 186

ُ
 نسمة دون أن يكون لديها أي نقطة وصول لخدمات الإيداع والسحب.  2000ات الفرعية التي يزيد عدد سكانها عن ت
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 ـــمن الإطار التنظيمي ليتم التعامل مع هذه الم ــ ــ ــ لمصـــــــــــارف الوكيلة الذي خاطر ضــ

ــــات المالية مراعاتها والتي يتعين الحد الأدنى للتوقعات التي  يحدد ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ على المؤســ

 :شمل من ضمن جملة أمور أخرى ما يأتيت

جميع  ءلة النهائية عنالمؤسسات المالية بالمسؤولية والمسا تحتفظيجب أن  -

 أنشطة المصارف الوكيلة.

وضــــمان إدارة المخاطر  ،الوكلاء ياتإنشــــاء آلية إشــــراف لرصــــد ســــلوك يجب -

 اعلية.المرتبطة بذلك بف

ــــطلع بها الوكلاء، إجراء يجب - ــ ــ ــ ــ ق ما في ذلك التحقب جميع المعاملات التي يضــ

 ، وداخل مكان عمل الوكيل.عبر الإنترنت آنيعلى أساس  من هوية العميل،

ة وآمن لدعم أنشط بهوموثوق  متين/نظام تحتية بنية يجب أن تكون هناك -

ـــــادقةالمصــــــارف الوكيلة ثنائي كحد أدنى لمعاملات  187، بما في ذلك نظام مصـ

 المصارف الوكيلة.

ـــنى لمزيد من العملاء  الســـــحبيداع و ود مناســـــبة للإ وضـــــع حد يجب - حتى يتســ

 للمخاطر. اتالتعرضالمصارف الوكيلة وتقليل الاستفادة من 

  تم إدارة، 2012منـذ تطبيق الإطـار التنظيمي لخـدمـة المصــــــــــــــارف الوكيلـة في عـام 

ـــــكــل جيــدالمصـــــــــــــــارف الوكيلــة  في الكــامنــةالمخــاطر  ــ ــ ــ حوادث  وقوع أيمع عــدم  بشـــ

 احتيال.

البيانات المستخدمة للإبلاغ 

 تطبيق السياساتعن 

 ـــمل الب  /يانات المســـــتخدمة في صـــــياغة الســـــياســـــاتتشــ
 

 اللوائح التنظيمية، فضـــــلا

 :الدولة وقياسه هي كالآتيخدمة المصارف الوكيلة في  أثر تطبيقعن رصد 

ـــــبة المئوية  - ــ ـــكانها أكثر من  للمقاطعاتالنســ ــ ــ  2000الفرعية التي يبلغ عدد ســ

ـــــمــة ــ ــ ــ ـــــبــاح التي  ، أو منــاطق مجلس الولايــةنســـ ــ ــ ــ لــديهــا على الأقــل نقطــة في صـــ

 188وصول واحدة.

، وســــــــــــــــــداد القروض ،حـــــباعهـــــا، مثـــــل عمليـــــات الســــــــــــــنو أحجم المعـــــاملات و  -

ـــداد الفواتير ،المالية والتحويلات ــ ــ حن والشــــــــــ، والمدفوعات غير النقدية ،وســـ

 .مسبق الدفع

 العدد الإجمالي للوكلاء ونوعهم. -

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

المصارف  ية الخاصة بإرشاداتفاهيمالموثيقة الا حول تقييم   2012في أبريل عام  المالي القطاع تقييم أجرى برنامج .449

أفضل  اطبقت عموم   يةوثيقة المفاهيمالأن إلى المالي  القطاع تقييم برنامج وتوصل(. يةوثيقة المفاهيمال)  189الوكيلة

                                                
 التعريفي الشخص ي )الرقم السري( لبطاقة الصراف الآلي/بطاقة الحسم الفوري.قد يشمل نظام المصادقة الثنائي التثبت من خلال الهوية الوطنية، والرقم  187
الحد الأدنى من الخدمات المتمثلة بقبول الودائع وتسهيل سحب الأموال من قبل العملاء، ويشمل المراد بنقطة وصول المكان الذي يوجد فيه عمل مصرفي يقدم  188

 ذلك الفروع المصرفية، والوحدات المتنقلة للمؤسسات المالية، والمحطات الإلكترونية، ووكلاء المصرف.   
ا في تم إصدار الإرشاد 189  . 2012أغسطس  15ات بشأن المصارف الوكيلة لاحق 
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عينة من ا ماليزيا بمراجعة جوانب مالمالي أيض   القطاع تقييم الوكيلة. وأوص ى برنامجالممارسات الدولية الخاصة بالمصارف 

فع القيود ر )أ(  وتشمل هذه الجوانب:لمصارف الوكيلة بصفة مستدامة، المالية ل المؤسساتالإرشادات بغية ضمان اعتماد 

السماح بفتح حسابات منخفضة القيمة لدى الوكلاء نيابة عن  التي يمكن نشر الوكلاء فيها، و )ب(المفروضة على المواقع 

 القطاع تقييم توصيات برنامج 2015بريل حول المصارف الوكيلة الصادرة في أ المصارف. وقد تضمنت وثيقة السياسات

ا مع أهداف السياسات رفع القيود عن موقع الوكلاء على تم تطبيقالمالي، في حين  المناطق  الرامية إلى خدمة مراحل، تماشي 

 .المخدومة بما فيه الكفايةغير 

 

ا بالحاجة إلى  .450 على  2015المصارف الوكيلة في عام  إطار 190، تم توسيعالعملاء ورضاهم استخدام التركيز علىإقرار 

 :النحو الآتي

 ،وتسهيل عمليات السحب ،، وهي قبول الودائعالقائمةبالإضافة إلى الخدمات : المصارف  الوكيلة خدمات (أ)

ية مساعدة المؤسسات المالأصبح من الممكن الآن للوكلاء وسداد التمويل،  ،وسداد الفواتير ،الأموالوتحويلات 

 .متريةيو الب من الهوية التثبتومن خلال  ،عبر الإنترنت آنيمن خلال نظام  الإدخارفي فتح حسابات 

غير المناطق . و غير المخدومة بما فيه الكفايةإلى المناطق  غير المخدومةامتد من المناطق : المصارف الوكيلةموقع  (ب)

منطقة من أو  ،نسمة 2000من يبلغ عدد سكانها أكثر التي  فرعيةال المخدومة بما فيه الكفاية هي المقاطعات

 أقل.وصول و خمس نقاط  التي يوجد فيها 191في صباح مناطق مجلس الولاية

ا لدى الوكلاء المالكين الوحيدين ا أمريكي  دولار   240ا إلى ا أمريكي  دولار   120زاد من : حد السحب النقدي اليومي (ج)

 لتسهيل احتياجات المجتمع المحلي بطريقة أفضل.

 

 :الإدخارمخاطر السماح للوكلاء بتسهيل فتح حسابات من تخفيف لإضافية ل متطلبات فيما يليترد  .451

 لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.نهج القائم على المخاطر الم (أ)

دى لتمويل الإرهاب  منع غسل الأموال ومكافحةتزامات الحسابات والفتح المتعلقة بة ظلت الوظائف الرئيس (ب)

 المؤسسات المالية:

                                                
لمؤسسات المالية، الكفاية، واالإطار التنظيمي المنقح الذي تمت صياغته بناء  على التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات غير المخدومة بما فيه  190

 ليزي. والإدارات المختلفة ذات الصلة في البنك المركزي الما 
 تقع ولاية صباح في شرق ماليزيا، وهي إحدى ولايتين في جزيرة بورنيو، وثاني أكبر ولاية في ماليزيا.  191
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 ،وإصدار بطاقة صراف آلي/بطاقة حسم فوري. قرار الموافقة على طلب العميل لفتح حساب إدخار 

  تمويل الإرهاب، تشمل تحديد سمات العملاء  منع غسل الأموال ومكافحة فيما يخصمراقبة مستمرة

 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.و 

 ا عند فتح الحسابات.تجاه العملاء فور   أداء الحرص الواجب 

 وإمكاناته.تمويل الإرهاب  منع غسل الأموال ومكافحةلنظام  التحتيةتعزيز البنية  (ج)

 توعية العملاء والبرامج التعليمية.تكثيف  (د)

وقواعد  ،وخصوصية البيانات ،تمويل الإرهاب منع غسل الأموال ومكافحة بخصوصالتدريبية  توسيع الوحدات (ه)

 السرية للوكلاء.

 

 بيرو

 

مان سلامة ضمصالح المودعين من خلال  حماية في والرقابية البيروفيةالمهمة الأساسية للهيئة التنظيمية تتمثل  .452

ألا وهي منع إساءة استخدام  ،2007النظام المالي واستقراره. وهناك مسؤولية إضافية وقعت على عاتقها منذ عام 

 تناغم بين ا في إحداثالجهة التنظيمية في بيرو تواجه تحدي  ، فإن للرقابة ومنع استغلالها. لذاالخدمات المالية الخاضعة 

 الهيئة يمنح سقف واحدظائف المتنوعة تحت جمع الو  إلا أنثلاثة أهداف هي الاستقرار والنزاهة والشمول المالي. 

 .التنسيقمزية  والرقابية البيروفيةالتنظيمية 

 

 الأصغرلائتمانات التنظيمية ل لائحةال، عندما صدرت 1997في بيرو كان في عام  يةمن المحتمل أن أول تطبيق لمبدأ التناسب .453

ظيمية المتطلبات التن التقليل منوحدود التعرض للمخاطر. وتم  الأصغرالائتمان  التنظيمية تحدد هذه اللائحةو لأول مرة. 

 الصغيرة.و  الصغرى شركات المالية من قبل الالوصول إلى الخدمات وتمكين  ،لخدماتلجهات المقدمة للتسهيل إدارة الائتمان ل

 

 للرقابة بازل  جنةل وتوصيات المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئتعتمد الهيئة التنظيمية والرقابية البيروفية على  .454

ق تحقيق أهداف الاستقرار والنزاهة. إلى هاسعي)فاتف( في المصرفية ومجموعة العمل المالي  طب 
ُ
لية بطريقة المعايير الدو  وت

 سياق بيرو وخصائص قطاعها المالي. الاعتبارصة، مع الأخذ في مُخص  
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يعزز مبدأ ، يعزز مبدأ التناســــــــــــب تمويل الإرهابومكافحة منع غســــــــــــل الأموال عند وضـــــــــــع إطار تنظيم  للاســـــــــــتقرار 

 ستقرار والززاهة والشمول الماليأهداف الا  التناسبية التناغم بين

 

 يهدف الم .455
 
نفذ

ُ
يان محدد كوتعقيد عمليات  ،ةنهج إلى ضمان اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مستوى مخاطر الأنشطة الم

في  لمصرفية الصادرةبة االمصرفية في المبادئ الأساسية المنقحة للرقا للرقابة بازل  وهذا يتماش ى مع توصيات لجنةخاضع للرقابة. 

  .(توصيات )فاتف –المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتوصيات  ،2012عام 

 

"، رف عميلكاعأداء الحرص الواجب الخاص بعملية " ية فيمبدأ التناسب والرقابية البيروفيةالهيئة التنظيمية تعتمد  .456

نهج الذي فعالة دون أن تكون عقبة في سبيل الشمول المالي. ويرد وصف الم التنظيمية ضمان أن تكون اللوائح والهدف من ذلك

 ادرة بموجبلأموال وتمويل الإرهاب الصل االتنظيمية لإدارة مخاطر غس لائحةالفي التنظيمية والرقابية البيروفية الهيئة  اتخذته

 :التنظيمية اللائحة إعدادعند  الاعتباروتم أخذ الجوانب التالية في  2015.192لعام  2660قرارها رقم 

 

 تطبيق المعايير العالمية

 ـــ ى ، لا ســـــيما 2012لعام  )فاتف( مع توصـــــيات التنظيمية اللائحة تتماشــ

ـــت فيها  1التوصـــــــــــية رقم  ــ ــ ــ ـــــتخدام  )فاتف(التي أوصــ ــ ــ  منهج قائم علىباســ

 193المخاطر.

 الأهداف التنظيمية

 :الأهداف ثنائية 

ـــــل الأموال ومكـــــافحـــــة  نظـــــام كفـــــاءةزيـــــادة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمويـــــل الإرهـــــاب منع غسـ

 ، مع الالتزام بالمعايير وأفضل الممارسات الدولية.وفاعليته

ـــهيل  - االخدمات المالية،  الوصـــــول إلىتســ محدودة  للشـــــرائح وخصـــــوصـــــ 

 الدخل من السكان، دون التأثير على نزاهة النظام المالي.

 ــــتهــدف اللائحــة ــ ــ ــ ــ وتؤثر على العلاقــة  التنظيميــة قطــاعــات محــددة. لا تســ

ـــــات لجهات المتنوعة المقدمة لاوالتفاعل بين  ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ لخدمات المالية )المؤسـ

ـــــرفية ـــــرفية وغير المصـ ـــــن ،ووســــــطاء التأمين ، والتعاونيات،المصـ اديق وصـ

 .، وعملائهاالتقاعد الخاصة(

ستخدمة للإبلاغ عن انات المالبي

  التطبيق

  من أجل 
ُ
يد ط )الموصوف بمز بس  تحديد الحدود التنظيمية في النظام الم

ـــــل  ــــيـ ــ ــ ــ ــ ـــــامن التفصــ ـــــل الفرد يلي فيمـ ـــــدخـ ـــــة بـ ــــات المتعلقـ ـــــانــ ـــــت البيـ ــاـنـ ــ (، كـ

ـــــرائح ومصــــــــــــــروفـــات ــ ــ ــ الخمســــــــــــــيـــة المختلفـــة للـــدخـــل مفيـــدة للخروج  الشـــ

                                                
 . 2011صدرت النسخة الأولى من المنهج في عام   192
ائم على قوية، وتقترح أن يمثل المنهج الق". وتعد التوصية مع المخاطر التي تم تحديدها التخفيف منهماتناسب تدابير منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو  ضمان"  193

 ...".تمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال و  منعركيزة أساسية لتخصيص الموارد بكفاءة عبر نظام المخاطر " 
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ـــــتنبــاطــات عن  ــ ــ ــ ـــــابــات المعقول ل حجمالبــاســـ ــ ــ ــ ــ لمعــاملات المرتبطــة بــالحســ

 المتنوعة.

 ا توزيع ـــحية على دراســـــــــــة  تم أيضـــــــــــ  ــ ــ ــ ـــــناعة التأمينمســ ــ ــ واســـــــــــتُخدمت  ،صــ

  إعدادلاستنارة في النتائج ل
ُ
 ط. بس  سياسات للنظام الم

  ـــــركات عن ــ ـــــد، تبلغ الشـ ــ ـــــابات الإيداع لأغراض الرصـ ــ ـــــحاب حسـ ــ عدد أصـ

 وحسابات النقود الإلكترونية المبسطة. ،ةالرئيس

 الترتيبات الاستشارية

  خذت آراء واضـــــــــــــعي المعايير
ُ
ـــــر في الاعتبارأ ــ ــ ــ ـــكل غير مباشــ ــ ــ ــ ــ من خلال  بشــ

اعرف "مراجعة الوثائق المنشــــــــــــــورة. وفي هذا الصــــــــــــــدد، تم مواءمة نظام 

مع المعايير وأفضـل الممارسـات الدولية. وعلى وجه الخصـوص،  "عميلك

 لـ )فاتف(. 10رقم  توصيةالاستفاد تطوير النظام من 

 ا الكيانات الخ والرقابية البيروفيةالهيئة التنظيمية  أشركت اضعة أيض 

ــــوح كي للرقابة ــ ــ ـــــادر أوجه عدم الكفاءة، وال تحدد بوضــ ــ التي  حواجزمصـــ

رهاب تمويل الإ  تنشـــــؤها اللوائح التنظيمية لمنع غســـــل الأموال ومكافحة

 ، لا سيما تلك التي تخدم العملاء الصغار ومنخفض ي الدخل.لأنشطتها

 (1ية )المجلد رقم التناسبدراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ لف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

لرقابية الجهة ا إلى زيادة الفعالية في تخصيص الموارد لكل من متناسبة مع المخاطر التنظيمية أدى جعل اللائحة .457

. ويتجنب هذا إثقال المؤسسات المالية بمتطلبات عندما لا تكون هناك حاجة إليها. ونتج عن والكيانات الخاضعة للرقابة

تكاليف أقل لجميع مقدمي الخدمات المالية، لا سيما أولئك الذين  اتعزيز الشمول المالي لأنه يعني ضمني  زيادة الفعالية 

 هم عملاء محتملين.وصفيستهدفون ذوي الدخل المنخفض ب

 

ة وثيقة شاملة تطورت بمرور الوقت استجابة للحاج التنظيمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لائحةتعد ال .458

 مول المالي.لشالتنظيمية معززة ل اللائحة ا أمر بالغ الأهمية لضمان أن تكون تنقيح الإطار التنظيمي المالي العام. وهذ إلى

 

 ": اعرف عميلك" الخاص بعملية داء الحرص الواجبقلاقة أنظمة لأ 
م
 ط والعام والمعزز بس  النظام الم

 

اطر ا إلى عوامل المخل الأموال وتمويل الإرهاب استناد  غس ماده، يُجرى تقييم لمخاطرعند تحديد النظام المقرر اعت  .459

على مخاطر  "اعرف عميلك"وعلى هذا النحو، يمكن تطبيق نظام   194.التنظيمية المنصوص عليها صراحة في اللائحة

صائص خعلى أفضل وجه  النظام يلائمأن للسماح للمؤسسات المالية بتصميم المنتجات والخدمات بحرية، و  ،متنوعة

                                                
 العميل، والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى قنوات التسليم والمنطقة الجغرافية ذات الصلة.   194
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  المنهج يوفر هذاو العملاء والمنتجات.  ومخاطر
 

 مجالا
 
حد الأدنى ال ا ما تختلف الأنظمة حسبيا ومرونة للابتكار. وغالب   كاف

 وحسب شدة الرصد. ،اللاحق من الهوية التثبتللمعلومات المطلوبة لتحديد أحد العملاء، مع 

 

بس  لدى  .460
ُ
 هاالمؤكد انخفاضوتمويل الإرهاب  ل الأموالمخاطر غسعلى العملاء والمنتجات ذات ط الذي ينطبق النظام الم

 ،والتثبت د،للتحدي فينطبق على معظم العملاء والمنتجات، حيث يتم استخدام أسلوب موحدالنظام العام أما أقل المتطلبات. و 

 بأسلوب  "اعرف عميلك" الخاص بعملية أداء الحرص الواجب 195. ويستلزم النظام المعزز الرصدو 
 

  أكثر شمولا
 

 .وتفصيلا

 و 
ُ
بتقليـل الحـد الأدنى للمعلومـات  لمقـدمي الخـدمـات المـاليـة ،1 رقم جـدول العلى النحو المبين في ، طبســــــــــــــ  يســــــــــــــمح النظـام الم

بهــذا النظــام،  وبموجــبالمطلوبــة لتحــديــد هويــة العميــل. 
 
عــادة مــا و ، الهويــةتحــديــد ل موثوقــة تقــديم وثيقــةبالعملاء  يُطــالــ

 ستخدم على نطاق واسع في بيرو.التي تكون بطاقة الهوية الوطنية ت

 

 196: الحد الأدنى للمعلومات المطلوبة للعملاء الذين هم أشخاص طبيعيون 1 رقم جدول ال

 
م
 النظام المعزز  النظام العام طبس  النظام الم

 الكاملالاسم  -

 نوع الهوية ورقمها -

 العنوان -

 الكاملالاسم  -

 نوع الهوية ورقمها -

 العنوان -

 والإقامة الجنسية -

 نوان البريد الإلكترونيأو عو/رقم الهاتف  -

 غرض العلاقة مع الشركة -

 الوظيفة واسم جهة العمل -

ا -  تحديد الممثل القانوني، إذا كان ذلك منطبق 

ــــات أكثر - ـــ المتطلبـــ ــ ـــــامن تلــ ـــار إليهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي ف ك المشـ

 النظام العام

حص   -
ُ
مل وتش ،لة العميلتتجاوز المعلومات الم

ـــــريك، الزوج/الزوجة ــ ــ ــ والأقارب حتى  ،()أو الشـــ

الـــدرجـــة الثـــانيــة الـــدرجـــة الثـــانيـــة من القرابـــة و 

 من المصاهرة

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

بس  يمكن أيض   .461
ُ
تمويل الإرهاب الأموال و الاعتباريين ذوي مخاطر غسل ط على الأشخاص ا تطبيق النظام الم

( تحديد ج)و ،( رقم تسجيل دافع الضرائبب) و ،( اسم الشركةأ: )هو كالآتي المنخفضة. والحد الأدنى للمعلومات المطلوبة

 ( عنوان العمل.دالممثلين القانونيين و)

 

                                                
ا، والأشخاص الخاضعين لتحقيقات أو إجراءات قضائية تتعلق ينطبق على جميع الأشخاص غير المقيمين، والصناديق الاستئمانية، والأشخاص  195 البارزين سياسي 

ي التحويلات من الدول التي لا تتعاون مع )فاتف(، وغيرهم.    بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومُتلق 
ا الإشارة إلى الأشخاص الاعتباريين في اللائحة التنظيمية. العميل: شخص طبيعي مقي 196  م. متطلبات جغرافية: للتعاقد في الأراض ي الوطنية فقط. كما تم أيض 



151 

 

 بموجب امنتج أو خدمة  معالجة من خلالهماهناك طريقتان يمكن  .462
ُ
 ط:بس  لنظام الم

ئة هيوطلب موافقة ال ،ا بحريةة تصميم أي منتج أو خدمة وتطويرهملخدمات الماليالمقدمة لللجهات يمكن  (أ)

  والرقابية البيروفيةالتنظيمية 
ُ
 موالسل الأ غل منخفضة مخاطر ط، إذا كان للمنتجبس  على استخدام النظام الم

 .وتمويل الإرهاب

 ب الجهـات المقـدمـة ل
 
طـالـ

ُ
ـــــائص المنتجتقـديم معلومـات حول بلخـدمـات المـاليـة ت ــ ــ ــ ــ والتصــــــــــــــميم التجـاري  ،خصــ

مية الهيئة التنظي بإمكانالإرهاب. و  ، وخطة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويلوقنوات التوزيع ،والتشغيلي

 وفق شروط محددة. هامنحوالرقابية البيروفية رفض الموافقة أو 

  (ب)
ُ
اض مخاطر غسل الأموال التنظيمية المنتجات أو الخدمات مع وضع حدود لضمان انخف ف اللائحةعر  قد ت

 تمويل الإرهاب.و 

   لخــــدمــــات المــــاليــــة تطوير مجموعــــة من المنتجـــات للجهــــات المقــــدمــــة ل ا إلى الحــــدود المحــــددة، يمكناســــــــــــــتنــــاد

. وحتى الآن، حـــددت اللائحـــة والرقـــابيـــة البيروفيـــةمن الهيئـــة التنظيميـــة وعرضــــــــــــــهـــا دون موافقـــة مســــــــــــــبقـــة 

مين في وبعض منتجات التأ ،وحسـابات النقود الإلكترونية المبسـطة ،حسـابات الإيداع الأسـاسـيةالتنظيمية 

 على التوالي. 2015و 2013و 2011عام 

  ـــــابات النقود الإلكترونية تعريفتم ــ ــ ــ ــــابات الإيداع وحســ ــ ــ ــ ــ ـــــائص وحدود  المبســـــــــــــطة بناء  على حسـ ــ ــ ــ  ةمعينخصــ

 (.2 رقم جدول ال)

 

 2 رقم جدول ال
م
 التنظيمية اللائحة ط: المنتجات الي  عرفتهابس  : النظام الم

 

 

الـــــــحـــــــد الأق ــــــــــــ ـــــــ  

 *للرصيد

الـــــــحـــــــد الأق ــــــــــــ ـــــــ  

 *للودائع اليومية

الــــــــحــــــــد الأق ــــــــــــــ ــــــــ  

لـــلـــودائـــع وعـــمـــلـــيـــــات 

 *السحب المتراكمة

 خصائص أخرى 

ــــات ــ ــ ــ ـــــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداع حســ ــ ــ ــ  الإيــ

 الأساسية

ــــاب واحــد فقط  بيروفي سول  4000 بيروفي سول  1000 بيروفي سول  2000  ــ ــ ــ ــ حســـ

 لكل شخص

ــــات  ــ ــ ـــــابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود حسـ ــ ــ ــــقـ ــ ــ ــــنـ ــ ــ الـ

 197المبسطةالإلكترونية 

 بيروفي ســــــــــول  1000 بيروفي سول  2000

 )الحد لكل معاملة(

  بيروفي سول  4000

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 
                                                

 الحد الأدنى من المتطلبات، والتثبت المؤتمت اللاحق. يمكن فتح الحساب عن بعد وفق  197
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ات التأمين قائمة بمنتج والرقابية البيروفيةرجت الهيئة التنظيمية بالإضافة إلى ذلك، وبعد إجراء تقييم شامل، أد .463

بس  2016يوليو  20الصادر في  2016-661-ستعميم رقم ال)
ُ
منتجات التأمين الإلزامي القائمة شمل ط. وت( في النظام الم

التأمين ضد و  ،والتأمين على الحياة )مع بعض القيود( ،والتأمين الائتماني ،والتأمين الجماعي الأصغر، والتأمين ،والهائل

 والتأمين الذي تتعاقد عليه جهات العمل لصالح الموظفين. ،والتأمين الصحي ،يةالحوادث الشخص

 

 تززانيا

 

 نهج "اختبر وتعلم" التنظيم  في تعزيز الخدمات المالية المتنقلةم

 

الخدمات المالية المتنقلة، منذ أن بدأ استخدام هذه الخدمات  الإقبال علىشهدت تنزانيا مستوى غير مسبوق من  .464

تعلم" نهج "اختبر و ممواتية من ضمن أمور أخرى. ويسمح د ظهرت هذه النتائج المشجعة من بيئة تنظيمية . وق2008في عام 

دعم الابتكار  تمثل فيللجهة التنظيمية باختبار نشر الخدمة ورصد تطوراتها. وفي هذا الصدد، كان دور الجهة التنظيمية ي

 من كبته من خلال فهم المخاطر التي تنطوي عليها هذه الابتكارات
 

 لمخاطر.الضرورية ل ضوابطالووضع  ،بدلا

 

 تمويل الإرهاب في الخدمات المالية المتنقلة مكافحةل الأموال و نظام منع غس في يةمبدأ التناسب

 

ا يسمح تناسبا اعتمدت تنزانيا نظام   .465 لعديد من بالاستعانة بوكلاء لأداء ا شبكات الهاتف المحمول ل المشغلةللجهات ي 

المستويات تجاه العملاء. وبموجب هذا النموذج، يتحمل الوكلاء  الحرص الواجب متعدد الحرجة وتطبيقالوظائف 

لاء العمتجاه  الحرص الواجب الأولي ، وأداءوتسجيل المستخدمين النقدية، اتوالإيداع اتبو السح تسهيلمسؤولية 

ب الوكلاء بالالتزامالجدد. 
 
 شغلةالجهات المطبقها هاب التي تتمويل الإر بسياسات منع غسل الأموال ومكافحة  ويُطال

أموال. ومع  لة الاشتباه في وقوع احتيال أو غسعلى اتباع إجراءات محددة في حال شبكات الهاتف المحمول، ويتم تدربيهمل

وتشمل تهم. من هوي لاء بطاقات تسجيل الناخبين للتثبتا ما يستخدم العمتنزانيا، غالب  عدم وجود نظام هوية وطنية في 

 لموظفاوخطاب  ،وبطاقات الموظفين ،وجوازات السفر ،بطاقات التقاعد الأشكال الأخرى الصحيحة للتعريف بالهوية

 التنفيذي للحي.

 

 :يةتناسبة في التطبيق العملي لمبدأ الفيما يلي الاعتبارات الرئيسترد   .466
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عد الخدمات المالية المتنقلة طريقة أسالمالية المتنقلة وإمكاناتها في تعزيز الشمول المالي الخدماتدور  (أ)
ُ
اسية : ت

ل الأموال مية. وهذا بدوره يحد من مخاطر غسالرسغير الخدمات المالية والمدفوعات  لتقليل الإقصاء من

 .الإقصاءوتمويل الإرهاب التي قد تنشأ بسبب 

اعتمد  :تعاني من عدم وجود الخدمات المصرفية الي  الجموع الخدمة من قبل بساطة وسهولة اعتماد (ب)

لة، بسهو  المحمولةفي الريف والحضر استخدام الهواتف  المصرفية السكان الذين يعانون من قلة الخدمات

 لتقنيةاالمركبة. ويمكن استخدام هذه  غير المكملة الخدمات بيانات وتقنية الرموز المميزةا إلى استخدام استناد  

 لتقديم الخدمات المالية المتنقلة.

وب ا نص على وج: أصدرت الحكومة قانون  المتطلبات القانونية لتسجيل بطاقة وحدة تحديد هوية المشترك (ج)

تسجيل البطاقات المستخدمة وجوب رك قبل الاستخدام، و تسجيل جميع بطاقات وحدة تحديد هوية المشت

ا منعبالفعل.   المتصلين المجهولين. كما تم أيض 

حتفاظ الا  المطالبة بمسارات التدقيق الخاصة بجميع المعاملات، ويجب: التقنيةالذي توفره  مسار التدقيق (د)

تحريات  خصما يالقانون في لأجهزة إنفاذا ا سليم  أساس   المتطلب بهذه البيانات لأكثر من سبع سنوات. ويوفر هذا

 المخاطر التشغيلية الأخرى. من تخفيفالو  ،الإرهاب ومكافحة تمويلمنع غسل الأموال 

 حدود يتم فرض وقاعدة العملاء اات المستويات المتعددة: التقنية المفروضة من قبلحدود المعاملات  (ه)

بالإنفاذ  االنظام. ويسمح هذا أيض   ا إلى حدود المعاملات فيوهيكلة للعملاء استناد   ،معاملات قائمة على المنصةلل

 الآني لهذه الحدود.

: يجب أن تكون جميع حدود المعاملات قائمة على تدابير تخفيف المخاطر تدابير تخفيف المخاطر تطبيق (و)

ت لرصد المعاملا  إدارة المعلوماتلحوكمة وأنظمة للخدمة. ويشمل هذا اعتماد ضوابط للجهة المقدمة لالداخلية 

 لالتزام  بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.والإبلاغ عنها فيما يخص ا المشتبه فيها

بلِغةؤسسات الم (ز)
م
موال لمنع غسل الأ آليات  وضع شبكات الهاتف المحمول ل الجهات المشغلة: يجب على الم

منع  ا لقانون والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية وفق   ،تمويل الإرهاب كافحةمو 

 .2006ل الأموال لعام غس
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 متعددة المستويات "اعرف عميلك" الخاصة بعملية تطلباتالم تطبيق

 

ات الهاتف شبكل الجهات المشغلةالمستخدمة من قبل يجب أن تتناسب حدود المعاملات مع تدابير تخفيف المخاطر  .467

 ن الهوية:م للتثبت "عميلكاعرف "عملية ل المقابلة تطلباتالمو  ،الواجبة التطبيقحدود المعاملات  المحمول. وفيما يلي

 

 فئة العميل

 تدابير التخفيف من المخاطر: حدود المعاملات

الحد الأق     ويةمن اله " للتثب اعرف عميلك" عملية متطلبات

لحجم التحويل 

 )لكل معاملة(

الحد الأق    لحد 

 التحويل اليومي

 حفظةاليومي لمرصيد ال

 المحمول الهاتف 

المســــــــتوى الأول 

 198)الأفراد(

 مليون شلن تنزاني 2 مليون شلن تنزاني مليون شلن تنزاني
تحويلات نقود متنقلة 

 )نقود إلكترونية(:

  رقم هـــــــاتف مســــــــــــــجـــــــل

ـــــاب نقود  ــ ـــــتخدم حســ ــ ومســ

 إلكترونية مسجل

 معاملات الإيداع:

  رقم هـــــــاتف مســــــــــــــجـــــــل

ـــــاب نقود  ــ ـــــتخدم حســ ــ ومســ

 إلكترونية مسجل

 هوية مصورة مقبولة 

 :ملات السحبمعا
 هوية مصورة 

 199مقبولة

 المستوى الثاني

 200)الأفراد(

ـــلــن  3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــلايـــيـــن شـ

 تنزاني

ـــــبق للترقية: أن ت  ملايين شلن تنزاني 5 ملايين شلن تنزاني 3 ـــــرط مســـ  لةالجهة المشــــــــغتثبت شـــ

 "اعرف عميلك"من عملية  شـــــــــــــبكة الهاتف المحمول ل

ـــبكةللعميل على أنظمة  ــ ــ ــ ــ ـــغلة لشــ ــ ــ ــ ــ ف الهات الجهة المشــ

 .المحمول 

 :تشمل الوثائق 

  201مصورة مقبولةهوية  -

رقم هــــاتف مســــــــــــــجــــل ومســــــــــــــتخــــدم حســــــــــــــــــاب نقود  -

 إلكترونية مسجل

                                                
ا، تم تسجيلهمإما  الأفراد الذين  198

 
 أو  حديث

 
 إلى عميل غير مسجل. حولوا أموالا

 أو خطاب من المسؤول التنفيذي للحي/القرية. ،الضمان الاجتماعي هويةأو  ،العمل هويةأو  ،أو بطاقة تسجيل الناخب ،هوية وطنية 199
 لمنع غسل خليةالدا ضوابطالمن خلال  شبكات الهاتف المحمول ل الجهات المشغلةها " التي أجرتاعرف عميلك"عملية تمت ترقيتهم من خلال التثبت من الأفراد الذين   200

 .بما في ذلك الوكلاء الأصغر ،تمويل الإرهاب ومكافحة الأموال 
أو خطاب من المسؤول التنفيذي  ،الضمان الاجتماعي ، أو هويةالعمل أو هوية ،بطاقة تسجيل الناخب جواز السفر، أو أو ،وطنيةالهوية ال: ة من الآتيأكثر من واحد  201

 من الهوية. التثبتللحي/القرية، أو أي وثائق أخرى ستساعد في  
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المســـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوى 

ـــث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )كـــ

ـــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الأعـ

ــاـت  ــ ــ ــ ــ ـــــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والشــ

 والمؤسسات(

ـــلن  10 ــ ــ ــ ــ ملايين شـــ

 تنزاني

ا مـــلـــيـــون شــــــــــــــــلـــنـــــــ   50

 اتنزاني  

ـــــبق للترقية:   اتنزاني   اشلن  مليون  500 ـــــرط مســـ ـــغلة شـــ ــ أن تتثبت الجهة المشـــ

 "اعرف عميلك"من عملية  لشـــــــــــــبكة الهاتف المحمول 

ــــبكة الهاتف  ــ ــ ــ ــ ـــغلة لشـ ــ ــ ــ ــ للعميل على أنظمة الجهة المشــ

 .المحمول 

 :تشمل الوثائق 

 رقم التعريف الضريبي -

 عملرقم رخصة ال -

  202 هوية مصورة مقبولة -

رقم هـــــاتف مســــــــــــــجـــــل ومســــــــــــــتخـــــدم حســــــــــــــــــاب نقود  -

 إلكترونية مسجل

المســـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوى 

 203الرابع

ـــلن  10 ــ ــ ــ ــ ملايين شـــ

 تنزاني

ا مليون شــــــــــــــلنـــــــ   500

 اتنزاني  

المتطلبات نفســـــــــها الخاصـــــــــة بعملاء المســـــــــتوى الثالث  اا تنزاني  مليون شلن   500

ـــال "اعرف عميلــــك"وعمليــــة  ـــــة بــــالأعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـملــــة خــــاصــ  كـ

ب به المصارفللالتزام ال)مشابهة 
 
طال

ُ
 (ذي ت

ا.    المذكور  اليوميالحد الأقص ى للتحويل  المعاملات *لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقص ى لعدد :ملاحظة  آنف 

 المعاملات. يعني عدد مرات جميع أنواع *

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

االمعلومات والحوكمة المؤسسية إدارة بالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة  .468 لمخاطر. لتخفيف ابمثابة تدابير  يعدان أيض 

 :ويشمل هذا ما يأتي

  إدارة المعلومات. أنظمة  (أ)

 التي تتجاوز الحدود للمعاملاتالتلقائي  النظام حظر 

  لمعاملات كل عميل عن مسار التدقيقتقارير 

 تنبيهاتال 

  ل الأموال.غس منعنظام 

 المؤسسيةالحوكمة  (ب)

  الموثقةو وإجراءات الموافقة الواضحة  ،الواجباتالفصل بين 

                                                
أو خطاب من المسؤول التنفيذي  ،الضمان الاجتماعي ، أو هويةالعمل أو هوية ،بطاقة تسجيل الناخب جواز السفر، أو أو ،وطنيةالهوية ال: الآتي من ةأكثر من واحد  202

 .للحي/القرية 
 والعملاء. عماللكيانات الأ  والصرفحسابات التحصيل معاملات   203
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  خاطرالم تخفيفوجود وحدة 

 .موظف الالتزام المسؤول عن منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإبلاغ عنهما 

 

 أوغندا

 

ستراتيجيات إ تطبيقأمام الوكالات الحكومية يحول بينها وبين  د بطاقة هوية وطنية يعد تحدٍ رئيستم الاعتراف بأن عدم وجو  .469

، ابهوعلى نحو مشإلى النظام المالي الرسمي.  السكان الذين يعانون من عدم وجود الخدمات المصرفية التدخل الضرورية لجذب

 متفاوتة. الذين لديهم وثائق تعريفيةصعوبة في خدمة العملاء  الجهات المقدمة للخدمات المالية الرسمية واجهتفإن 

 

ا إلى ما سبق .470 لهوية قبل ا للتثبت منا وموثوقية بوصفها وسيلة أكثر أمان   البيومترية تقنيةال، تم اعتماد استناد 

 ،والوجه ،سمات فسيولوجية محددة للأفراد )مثل بصمات الأصابع التقنيةالخدمات المالية. وتستخدم هذه  الوصول إلى

ول صو  التقنية للشمول المالي مما يجعل. ويتزايد دعم للتثبت من الصحةسلوكية  وخصائص ،ومسح قزحية العين(

ا من الناحية الاقتصادية. إلى الأشخاص الأكثر فقر   المؤسسات المالية إلى  ا مجدي 

 

 خطوة أولى حاسمة لدعم الشمول المالي من الهوية البيومترية التثب كان نظام 

 

 :المركزي الإصلاحات الآتيةأجرت الحكومة وبنك أوغندا  .471

نش ئ مكتب (أ)
ُ
لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية  2004بموجب قانون المؤسسات المالية لعام  الائتماني جعالمر  أ

لخدمة  مةقدلمالجهة االوقت، تم تكليف  هوية وطني فريد في ذلكا للافتقار إلى نظام المؤسسات المالية. ونظر   عبر

ت يجمع عبر الإنترن اآني   انظام   ويعد نظام البطاقة المالية. مالية ظام بطاقةبتطوير ن مكتب المرجع الائتماني

جة. في بطاقة مالية بها رقاقة مدم المحددة للهوية وغيرها من المعلومات البيومتريةالهوية  معلومات التثبت من

 برعوتحدد هذه البطاقة هوية الأفراد والشركات بطريقة فريدة لأغراض مطابقة ملفات المقترضين الائتمانية 

 .للرقابةجميع المؤسسات المالية الخاضعة 

وإصدار  للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة،ا فرع   615المالية في  ، تم تثبيت نظام البطاقة2016نيو في نهاية يو و

 2012بين عامي  %51 مقدارها بنسبة بطاقة مالية للمقترضين. وزاد توسع الائتمان 1,304,941ما يزيد عن 

ا كانت مستبعدة  دة مجموعاتستفا، مع ا2014و  الوصول من النظام المالي )مثل النساء والشباب( من سابق 
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 2013. فعلى سبيل المثال، بين عامي داخل الدولة لخدمات المالية الأخرى التسهيلات الائتمانية وا بدرجة أكبر إلى

. %300ا بنسبة مقدارها ام  ع 25إلى  18، زادت القروض الممنوحة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 2014و

 مقدارها ا بنسبةعام   35إلى  18المدة نفسها، زادت القروض الممنوحة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين  وخلال

 .%525 مقدارها ا بنسبةعام   25. وبالنسبة للشباب، زاد الائتمان الصادر للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 86%

  الهوية لتحديد الوطنية السلطةأنشأت  (ب)
 

ا لتحديد الهوية وأصدرت بطاقات هوية وطنية. وفي  وطني  والتسجيل سجلا

لهوية ا لتسجيل إمكانية استخدام بياناتوا الهوية لتحديد الوطنية المركزي والسلطةهذا الصدد، يناقش بنك أوغندا 

النظام الوطني  يكون  لمستقبل أنفي نظام بطاقة الهوية الوطنية لأغراض القطاع المالي. ومن المتوقع في ا البيومترية

. "اعرف عميلك"الخدمات المالية وتحسين عمليات  الوصول إلىفي  في نهاية المطاف المعرف الرئيس البيومتريةلهوية ل

الوطنية بعمليات الدفع الإلكترونية وتلقي  هوياتهمالعملاء من ربط يتمكن أن  المؤملوبالإضافة إلى ذلك، من 

 لجيديناالمقترضين  وصول من  بدوره سيحسن. وهذا الدولةا، خاصة في المناطق النائية من مدفوعات الرواتب تلقائي  

بطاقات نظام ا في ا أوغندي  مليون مواطن   17، سجل أكثر من 2016ويعزز الشمول المالي. وفي نهاية يونيو  ،التمويل إلى

 هوية الوطنية وحصلوا عليها.ال

 

 المبادرات المختلفة الي  تم اتخااها لتعزيز الشمول المالي والتوعية المالية

 

 :تشمل الجهود المبذولة ما يأتي .472

مشاريع بشأن الشمول المالي والتوعية المالية كانت تهدف إلى زيادة  المركزي  أطلق بنك أوغندا 2015و 2012بين عامي  (أ)

الخدمات المالية وتمكين مستخدمي الخدمات المالية من اتخاذ قرارات عقلانية في أمورهم  إلىالوصول إمكانية 

 التحتيةة ا بسبب ضعف البنيا كبير  تقديم الخدمات المالية بطريقة مستدامة يمثل تحدي   ومازالالمالية الشخصية. 

إلى جعل  ةانخفاض الكثافة السكاني. وبالإضافة إلى ذلك، أدى ةللاتصالات وانخفاض مستويات التوعية المالي

ى لخدمات المالية علللجهات المقدمة لبة ذاغير ج من عدم وجود الخدمات المصرفية سكانها المناطق التي يعاني

 ا.ا بإمكانهم الادخار والاقتراض وسداد قروضهم فور  الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن الفقراء أيض  

ة للقطاع المالي بلغات ووثيقة الحقائق الرئيس 2011لعام  شادات حماية المستهلكإر  أصدر بنك أوغندا المركزي  (ب)

 محلية مختلفة لزيادة تعزيز التوعية المالية وزيادة الشفافية في نشر المعلومات للمستهلكين.
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ك من ، وذلصحاب المصلحة حول خدمات الأموال المتنقلةلأا إرشادات لتعزيز الوضوح أيض   المركزي  بنك أوغندا أصدر (ج)

هار. كما تم ضة التكلفة والملائمة للازدالهدف من وراء هذا توفير بيئة مرنة للابتكارات منخفكبت الابتكارات. و أجل تجنب 

شغلة الجهات المها تيل الأموال عن طريق الهاتف المحمول التي أطلققنوات تسليم جديدة، مثل تحو تبني وتشجيع 

صورة وثيقة وبانتظام ب المركزي  ها آليات لتعزيز الشمول المالي. ويتفاعل بنك أوغندابوصف لاتصالات السلكية واللاسلكيةل

لمؤسسات وا ،وهيئة الاتصالات في أوغندا ،مع الشركاء الخارجيين مثل وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

 من القطاع العام والخاص.ذات الصلة والجهات الفاعلة الأخرى  شبكات الهاتف المحمول،ل والجهات المشغلة ،المالية

ي منصة التي ه المصارف الوكيلةلدعم  تنظيمية صياغة لوائحا في مراحله النهائية لأيض   المركزي  بنك أوغندا (د)

 الخدمات المالية. إلى وصول العملاءو  قربالمنخفضة التكلفة تعزز 

 

ا، في  .473 بيل الشمول التي تعترض س المشكلاتليس الطريقة الوحيدة التي تعالج جميع  حين أن نظام الهوية البيومتريةوختام 

لى تحسين عمليات ع توثيق هوية المرء وسجله المالي، تعمل الهوية البيومترية. فبتسهيل حاسمةالمالي، فإنه في الحقيقة خطوة أولى 

  "،اعرف عميلك"
ُ
  وت

ّ
. وفي هذا الرسمية من المشاركة في المعاملات المالية ادة سابق  ن قطاعات عريضة من السكان كانت مُستبع  مك

من أكبر التجارب  ةا واحدفقط نقطة انطلاق للابتكارات التي ستعزز الشمول المالي، بل أيض   تليس البيومتريةالهوية  الصدد، فإن

 .زمنناالاجتماعية في 

 

 الصغرى حول مؤسسات القروض  تنظيمية لوائح

 

 بوتان

 

: رؤية للسلام والرخاء 2020على النحو المذكور في وثيقة رؤية الحكومة الملكية، "بوتان  الرئيسةأحد أهداف التنمية  .474

والسعادة" هو ضمان "تقاسم فوائد التنمية بإنصاف بين مجموعات الدخل والمناطق المختلفة بطرق تعزز الوئام الاجتماعي 

ا مع هذه الرؤية، فإن هدف الشمول المالي في بوتان هو ضمان ماشي  وت ."تساهم في تنمية مجتمع عادل ورحيمو  ،والاستقرار والوحدة

ا المعدة خصيص   الخدمات المالية إلى الوصول السكان الفقيرة والمستضعفة والمهمشة، وتوفير  لشرائحزيادة التوعية والقدرة المالية 

ستويات ورفع م ،في تحسين سبل عيشهم ساهم الوصول إلى الخدمات المالية بدورهب احتياجاتهم المحددة. ويمكن أن يلتناس

 ا.هم مواطنين منتجين اقتصادي  وصفللاقتصاد والمجتمع ب ، وجذبهم إلى التيار الرئيسوالحد من ضعفهم ،الدخل
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 وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مواتية لتحسين الوصول إلى تنظيمية تناسبية إلى اعتماد لائحة الهدف أدى هذا .475

مالي  بوتان بنشاط لتعزيز تطوير نظام في الملكية النقد ء وذوي الدخل المنخفض. وعملت سلطةالفقرا التمويل من قبل

 حدة الفقر من خلال تنمية إقليمية مستدامةمن تخفيف اليساهم في تحقيق هدف البلاد المتمثل في  يتسم بالشمول 

 :هاأو بصدد اتخاذ التدابير التالية، النقد الملكية سلطة. واتخذت ومنصفة

 . وبموجب اللائحةالصغرى القروض  لمؤسسات تنظيمية لائحة 2014النقد الملكية في عام  سلطة عدتأ (أ)

النظام  في أنشطة الإقراض إلى المنخرطةالنقد الملكية من جذب المنظمات والكيانات  سلطة، تمكنت التنظيمية

 .المتجددغراض الإقراض سلطة النقد الملكية لأ المالي الرسمي بالسماح لها بالتسجيل لدى 

 المصارفعن طريق المقدمة المصارف الوكيلة  على خدمات لمصارف الوكيلةاللائحة التنظيمية ل تركز (ب)

 . 2016في نوفمبر  ، وقد أصبحت نافذة المفعول المرخصة

 .2017ا من يناير اعتبار   القابلة للودائع الأصغر ؤسسات التمويل لم التنظيمية لائحةالتم تطبيق  (ج)

 .2017في عام  النقود الإلكترونية بمصدري  التنظيمية الخاصة لوائحالقواعد و التم تطبيق  (د)

منصة  تعد هذه الإرشادات. و 2018ا من يناير اعتبار   إرشادات إقراض القطاعات اات الأولوية تم تطبيق (ه)

متكاملة ستتولى تنسيق التدخلات من العديد من الوكالات الحكومية لتحفيز قطاع الصناعات المنزلية والصغيرة 

 
 
 التمويل. الوصول إلىا للتحول الاقتصادي في بوتان من خلال تحسين ا مهم  بصفتها محرك

 

 يةلمبدأ التناسبى التطبيق العملي هي مثال عل الصغرى ؤسسات القروض لم التنظيمية لائحةال

 

 القطاع المالي لبوتان نمو   نمى .476
 
دوى ا من حيث الجا كبير  ا على مدار السنوات القليلة الماضية وأحرز تقدم  ا ملحوظ

المالية والربحية والتنافسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مخاوف من أن يكون قد أغفل شريحة كبيرة من السكان 

 ضعف، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.تتألف من القطاعات الأفقر والأ 

 

فه، مما متناسبة مع فوائد التدخل التنظيمي وتكاليالتنظيمية نهج تكون فيه اللائحة مإلى  "يةالتناسب"يشير مبدأ  .477

 يعني ضمني  
 
نظ

ُ
 لتنظيميةا والعوائق في اللائحة الفجواتم بطريقة مختلفة. ويعتمد عادة على فهم ا أن المخاطر المختلفة ت

 حالة مؤسسات القروض الصغرى الحالية. وفي 
ُ
 بطريقة عملية: يةق المتطلبات التالية مبدأ التناسبطب  ، ت
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 رفع التقارير

 كل  يرالملكية بتقر  النقد سلطةتزويد ى الصغر  مؤسسات القروض ينبغي على

قروضــــها والجهات المانحة مع تفاصـــيل  محافظيتضــــمن تفاصــــيل  ثلاثة أشــــهر

ـــلمــة. وينبغيالأموال الم ــ ــ ــ ــ  لطــةســــــــــــــتقــديم المعلومــات بــالطريقــة التي تحــددهــا  تســـ

 النقد الملكية.

 في نهاية كل سنة مالية. الصغرى حسابات مؤسسات القروض  ينبغي تدقيق 

 ســــلطة النقد الحصــــول على موافقة  ى الصــــغر  ينبغي على مؤســــســــات القروض

لاك المهمين. حدوثالملكية في حالة 
ُ
 تغيير في الإدارة والم

 حماية المستهلك

 ــــغر  يتعين على مؤســـــــــســـــــــات القروض ــ ــ كافية لتثقيف عملائها  ى بذل جهودالصـ

  الإقراض.حول الأحكام والشروط المهمة لجميع منتجات 

  ا على موظفي العلاقات في مؤسسات القروض الصغرى قراءة هذه يتعين أيض 

ـــاح الكــامــل عن معــدلات لائهــا الشــــــــــــــروط بصــــــــــــــوت مرتفع على عم ــ ــ ــ ــ ــ أثنــاء الإفصــ

لعقد/الوثائق الموقعة وأي رســــــــــوم أخرى واردة في ا ،الإقراض لجميع قروضــــــــــها

 .مع عملائها

 إجراءات الشكاوى 
  فعالة تســمح لعملاء إجراءات  ى إعدادمؤســســات القروض الصــغر يتعين على

 بتقديم الشكاوى. ى الصغر  القروض

 التفتيش

  االنقد الملكية  سلطةتجري ا مستمر  تفتيش/فحص مؤسسات من خلال  رصد 

 .ى الصغر  القروض

  ،ــــيع هـــــذا التفتيشكلمـــــا اقتضـــــــــــــــــــت الظروف ــ ــ ــ ــ ــــمـــــل الوكلاءلي يتعين توســ ــ ــ ــ ــ  ،شــ

ـــــركاء ــ ـــــة تعهيد الخارجيالكيانات الجهات المقدمة للخدمة، أو و  ،والشــ ــ ــــســ ــ ــ  لمؤسـ

 .في أعمال الإقراض الأصغر ى في ضوء مشاركتهاالصغر  القروض

 (1ية )المجلد رقم دراسات حالة تتناول التطبيق العملي لمبدأ التناسبلف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:

 

 صغرى:ال تنظيمية لمؤسسات القروض تطوير لائحة تم أخذ الجوانب الرئيسة التالية في الاعتبار عند

 تطبيق المعايير العالمية

  ـــلطـــة أدرجـــت، التنظيميـــة اللائحـــة إعـــدادعنـــد ــ ــ ــ ــ معـــايير دنيـــا النقـــد الملكيـــة  ســـ

ـــــية  معينة ـــــاســ ــــوص عليها في المبادئ الأســ ــ الأخرى  والمعايير ةالفعال للرقابةمنصـ

 التي نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

  مارســــات تطبيق مســــتســــهل التنظيمية النقد الملكية أن اللائحة  ســــلطةتتوقع

 .التمويل الأصغرات مؤسس حصيفة وتقنيات فعالة لإدارة المخاطر من قبل

 ي لجميع الجهات الفاعلة فأرضــــــــية متكافئة ا أيضــــــــ   التنظيمية ســــــــتعزز اللائحة

ـــــاءلة ،الســــــــوق، بما في ذلك الشــــــــفافية ـــــركات، حوكمة، و والمســـ ـــ الشـــ ــ ة والمنافســـ

 العادلة.

 الأهداف التنظيمية
 ــــتهـــدف اللائحـــة ــ ــ ــ ــ على وجـــه الخصــــــــــــــوص الفقراء وذوي الـــدخـــل  التنظيميـــة تســ

ســتبعدين من النظام المالي الرســمي العام، أي الفلاحين الصــغار
ُ
 ،المنخفض الم
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بهم الخاص، وأولئك والحرفيين العاملين لحســـا ،والشـــباب العاطل عن العمل

ــــويقها هاوتجهيز المنتجات الزراعية إنتاج العاملين في  ــ ــ ــ ــ  غير،على نطاق صـــــــــــــ وتسـ

 والصغيرة. لمؤسسات الصغرى ل والجهات المشغلة

  ـــعف في المجتمع ــ ــ ــ ــ ـــــمح هذا للقطاعات الأضــ ــ ــ ــ الخدمات المالية  بالوصـــــــــــــول إلىيســ

ـــية. وحتى الآن،  ــ ــ ــ ــ ـــــاســـ ــ ــ ــ ــ ــــغر فقط فيالأسـ ــ ــ ــ ــ  هذه اللائحة تم تغطية الإقراض الأصــ

 .التنظيمية

 هالمضطلع بتقييم المخاطر 

 ــــبـــــان تشــــــــــــــمـــــل المخـــــاطر الرئيســــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ  هـــــذه اللائحـــــة لتطبيقة المـــــأخوذة في الحســ

 مخاطر الائتمان. المخاطر التشغيلية و  التنظيمية

 تشمل آليات تخفيف المخاطر ما يأتي: 

ــــفافية  - ــ ــ ــ ـــاحوالإ الشـ ــ ــ ــ ــــغر  العلني من قبل مؤســـــــــــســـــــــــات القروض فصــ ــ ــ ــ  ى الصـ

 لرصد سلوكياتها ويسر تكلفتها. مهمتان 

ســيســاعد الإفصــاح الدقيق والمعلومات القابلة للمقارنة بشــأن المنتجات  -

 .على اتخاذ خيارات مستنيرةوالخدمات المستهلكين 

ـــاعد المعلومات الموحدة عن الأداء المالي و  - ــ ــ ــ ــ ـــــتسـ ــ ــ ــ ـــات سـ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ الاجتماعي لمؤســ

ــــغر  القروض ــ ــ ــ ــ ــــات التنظيميــــــة على تقييم المخــــــاطر المحتملـــــة  ى الصــ الجهــ

ـــــر التكلفــــةومســــــــــــــتوى  ــ ــ ــ ـــ ى مع الهــــدف المتمثــــل في تحقيق  يســـ ــ ــ ــ ــ بمــــا يتمــــاشـــ

 الاستدامة المالية.

 ستخدمة للإبلاغانات المالبي

  التطبيقعن 

 ( ـــــركات  المصــــــــــــارفاســــــــــــتُخدمت البيانات التي قدمتها المؤســــــــــــســــــــــــات المالية ــ ــ ــ وشـ

 .التنظيمية هذه اللائحة لتطبيقالتأمين( 

  المتــــاحــــة غير مكتملــــة، فــــإن هنــــاك بعض الأدلــــة على أن  البيــــانــــاتفي حين أن

ـــــكــــان في المنــــ ــ ــ ــ  اطق الريفيــــة لــــديهم إمكــــانيــــة الوصــــــــــــــول إلىأقليــــة فقط من الســـ

الخــدمــات المــاليــة الرســــــــــــــميــة. فعلى ســــــــــــــبيــل المثــال، في حين أن قطــاع الزراعــة 

من النـــاتج المحلي الإجمـــالي في نهـــايـــة  %17)الريفيـــة في الغـــالـــب( يمثـــل أكثر من 

من إجمـــالي  %5، فـــإن القروض المقـــدمـــة للقطـــاع كــاـنـــت أقـــل من 2015يونيو 

 القطاع المالي.في قروض ال محفظة

 الترتيبات الاستشارية

 حةاللائ إعدادم الحصـــــــول على مســـــــاعدة فنية من بنك التنمية الآســـــــيوي في ت 

 .التنظيمية

  شــــرت
ُ
ا ن النقد  لســــلطة الإلكتروني وقعالمعلى  التنظيمية مســــودة اللائحةأيضــــ 

 .للاستشارة العامةالملكية لمدة شهر 

 (1ية )المجلد رقم لمبدأ التناسبدراسات حالة تتناول التطبيق العملي لف من أجل الشمول المالي التحا المصدر:
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